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به التزويج من العيوب وفي تزويج  ردُّفيما يُ
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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

ا كلها مصطلحات ثابتة في النسخ، المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخره  -
وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / 

 رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألة.ومنه:   -

 اها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.: عبارة معنومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أو المسائل السابقة. قال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.)كذا( ضى الذي من كتابانق  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم ي والترح  تم  إثبات ألفاظ الترض    -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ   يتم  التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أن  

هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ كما وجدها في مصادرها، ولا يعني 
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية   -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 الصفحة للمخطوط الأصل. : رقم/11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 )وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يتم    -
تعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، التدخل في النص ولا ال

سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي 
صاحب القاموس   أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننو ه إلى أن  

 دون التدخل فيها أو التعليق عليها.كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها 

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 

ورة عمل في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني بالضر 
الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر 
أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الرد  عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف 

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده إسنادإذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون   -
للحديث أصلًا في الكتب  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أن  فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِ  النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

نسخة مكتبة القطب  :تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة هي
)الفرعية الأولى(، ونسخة وزارة  1507)الأصلية(، ونسخة وزارة التراث رقم 

 )الفرعية الثانية(.  2809التراث رقم 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــو  ،الأولى: نسخة مكتبة القطب

حمد بن خلفان بن سالم بن خلفان بن سعيد بن مسعود الهاشمي اسم الناسخ: 
الله بن راشد بن صالح  وكتب قسما من المخطوط: عبد .(1)في أرجح الظن

 .)2(الهاشمي
                                                 

وكتب الأسطر العبد »لم يكتب أن ه ناسخ هذا المخطوط، ولكنه ورد في آخر الجزء قبل تمامه:  (1)
تم  الأقل لله تعالى: حمد بن خلفان بن سالم بن خلفان بن سعيد بن مسعود الهاشمي بيده

وهذا من متن الكتاب. وفي هامش الصفحة الأخيرة نفسها كُتب « الجزء الحادي والستون...
تمامه »وبشكل عمودي:  -وهو نفس المداد الذي كتب به جملة "تم معروضا"–بمداد مغاير 

؛ أي أنه يريد أن «مكتوب: "كاتب الأسطر علي بن سعيد بن مسعود الشنتيري بيده"
م الر سالة أو الفتوى الذي ختم به متن الجزء، وقد بدأت هذه الرسالة الجملة الأخيرة هي تما

أو الفتوى بذكر اسم صاحبها: "بسم الله الرحمن الرحيم: أقول وأنا الفقير إلى الله ربي، التائب 
إليه من ذنبي، علي بن سعيد بن مسعود..". والظ اهر أن الن اسخ ظن  أن هذا الاسم هو 

 ه مكانه.لناسخ المخطوط فكتب اسم
كتب عبد الله بن راشد كتاب الرموم » 01كتب في غلاف النسخة )ق( في الصورة:   (2)

وجاء عشرين كر اسا، ومن كتاب: "ما يرد به التزويج" سبعة كراريس ونصف،  (2)والصوافي
 «.وكل القرطاس عند الوالد حمد بن خلفان، والكتاب كتبه عبد الله بيده
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 هـ.1299محر م  21الأربعاء تاريخ النسخ: 
 .اطفيش المغربي محمد بن يوسفالقطب ا المنسوخ له:
 سطرا. 18المسطرة: 

 .صفحة 359عدد الصفحات: 
في ما يرد به التزويج من  01بسم الله الرحمن الرحيم. باب بداية النسخة: 

جواب محمد بن محبوب إلى موسى  ب بيان الشرع:من كتاالعيوب وفي الرتقاء. 
 بن علي  فيما أحسب...".

"...والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي نهاية النسخة: 
وكتب الأسطر العبد الأقل لله تعالى: حمد بن  بالحق ، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

تم الجزء الحادي  .ي بيدهخلفان بن سالم بن خلفان بن سعيد بن مسعود الهاشم
 ".والستون...
 تخلو من البياضات.  النسخة تكاد :البياضات

 تخلو من الهوامش.النسخة تكاد الهوامش: 
 :إليها بــ: )ث( يرمز(، و 1507) هارقم: نسخة وزارة التراث، الثانية

 .غير مذكوراسم الناسخ: 
 .غير مذكورتاريخ النسخ: 

                                                                                                                   
بدأت من هذه القرطاسة في هذا الكتاب : »26من الصورة وجاء في هامش الصفحة اليمنى 

لتعرفه،كتبه: عبد الله بن راشد بن صالح الهاشمي بيده، صحت، كتبه عبد الله بن راشد في  
كتاب: "ما يرد به التزويج" سبعة كراريس ونصف كراس، ومن كتاب: "الرموم والصوافي" 

ينب ه الناسخ عبد الله بن راشد أين انتهى في ، ولم «عشرين كر اسا، كتبه عبد الله بن راشد بيده
 نسخه من هذا الجزء.
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 سطرا. 17المسطرة: 
 صفحة. 355: عدد الصفحات
في ما يرد به التزويج من  01"بسم الله الرحمن الرحيم. باب  :بداية النسخة

جواب محمد بن محبوب إلى موسى  من كتاب بيان الشرع:العيوب وفي الرتقاء. 
 بن علي  فيما أحسب..." 

"...والله يقضي بالحق ، وهو حسبنا الله ونعم الوكيل، وكتب نهاية النسخة: 
 الأقل لله تعالى: علي بن سعيد بن مسعود الشتيري بيده".الأسطر العبد 
 .اتتخلو من البياضالنسخة تكاد  البياضات:
 الهوامش، وقد أشير إليها في محلها.كثيرة النسخة  الهوامش: 

 :إليها بــ: )ج( يرمز(، و 2809) هارقم ،الثالثة: نسخة وزارة التراث
 ي.خلفان بن سليمان بن خويطر الس عداسم الناسخ: 
 هـ.1277شوال  24تاريخ النسخ: 
 .صالح بن سالم سلوم السعديالمنسوخ له: 
 سطرا. 18المسطرة: 

 صفحة. 367عدد الصفحات: 
في مــا يــرد بــه التــزويج، بســم الله الــرحمن الــرحيم، مــن  01"باب بدايــة النســخة: 

جـواب محمـد بـن محبـوب إلى موسـى  مـن كتـاب بيـان الشـرع:العيوب وفي الرتقاء. 
  فيما أحسب...".بن علي  

"...والله يقضي بالحق ، وهو حسبنا الله ونعم الوكيل، وكتب نهاية النسخة: 
الأسطر العبد الأقل لله تعالى: علي بن سعيد بن مسعود الشنتيري بيده. قال 
المؤلف: قد تقد م القول في التزويج بخامسة في الباب الرابع من هذا الجزء. قال 
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فقيه مهنا بن خلفان في مسألة شبه هذه الحادثة، الناظر: قد أجاب السيد ال
 وجعلها تخرج مخرج الد عاوى أو ل هذا الكتاب. تم  تم ".

 .اتتخلو من البياض النسخة تكاد البياضات:
 من الهوامش. تخلو النسخة تكادالهوامش: 

 الملاحظات:
  الزيادات: -
قدار من زيادات النسخة الأصل على النسختين )ث( و)ج(: زيادة بم -

 صفحتين وهي مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي.
ومن زيادات النسختين الأصل و)ج( على النسخة )ث(: زيادة بمقدار ست   -

عشرة صفحة وهي مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي، وزيادات مسائل 
"قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في صغيرة أخرى منها: 

 ".لتزويج في الجزء الذي فيه أحكام الرضاع وفي جزء العِدَدِ، والله الموفقالمواعدة ل
المصادر المعتمدة في هذا الجزء: من أهمها الجزء الثامن والأربعون من كتاب  -

 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 صفحة الأخيرة من الكتاب للنسخة الأصليةال
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ث(
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ث(
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة )ج(
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ج(
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 الأول فيما يردّ به التزويج من العيوب وفي الرتقاء الباب

فيمـا  من كتـاب بيـاا العـرج: جـواب بمـد بـن ببـوب إلى موسـى بـن ع ـ 
فــيمن يــرد مــن النســاء في التــزويج قبــل الــدخول أو بعــده، علــم الــزوج مــا  :أحســب

فيهـا أو لم يعلـم بــذلك العيـب الـذي فيهــا؛ أمـا مـا يــرد بـه مـن النســاء فهـي ا نونــة 
والنخشـاء، فـاذا صـح بهـا شـيء  (1)الفاحشة البرص، والعفلاء ء ذومة، والبرصاوا

من هذه العيوب من قبـل أن يـدخل بهـا الـزوج، أو ينظـر إلى فرجهـا، أو  سـه مـن 
تحــت الثــوب أو وط هــا، ثم اطلــع أن فيهــا شــي ا مــن هــذه العيــوب؛ لم يكــن لــه أن 

ه؛ فليطلقهـــا ويـــدفع إليهـــا يردهـــا، فـــان شـــاء أن يقـــيم معهـــا؛ فـــذلك إليـــه، وإن كـــر 
 صداقها كاملا.

: أرأيــت إن كانــت امــرأة لا ثــدي لهــا ولا تحــيض أو رتقــاء  فأمــا الــتي لا وق ــ 
، وأمــا الرتقــاء؛ فتــدفع إلى (2)ثــدي لهــا ولا تحــيض؛ فلــيس ذلــك ممــا يــرد بــه نكاحــا

أهلهـا، فـان عالجوهـا إلى سـنة يؤجلونهــا، وصـلحت النكـاح؛ فهـي امرأتـه وصــداقها 
إن انقضت السنة التي يؤجلهـا الحـاكم فيهـا، ولم تصـلح نفسـها حـتى يقـدر عليه، و 

الــزوج علــى نكاحهــا؛ فلــه أن  ــرج منهــا ويردهــا إلى أهلهــا، ولا يلزمــه لهــا صــداق 
بمسه إياها، ولا بنظره إلى فرجها. يرفع أبو عبيدة عن جابر في امرأة تزوجها رجـل 

م/ فهـي امرأتـه، 4مجامعتهـا؛ /: تداوى ويشق منها فان أطـاق قال فوجدها رتقاء؛
 وإلا أخذ ماله وفرق بينهما.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: العقلاء.  (1)
 ث: نكاحها. (2)
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 نعم. ؟ قال: أعاجل ماله وآجله ق  :
: وهــل هـــي فقـــال نظــره إلى فرجهــا  (1)وكيـــف بمــا أصــاب منهـــا أو ق ــ  لــه:

مــن  (2)والصــخرة إلا ســواء إذا اطلــع علــى فرجهــا، ثم لم يصــل إليهــا مــن شــيء هــو
، ثم أوتي (3)ا إذا اطلــع علــى الفــرج أو لمســهقبلهــا؛ فــلا مهــر لهــا إاــا يكــون المهــر لهــ

مـن قبلــه؛ فلهــا عنــد ذلــك المهــر عاجلـه وآجلــه، وأمــا إذا كــان إاــا أوتي مــن قبلهــا؛ 
 فليس لها صداق.

فكـــذلك المـــرأة مثـــل الرجـــل إذا كـــان بـــه  ومـــن رتصـــر البســـيوي: :(4)مســـ لة
أن تتبرى وشيء من ذلك؛ فلها رده إن كرهته قبل الجواز وبعد الجواز، إن شاءت 

 بلا صداق. 
: أدخـل فقـالوعن رجل تـزوج مجنونـة أو مسـحورة أو برصـاء، )رجع( مس لة: 

يفرق بينهما، إن شاء الرجل، ولا . قال: لم يدخل بها ق  :بها أو لم يدخل بها  
 حد على أحد.

يجوز على الحرائر ما يجـوز قال:  : هي امرأته، ثمقالفانه قد دخل بها   ق  :
 ذا.على الإماء في ه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
 ث: وهو. (2)
 ث:  سه. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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: وعـن رجـل تـزوج مجنونـة تقـع في الشـهر مـرة أو مـرتين، ثم علـم مس لة: هاشـم
، فـــان جـــاز؛ لزمـــه ذلـــك وعليـــه (1)قبـــل الـــدخول؛ فلـــم يلزمـــه نكاحهـــا إن لم يشـــأ

 الصداق. 
في رجل ملـك امرأتـه رجـلا، والمملـوك يعلـم أنهـا  وقال هاشم ومسبح: مس لة:

إن أراد أن  ـرج؛ فليعطهـا مهرهـا،  ؟ قال:مجنونة، فدخل بها المالك، ثم علم فكره
 س/ يقيم معها؛ فليقم وإن كان ملك؛ انتقض.4وإن أراد أن /

في رجل ملـك امـرأة فنظـر إلى فرجهـا أو مسـه، ثم مس لة: وقال أبو عبد الله: 
 : لها مهرها، ووقف هاشم.قالاطلع على أنها مجنونة؛ 

 (2)م أو طـبومـن نكـح امـرأة فـأخبر فيهـا بعيـب، مـن بـرص أو جـذا مسـ لة:
والجنـــون، وشـــبهه مـــن الطـــب، يـــنقض  ،: الـــبرص الفـــاحش، والجـــذامقـــال ؛شـــديد

 إليها، فاذا دخل عليها؛ لزمه مالها. (3)النكاح ما لم  رج
لا أعلـــم أن المســـحورة ممـــا تـــرد في النكـــاح، إلا أن وقـــال أبـــو ســـ يد:  مســـ لة:

 يلحقها جنون.
يرد مـا تـرد بـه الأمـة في ل: ؟ قافما العيب الذي يرد به التزويج ق  : مس لة:

 البيع من السرق، والأبق، وأشباه ذلك، ومما يرد به التزويج من ذلك البرصاء
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يكره يشاء. (1)
قال أبَو عبيد: طُبَّ أَي سُحِرَ، يقال منهك رجُل مَطْبوبٌ أَي والطِ بُّ والطُّبُّ السِ حْر....  (2)

مَسْحور، كَنـَوْا بالطِ بِ  عن السِ حْر تَفاؤُلًا بالبُرءِ، كما كَنـَوْا عن اللَّديغ فقالوا: سليمٌ. لسان 
  العرب: مادة )طبب(.

 ث: يجز. (3)
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 وا نونة. (1)الفاحشة البرص، والجذماء، والتحشة، والعفلاء 
وإذا تــزوج الرجــل المــرأة، وكــان فيــه جنــون أو جــذام أو بــرص فــاحش،  مســ لة:

 نعم.ال: ؟ قأيكون للمرأة في ذلك ما يكون للرجل
يـرد بـه علـى كـل حـال.  (2)في ذلك أنه لا نه قيلعن أبي س يد: أ ومن غيره:

إنـه لـو دخـل، وطلبـت وقيـل: إنه يرد به مـا لم يـدخل، فـاذا دخـل؛ لم يـرد. وقيل: 
المرأة الخروج قبل؛ ذلك لها، إن شاءت خرجت ولا حـق لهـا، وإن شـاءت قعـدت 

مــن قبـل دخولـه بهـا، فادعــت ولهـا حقهـا، وإن ظهـر فيهـا شــيء مـن هـذه العيـوب 
م/ أن ذلك حدث بها من بعد أن ملكها؛ فالقول قولها مع  ينها، إلا أن يقيم 5/

 الزوج شاهدي عدل عليها أن هذا العيب كان فيها قبل أن  لكها.
، أو نحــراء (3)شــة أو عفــلاءوج الرجــل مجنونــة أو مجذومــة، أو خوإذا تــز  مســ لة:

كثـيرا؛ كـان لـه الخيـار إن شـاء تركهـا، وإن شـاء   أو برصاء، إذا كان الـبرص فاحشـا
أمســـكها، وهـــو مثـــل الرتقـــاء، إن شـــاء أمســـكها وإن شـــاء تركهـــا، وأمـــا إذا علـــم 
بالعيـــب الـــذي بهـــا فرضـــي بالتـــزويج؛ ثبـــت عليـــه. وأمـــا المـــرأة العميـــاء؛ فـــلا تـــرد في 

 التزويج.
وأمــا الــبرص الفــاحش؛ فهــو عنــدي الكثــير  وفي جــواب الزام ــ : قــال غــيره:

 الذي يتوحش منه صاحبه في نظر العين 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: والعقلاء. (1)
 لم. هذا في ث. وفي الأصل:  (2)
هذا في ث. وفي الأصل: عقلاء. قال الليث: عَفِلَت المرأةَُ عَفَلًا فهي عَفْلاء، وعَفِلَت الناقةُ  (3)

والعَفَلة الاسم، والعَفَلُ والعَفَلة بالتحريك فيهما شيء  رج في قُـبُل النساء وحَياء الناقة شِبْه 
 .الُأدْرة التي للرجال في الُخصْية. لسان العرب: مادة )عفل(
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وعــن رجــل تــزوج امــرأة، فــاذا هــو مجنــون أو مجــذوم، أو أبــرص )رجــع( مســ لة: 
أعلم"، فأما إذا دخل بها؛ فلا  (1)ودخل بها، ثم قالت المرأة: "لا حاجة لي فيه ولم

فقد قال من قـال: حجة لها ولا يجبر الرجل على طلاقها، وأما إذا لم يدخل بها؛ 
لـيس عليهـا )خ: وقـال مـن قـال: ا مثل الذي عليها، تخرج منه بلا صداق. إن له

وإاـا قـالوا في الــبرص أحــب إ ، لهـا( أن تخـرج منـه علــى كـل حـال، والقـول الأول 
 إذا كان فاحشا.
إن لهــا الخيــار بعــد الــدخول أن تخــرج بــلا  وقــد قيــل:نعــم.  قــال: ومــن غــيره:

لها الخيار، بين قال من قال: و س/ ولها صداقها. 5صداق، وإن شاءت قعدت /
إذا غــير الــولي فــيمن يــرد نكاحــه  قــد قــالواالخــروج والمقــام ولهــا حقهــا، وذلــك أنهــم 

 بعد الدخول؛ كان لها صداقها.
وإذا تـــزوج الرجـــل امـــرأة مجنونـــة، أو بهـــا داء ولم يعلـــم، فلمـــا دخـــل بهـــا  مســـ لة:

"لم تسألني فأخبرك : (2)اطلع على ذلك الداء، فطلب في ذلك إلى وليها، فقال له
: إن أراد أن يقــيم معهــا؛ فــذلك إليــه، فقيــل ففعلــت"؛ (3)وإاــا طلبــت أن أزوجــك

وإن أراد تركهــا؛ فعليــه مهرهــا إذا كــان قــد دخــل بهــا، وكــان عليــه أن يســأل الــولي 
 عنها، فان سأل الولي عنها فكتمه؛ فقد غره ويلزمه له ما يلزمه لها. 

ا هـي مجذومـة أو عفـلاء، أو برصـاء فاحشـة وإذا تزوج رجل امرأة، فـاذ مس لة:
الــبرص، ولم يعلــم، ثم علــم مــن قبــل أن يــدخل بواحــدة مــنهن؛ كــان لــه الخيــار، إن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لم.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: زوجك.  (3)
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شاء أقام معها، وإن شـاء خـرج منهـا، ولا شـيء لهـا ولا  ـرجن منـه، إلا بطـلاق؛ 
 لأن هنالك عقدة قد كانت ولو شاء أمسكهن. 

جـذام أو  (1)يظهر على جنـون، أواختلف الناس فيمن ينكح امرأة ثم  مس لة:
له الخيار، فان علم به قبل الدخول؛ فارقها ولا مهر لها، وروي فقال قوم: برص؛ 

ذلك عن عمر وعلي، وجابر بن زيد ومالـك، والشـافعي وغـيرهم، وقـال جـابر بـن 
في الجذام: يفرق بينهما، وفي البرص لا  وقال مالكمثل ذلك.  (2)زيد في العفلاء
 يفرق بينهما.
: قـال بمـد بـن ببـوبم/ اختلف في إعلام ولي الزوجـة بالعيـب؛ 6/ مس لة:

 على الأولياء أن يعلموه.
عليه أن يسأل عن الحرة، وأما المملوكـة فعلـى سـيدها  وقال بمد بن المسبح:

 ــبره بعيبهــا، وإذا قــال: هــل بهــا عيــب مــن العيــوب الــتي يــرد بهــا النســاء في  (3)أن
لا يجزيـه ذلـك،  ومنهم من قـال:د سأل ويجتزي بذلك. لا؛ فق :النكاح  فقيل له

، أو رتق، يذكر كـل عيـب (4)حتى يقول: هل بها برص أو جذام أو تحش أو عفل
باسمه، فهذا هو السؤال، فاذا كتمه الولي ذلك؛ كان له رد المرأة، ويرجع هـو علـى 

علــى : إذا كــان الــولي وقــال الزهــري وقتــادةالــولي بمــا غــره، وروي أنــه قــول عمــر. 
 علم؛ غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: العقلاء.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: عقل.  (4)
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 عن المرأة هل بها جنون إذا سأل الرجل الولي وقال بمد بن ببوب: مس لة:
أو جذام، أو غير ذلك من العيوب مما يرد به النكـاح، فكتمـه وهـو يعلـم  أو برص

علم ذلك بها بها ذلك؛ فهو ضامن، وإن لم يعلم ذلك بها؛ فلا ضمان عليه، وإن 
ولم يسـأل؛ فــلا ضــمان عليــه، وإن لم يعلــم؛ فـلا شــيء عليــه، وإن لم يــدخل الــزوج؛ 
فــــرق بينهمــــا، وأمــــا الــــبرص؛ فــــلا يــــرد منــــه إلا مــــن شــــيء فــــاحش، ولم يبلغــــني في 

 (3)، والمنتنة الأنف، والغشماء(2)، والبخراء(1)العرجاء، والعوراء، والحولاء، والعفلاء
وعليــه أن يســأل ويبحــث عــن ذلــك، ولــيس علــيهم أن  أن علــيهم أن يبينــوه ذلــك،

إلا مـن هـذه الـثلاث )خ: الأربـع( الخصـال الـتي  ،س/ صاحبتهم بما فيهـا6يعينوا /
ذكرتهـــا، ومـــن دخـــل بامـــرأة؛ لزمـــه المهـــر، ومـــن لم يـــدخل؛ فهـــو بالخيـــار، إن شـــاء 

 أمسك، وإن شاء طلق وأعطى نصف الصداق.
أراد أن يتـزوج امـرأة فقـال لهـا: "هـل في رجل  من الزيادة: وقال بعير: مس لة

فيــك مــن الخصــال الــتي يــرد بهــا النســاء في التــزويج"، يعــني: العيــوب  فقالــت: لا، 
وهي بها جنون أو بـرص، أو غـير ذلـك ممـا تـرد بـه، فتزوجهـا ووط هـا وهـو لا يعلـم 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: العقلاء. (1)
من الفم، قال أبَو حنيفة: البَخَرُ النَّتْنُ يكون في الفم وغيره، بخَِرَ بَخَراً، البَخَرُ الرائحة المتغيرة  (2)

هَ أَبْخرََ، وبخَِرَ أَي نَتُنَ من بَخَرِ الفَم الخبيث. لسان  وهو أَبْخَرُ وهي بَخْراَءُ، وأَبْخَرهُ الشيءُ صَيرَّ
 العرب: مادة )بخر(.

المرِْفق والرُّسغ؛ تعَوَجُّ منه اليدُ والقدَمُ.... عَسِمَ عَسَماً  لعل المقصود "العسماء" العَسَمُ يُـبْسٌ في (3)
وهو أعَسمُ والأنُثى عَسماء، والعسَم انتشار رُسغ اليد من الإنسان، وقيل: العَسَمُ يبُسُ 

 الرُّسغِ. لسان العرب: مادة )عسم(.
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نعـم، ؟ قـال: بالعيب، ثم علم بالعيب بعد الوطء، فأراد إخراجها، هل لها صـداق
 .(1)لها فيك جنون، أو جذام، أو برص فاحش، أو عفل حتى يقول

أن يكون لهـا صـداقها الـذي  (2)حسن ما قال عندي، وأحبقال أبو س يد: 
ُُ ۡ : ﴿سم ـي لهـا، قولـه  ِنك شۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ م 

َ
 (3)، وهـو معـنى[2]الطـلاق:﴾وَأ

 حدة.ذوي الإقرار بالعدل، كقوله رقبة مؤمنة، يعني: مو  :(4)المراجعة، يعني
حــتى يكــون عــدلان قبــل الشــهادة في وقيــل: قــد قيــل هــذا. قــال أبــو ســ يد: 

الأحكام من أجل الجهالة بالعيوب التي ترد بها النساء، فمن أجل ذلك جعل لهـا 
العــذر، فــاذا بينهــا، هــل فيــك كــذا وكــذا  قالــت: لا، وذلــك ووط هــا علــى ذلــك، 

ح؛ كـان ذلـك عنـدي شـبهة، وادعت الجهالة أنها لا تعلم أن ذلك مما يرد به النكا 
م/ أمســـكها؛ فهـــي زوجتـــه ولا يبطـــل 7وكـــان لهـــا صـــداق مثلهـــا إن طلقهـــا، وإن /

عندي صداقها إن رضيت بالتزويج، إلا أن يصح أنه سألها عن عيب نفسـها، أو 
عندي  (5)هو بها، فكتمته وهي تعلم أن ذلك يرد به النكاح عادة له، ]فان صح[

 ون لها صداق في الوطء.هذا؛ كانت عندي حقيقة أن لا يك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عقل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: واجب. (2)
 دة من ث. زيا (3)
 ث: بمعنى. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فأصح.  (5)
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وســــألته عــــن رجــــل خطــــب إلى قــــوم، فزوجــــوه وبــــه الجــــذام، وهــــم لا  مســــ لة:
: يـرد قـاليعلمون، أو هو مقطوع اليد أو الرجل، أو أشـباه ذلـك، ولم يعلمـوا بـه  

 .(1)ذلك النكاح، إلا أن ترضى المرأة بذلك بعد أن تعلم
نزلـه، فـاذا هـي تبـول في وسألته عن رجل تزوج امرأة، فلما حولها إلى م مس لة:

: ذلــك إليــه، إن شــاء أمســك، وإن شــاء طلــق، ولــيس الحــرة في هــذا قــال الفــرا  
 بمنزلة الأمة، وإن كان أهلها قد علموا بذلك، فقد غروه وكذبوا وأثموا. 

فــــان وجــــدها رتقــــاء فشــــقها  ديــــدة،  ق ــــ : مســــ لة: ومــــن كتــــاب الرقــــاج:
: إن كـان ذلــك بأمرهــا وممــا قــاله  لــه جماعهــا، أيجـوز لــه ذلــك ومـا يلزمــ (2)وصـلح

يحسـن، يعـاب بـه مثـل الرتـق؛ فـلا شــيء عليـه، وجـائز لـه إذا أحسـن عـلاج ذلــك، 
ذلـك بموسـى أو  (3)يعالجهـا مـن يحسـن عـلاج قـد قـالواوهو أولى من غيره؛ لأنهـم 

س/ 7غيره، فان كان ذلك منه جبرا لها، أو زاد في بدنها شـيء مـن قطـع الحديـد /
عليـه أر  ذلـك، وعقـره لهـا، وهـي زوجتـه، وعليـه الصـداق بعـد على فـوق الرتـق؛ ف

 الجماع. 
الــذي يــرد بــه المــرأة في النكــاح مــا صــفته  الــذي  (4)والعفــل مــن غــيره: مســ لة

تلقيـــت أنهمـــا عضـــمان في موضـــع الـــوطء  نعـــان الـــوطء، مـــن وجـــود الاســـتمتاع، 
 وليس في هذه معالجة كغيرها من الرتقاء.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يعلم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وأصلح. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: صلاح. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: والعقل. (4)
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: وسألت عـن الرتقـاء الـتي معهـا   عبد اللهومما أحسبه عن أبي مس لة:
: لا قـالأن تأخـذ منـه صـداقها   (1)زوجها راض بها، إلا إن مات عنها، أيحل لهـا

 يحل لها إذا أقرت أنها رتقاء.
: مثـل قيـلولو مسها، إاا هي ؟ قال: فانه مس فرجها بيده، أو بفرجه ق  :

 ت عنها.: ولها الميراث إذا ماقالالصفاة، ولا يعمل فيها. 
فـان علـم أنهـا رتقـاء، فمكـث بعـد  ق ـ : ومما يوجد عن أبي م اويـة: مس لة:

، وقال: "إمـا أن يعالجهـا أهلهـا، وإمـا أن تخـرج (2)ذلك، وهي معه راض بها ثم كره
ـــه، ويقضـــي شـــهوته وهـــي رتقـــاء،  ولا صـــداق"، وقـــد كـــان لمـــس الفـــرج، ونظـــر إلي

لا، إذا لم تصــــلح ل: ؟ قــــافعولجــــت فلــــم تصــــلح، أعليــــه لهــــا صــــداق إذا خرجــــت
 للنكاح.

فالرتقاء إذا كابرها رجل وهي رتقاء، حتى  س فرجها أو ينظـر  ق  : مس لة:
 لا مهر لها عليه، وعليه العقوبة.؟ قال: إليه

م/ 8الــولي عــن المــرأة / (3)إذا كــان ]الرجــل ســأل[ قــال أبــو ا ســن: مســ لة:
لا جنـون، وتـزوج ثم ، و (4)لا برص فاحش، ولا تحـش، ولا جـذام، ولا عفـل :فقال

علم فرضي؛ فهي زوجته، وإن كره فأخرجها؛ فعليه الصداق، ويرجع على من غره 
وروي عــن مــن الأوليــاء، وإن كانــت هــي الــتي كتمتــه، وغرتــه؛ فــلا صــداق عليــه. 

                                                 
 ث: له.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ذكره.  (2)
 ث: لرجل يسأل. (3)
 ث. وفي الأصل: عفل. هذا في (4)
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: هو بالخيار، إن شاء طلـق، وإن شـاء أمسـك، ولم يجعـل ع   في الرتقاء أنه قال
أن يكــون  (1): نحـبوقـال ب ضـهميتركهـا.  لـه أن وقـال أصـحابنا:لـه أن يفسـخ. 

، وإذا  (2)بطــلاق، ولا صــداق عليــه بمــا مــس ونظــر عنــدهم؛ لأن العيــب جــاء منهــا
كان  لك الخلاص منها بغير الفسخ؛ فله أن يطلق، ولو أنه أمسكها علـى ذلـك 
ورضي؛ لم يحـرم، فـدل ذلـك أنهـا زوجتـه، والزوجـة لا تخـرج بغـير طـلاق بعـد صـحة 

 ا. العقد والرضى به
: لا صداق عليه ولـو نظـر أو مـس فرجهـا، وإاـا أسـقطه وقال ب ض أصحابنا

بالمنع، من الداء الذي منعه عن جماعها كـالمنع بالإرتـداد والـزنى، الـذي يوجـب بـه 
الحرمة بالمنع بالوطء الذي جاء من الزوجية، والله أعلم، وقد أوجـب الله تعـالى في 

 (3)واز، فأمـا هـذه فلـم يوجبـوا لهـا لمعـنىالزوجات، نصف الصداق إذا طلق قبل الج
المنـــع الـــذي جـــاء منهـــا بالعلـــة الـــتي غرتـــه بهـــا، ولـــو كـــان بالـــزوج مـــا بهـــا مـــن العلـــة  

س/ فـان أراد الخـروج؛ فعليـه الصـداق؛ لأن العلـة 8، وقد مس فرجهـا،/(4)كالعنين
 إلى ثبوت الزوجية أنها لو ماتت في الأجل، ومات الزوج (5)والعجز جاء منه الأثر

                                                 
 .ث: يحب (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: معها.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: المعنى.  (3)
ُ العَنَانة والعِنِ ينة والعِنِ ينيَّة، وعُنِ نَ عن امرأتَه إذا  (4) والعِنِ يُن الذي لا يْأتي النساء ولا يريدهن؛ بَينِ 

سحر، والاسم منه العُنَّة؛ وهو مما تقدم كأنَه حكم القاضي عليه بذلك أوَ مُنعَ عنها بال
اعترضه ما يَحْبِسُه عن النساء، وامرأةَ عِنِ ينة كذلك لا تريد الرجال ولا تشتهيهم. لسان العرب: 

 مادة )عنن(.
 ث: ألا ترى.  (5)
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عــدة  (1)في تلــك المــدة، كانــت هــي رتقــاء والــزوج عنينــا؛ إن المــيراث بينهمــا وعليهــا
: لــو طلقهــا قبــل أن تعــاب وقــال أيضــاالمتــوع عنهــا زوجهــا، إن مــات هــو قبلهــا. 

نفسها في المدة الـتي جعـل لهـا؛ إن لهـا نصـف الصـداق، وإن كـان نظـر فرجهـا، أو 
أنهــا زوجتــه، ونحــب أن لا  مســه؛ فلهــا الصــداق؛ لأنــه عجــل، فــذلك كــذلك علــى
 تخرج منه إلا بطلاق، ما روي عن علي بن أبي طالب. 

زوجها أو أختها، فان لم يحسـنا ذلـك  (2)والذي يداوي الرتقاء أمها أو مس لة:
داوتهــا امــرأة أجنبيــة، ولا يــداويها إلا زوجهــا إن كــان يحســن ذلــك، فهــو أولى مــن 

ان زاد علــى مـا يــداوي الرتقــاء؛ الأم والأخـت، ومــن داواهـا فنزفــت حــتى ماتـت، فــ
خفت أن يلزمه الضمان، وإن كان يـداويها بأجـر، أو بغـير أجـر، وإن لم يـزد؛ فـلا 
شـــيء عليـــه كـــان يـــداويها بأجـــر، أو غـــير أجـــر، والله أعلـــم، وإذا قـــال الـــزوج إنهـــا 
رتقاء، وأنه لم يصل إليها، وقالت هي: ليسها برتقاء وقد وصل إلي؛ فـالقول قولهـا 

، فان شاء طلق وأعطى الصداق، إن كان قد أغلق بابا، أو أرخى سترا، مع  ينها
م/ فــــان شــــاء طلــــق وأعطــــى نصــــف 9وإن لم يكــــن أغلــــق بابا ولا أرخــــى ســــترا، /

زوجي عنين"، وأنكر هو ذلك؛ فـالقول  (3)الصداق، وكذلك إذا قالت المرأة: "إن
 (4)وإلاقولــــه مــــع  ينــــه، وإن صــــدقها؛ أجــــل إلى ســــنة، فــــان قــــدر علــــى جماعهــــا، 

أخرجت منه وأخذت صداقها بنظره فرجها، أو مسه من تحت الثوب، وتخرج منه 
                                                 

 ث: ولا عليها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 لا. هذا في ث. وفي الأصل: و  (4)
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بطـــلاق، وإن مـــات أحـــدهما في الســـنة؛ فانهمـــا يتـــوارثان مـــا لم يفـــرق بينهمـــا، فـــان 
 أحبت المرأة أن تقيم معه على ذلك؛ فذلك لها.

 وقال أحمد بن النظر: 
 وممــــــــا يــــــــرد العفــــــــل والــــــــبرص والــــــــتي

 
 شـــــــــا تـــــــــنفخوجـــــــــذماء وتح (1)تجـــــــــن 

 ولــــــيس لمــــــا أبصــــــرت عقــــــر وعقرهــــــا 
 

 عليـــــــك إذا جامعتهـــــــا لـــــــيس يطـــــــرح 
العفـــل والعفلـــة هـــو الاســـم، وهـــو شـــيء  ـــرج في حيـــاء الناقـــة ]يشـــبه الأدرة،  

 : خصية الرجل الكبيرة.(2)والأدرة[
: ما بين الذكر إلى الـدبر، فـاذا سمـن ذلـك الموضـع وانـتفخ؛ (3)وفي كتاب ال ين
 .(4)]امتنع من القعود[

ووجـــدت في كتـــاب عـــن أبي ع ـــ  ا ســـن بـــن أحمـــد بـــن بمـــد بـــن عثمـــاا 
إن العفـــل لحمـــة تخـــرج في فـــرج المـــرأة تشـــبه اليقطينـــة الصـــغيرة، وهـــي لحمـــة  يقـــول:

وهـو لا  )قـال غـيره:متدلية، تخرج من فرج المـرأة تمنـع الجمـاع ولـيس فيهـا معالجـة. 
ولا في الثيـــب لم تلـــد،  يكـــون إلا في المـــرأة الـــتي قـــد ولـــدت، ولا يكـــون في البكـــر،

 رجـــع(س/ ولا يكـــون في غيرهـــا. 9وكـــذلك يحـــدث مثلـــه في الناقـــة إذا أنتجـــت، /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تحن.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: يشبه الأردة، والأردة، ث: يشبه الأدرة.  (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: العنين. (3)
 ث: عن القود.  (4)
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 (2)، والعقـر ديـة فـرج المـرأة إذا غصـبت(1)والتحشاء التي  رج مـن أنفهـا ريـح منتنـة
 والعقر سواء، وهي العذرة. نفسها،

على أهلها  ، ولم يعلم ذلك؛ فهي امرأته وليس(3)ومن تزوج امرأة عفلا مس لة:
أن  بروه بعفلها، وليس الحرائر كالإمـاء يـردهن مـن هـذا، والحرائـر لا يـردهن منـه، 
ولو كان على الناس أن  بروا ما بصاحبتهم من هذا، ما تزوج بهن، ولكن النساء 
هوى، فان شاء تزوج وإن شـاء تـرك، وكـم مـن رجـل لـو علـم أن المـرأة الـتي يطلبهـا 

بــذلك،  (4)ا تزوجهــا، ولــيس علــى أهلهــا أن  ــبروهدقيقــة الســاقين، أو رســحا؛ مــ
وهي امرأته لا يسأل عنها، ولا ينقض إلا الجذام، والبرص الفاحش، والجنون ما لم 
يــدخل، فــان شــاء نقــض نكاحــه ولا مهــر عليــه، وإن لم يعلــم حــتى وطــ ؛ وجــب 

 المهر عليه، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك.
ا بخـــراء؛ فـــان أراد تركهـــا؛ فلـــيعط ومـــن تـــزوج امـــرأة ثم صـــح عنـــده أنهـــ مســـ لة:

 نصف الصداق.
روايــة عــن زيــد بــن علــي عــن أبيــه قــال: شــهدت علــي بــن أبي طالــب،  مســ لة:

وقـــد أتاه رجـــل بامـــرأة، فقـــال: "يا أمـــير المـــؤمنين إن هـــذه زوجـــوني بهـــا علـــى أنهـــا 
صـــحيحة، فـــاذا هـــي مجنونـــة"، فقالـــت: "يا أمـــير المـــؤمنين أبطـــل، والله ]علـــى مـــا 

م/ 10ني ما بي جنون، إلا أنه إذا غشيني أخذني ما لا أملك نفسي، /م (5)أسمع[
                                                 

 ث: متنة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عصبت.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: عقلا.  (3)
 وا. هذا في ث. وفي الأصل:  بر  (4)
 ث: ما أسمع. ج: علي أسمع. (5)
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، وهـي الـتي (1)فقال علي: قم فخذ بيدها، فما أنت لها بأهل وتسمى هـذه ربوخـا
يـرد  وقيل:يغشى عليها عند الملامسة، يقول: هذه ربخت ربوخا، وتسمى المحرقة، 

تركهـا؛ فلـه ذلـك و رجهـا، التحشة قبل الجواز، فاذا جاز؛ لزمه التزويج، فـان أراد 
فقــد ويعطيهــا صــداقها بمــا أصــاب منهــا، وإذا أصــابها مجنونــة أو يابســة القــوائم؛ ]

ترد ا نونة قبل الجواز، فاذا جـاز؛ لزمـه ذلـك، وعليـه الصـداق  أصحابنا: (2)[قال
على ما وصفت في التحشة، وأما يابسة القوائم؛ فالله أعلم، لم أعلم مـن أصـحابنا 

والبخر، وهي صاحبة الرائحة غير التحشـة لم أعلـم  قال:في التزويج، أن ذلك يرد 
 أنها ترد.

أربـــع لا يجـــزن في البيـــع والنكـــاح: الجنـــون، والجـــذام،  :قـــال ابـــن عبـــاسمســـ لة: 
 والبرص، والعفل، وكان يقال: البرص الفاحش، والعفل الحابس.

ا أن ذكر بعض الأطباء أن الـبرص يلحـق في نسـل الأبـرص، كمـ قال: مس لة:
 ولد الأحمر يكون مثله، وولد الأسود يكون مثله.

وسـألته عـن الرجـل إذا تـزوج امـرأة ثم صـح بشـاهدي عـدل أنهـا كانـت  مس لة:
صرعت مرة من جنون، ثم لبثت بعد ذلك عشـرين سـنة صـحيحة، لم يرجـع ذلـك 

 نعــم،؟ قــال: إليهــا، أيكــون هــذا ممــا يــرد بــه نكاحهــا، إذا لم يكــن الــزوج دخــل بهــا
 س/ قد عرفت لذلك مرة واحدة.10ن هذا يرد به نكاحها إذا كان /إ أقول

                                                 
هَا عِنْدَ الِجمَاعِ مِن شِدَّة الشَّهْوَة.... وقيل: هي ال تي تَـنْخِرُ عند الِجماع  (1) رْأةَُ يُـغْشَى عَلَيـْ

َ
هي الم

ا مَجنونة.... وأَصْل الرُّبوُخ من تَـرَبَّخَ في مَشْيه إِذا اسْتَرخَْى. تاج العروس: مادة  وتَضْطرَِب كأَنهَّ
 )ربخ(.

 ث: فقال. (2)
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: البخــراء تــرد في النكــاح، والعميــاء لا تــرد في النكــاح، وعــن أبي عبــد الله قــال
ولا يرجع على الأولياء، إلا أن يسألهم عـن العيـوب، فيقولـون لا عيـب فيهـا، وإذا 

رجـــت بـــلا صـــداق إذا  لم يجـــز؛ خ (1)جـــاز الـــزوج بهـــا؛ فعليـــه الصـــداق كـــاملا، وإذا
إذا ادعـى ذلـك  وقيـل:كرهها الزوج، وهي مثل الرتقـاء أيضـا، إن شـاء أمسـكها. 

كــان بهــا قبــل تزويجــه، إلا أن يكــون شــي ا ممــا لا يشــك فيــه   (2)بهــا؛ فعليــه البينــة أن
كان قبل ذلك، وما حدث مـن ذلـك بعـد عقـدة النكـاح؛ فهـو لازم للـزوج،   (3)أن

هــي بــه؛ لم يثبــت عليهــا  (4)كــان بــه شــيء ممــا تــردوكــذلك للمــرأة علــى الرجــل إذا  
نكاحه، فان جاز بها بعد أن علمت بذلك؛ فقد لزمها تزويجـه، وإن جـاز بهـا بـلا 

ذلك إن كرهتــه فعليــه صــداقها، وهــي أملــك بنفســها، وكــ ه،أن كرهتــ (5)رأيهــا بعــد
 كن علمت بالداء الذي فيه؛ فلها أن تخرج بلا صداق.بعد أن وط ها، ولم ت

في المـرأة المـردودة في النكـاح بالعلـة الثابـت للـزوج ردهـا قبـل أن وعنـه:  مس لة:
 بـه ردهـا، وكـان الـزوج قـد وط هـا؛ (6)يطأها، وكان بالزوج مثل العلة التي بها يثبت

م/ 11: إن لهــا أن تختــار فســخ النكــاح بــترك صــداقها، وهــو /إنــه قــد قيــل: فقــال
 علة. قياس على ثبوت الخيار لها، قبل الوطء بمعنى ال

                                                 
 .ث، ج: وإن (1)
 ث: إذا.  (2)
 ث: أنه. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يرد.  (4)
 زيادة من ث. (5)
 ث: ثبت. (6)
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  (1): إن الخيـار قـد زال عنهـا بمعـنى ثبـوت النكـاح بالـوطء أن لـوفإا قال قائـل
لا نعلــم الــوطء يوجــب ذلــك علــى المــرأة حكمــا  قيــل لــه:كانــت العلــة في المــرأة؛ 

للزوج )خ: ثبوت حجة في نفس، ولا مال( بغـير مـا كـان ثابتـا لـه بعقـدة النكـاح، 
ج لا فعـل المـرأة، وإذا ثبـت أنـه فعـل مـن وأن الوطء هاهنا، إاا يقع بمعنى فعل الزو 

المــرأة علــى أصــل جملــة الخيــار الــذي تقــدم لهــا  (2)الــزوج، لا فعــل مــن المــرأة، كانــت
ذكــرناه بعــد  (3): وإذا ثبــت للمــرأة الخيــار بمعــنى مــا قــدقــالبالعلــة الــتي في الــزوج. 

في الــوطء؛ لم يبعــد عنــدنا إجــازة الخيــار للــزوج بعــد الــوطء ودفــع الصــداق، وينظــر 
: فاذا جاز وثبـت الخيـار للـزوجين، بعـد الـوطء بالعلـة الـتي قيل لهالأجرة.  (4)هذه

 (5)تقدم ذكرها فيهما، وفسخ النكـاح بعـد ثبوتـه عليهمـا، هـل يكـون مشـبها لمعـنى
: إن خيارهــا تطليقــة في قــول مــن يقــولالخيــار مــن الزوجــة إذا تــزوج عليهــا أمــة، 

 اا العرج.انقضى الذي من كتاب بيلا.  ؟ قال:بائنة
والعظماء لا عـلاج فيهـا، فـان امتنعـت مـن الجمـاع؛ فلـه  لـي سـبيلها  مس لة:

مختلطــة قبلهــا  ومــن تــزوج امــرأة ووجــدها ومــن غــيره:ولا صــداق لهــا، والله أعلــم. 
س/ يعلــم بــذلك، وغرتــه 11بــدبرها، ألــه أن يطلقهــا، ولا صــداق عليــه لهــا إذا لم /

: لا أعلم له غيرا بذلك منها، قالره  بذلك، وهل فرق بين إذا مس فرجها أو نظ
 وإن مس أو نظر الفرج؛ فعليه الصداق كاملا في أكثر قول فقهاء

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: إذا كانت.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بمعنى.  (5)
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لا  (1)المســلمين، وإن ســألها عــن ذلــك فكتمتــه، وغرتــه بــذلك؛ فحقيقــة عنــدنا، أن
يلزمه لها شيء قبل الدخول بها، أو لمس فرجها، أو نظر إليه، إذا صح ذلك فيها 

 ومنها، والله أعلم.
وأمــا المــرأة الرتقــاء إذا طلبــت مــن زوجهــا التأجيــل، فأجلــت  الزام ــ : مســ لة:

أن لا  رجهــا إلا بطـلاق، ولــيس  في جبـيسـنة، ولم تقـدر علــى إصـلاح نفســها؛ 
عليه صداق من قبل المـس أو النظـر، علـى مـا سمعتـه مـن الأثـر، وأمـا غـير الرتقـاء؛ 

 وي جبـيذا غـير بعـد ذلـك، فأرجو أنـه إذا مـس، أو نظـر فرجهـا، يلزمـه صـداقها إ
 أن يكون خروجها منه بطلاق، والله أعلم.

أم  (2)وفـيمن أجلـه الحـاكم سـنة ليجـامع زوجتـه، أتخـرج منـه بعـد الســنة مسـ لة:
لا تخرج منـه إلا بطـلاق إن عجـز عـن جماعهـا، وإن قـال: إنـه جامعهـا؛ ؟ قال: لا

 فالقول قوله مع  ينه، والله أعلم. 
 ومن أرجوزة الصائغ :

 وامـــــــــــــــــــــــرأة غائطهـــــــــــــــــــــــا والبـــــــــــــــــــــــول
 

 مــــــــــن موضــــــــــع  ــــــــــرج مــــــــــا تقــــــــــول 
 (3)تزويجهـــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــوز أم يبـــــــــــــــــــاح 

 
ـــــــاح /  ـــــــه جن  م/12فقـــــــال حجـــــــر وب

 ومــــــــــــــــدة الرتقــــــــــــــــا مــــــــــــــــع العنــــــــــــــــين 
 

 في قـــــــــــــولهم عـــــــــــــام مـــــــــــــن الســـــــــــــنين 
ــــــــــــق لكيمــــــــــــا تصــــــــــــلحا   يعــــــــــــاب الرت

 
 (4)الزوجهـــــــــــــــــا لقربهـــــــــــــــــا أن ير ـــــــــــــــــ 

                                                  
 ث: أنه (1)
 لسنة. ث: ذلك ا (2)
 ث: يفاح، وكتب فوقها: خ: يساح، ج: يباح، وكتب فوقها: ع: سفاح. (3)
 .ىصلحا، رسمت دون نقاطث: هذا في ج. وفي الأصل: يزيحا،  (4)
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 كــــــــــــــــــذلك العنــــــــــــــــــين في عــــــــــــــــــلاج
 

ــــــــــــــــــــــلاج   إحليلــــــــــــــــــــــه لطاقــــــــــــــــــــــة الإي
 عــــــــــــــــــلاج الرتقــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــال لي إن 

 
 لأمهـــــــــــــــا وأختهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد نطقــــــــــــــــا 

 الشـــــــــــــــرع بـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس لأجنبيـــــــــــــــة 
 

 علاجهــــــــــا قــــــــــد جــــــــــاء في القضــــــــــية 
 إن أحســــــــــــــــــنا ذاك وإن لم يحســــــــــــــــــنا 

 
 كـــــــــــان العـــــــــــلاج للنســـــــــــاء عنـــــــــــدنا 

 لا للرجــــــــــــــــــال والحليــــــــــــــــــل أقــــــــــــــــــرب 
 

 وأوجـــــــب (1)مـــــــن كـــــــل مـــــــن قدمتـــــــه 
 وامــــــــــــــــــرأة فـــــــــــــــــــرج لهـــــــــــــــــــا وذكـــــــــــــــــــر 

 
 (2)واتزويجهـــــــــــا يكـــــــــــره فيمـــــــــــا ذكـــــــــــر  

 ا فرجـــــــــــــــــانوامـــــــــــــــــرأة كـــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــ 
 

 كهي ـــــــــــــــــــة الأنثـــــــــــــــــــى ومنفرجـــــــــــــــــــان 
 ففيهمــــــــــــــــــــــــا جماعهــــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــــوز 

 
 مـــــــــــالم يكـــــــــــن في الـــــــــــدبر يا فـــــــــــيروز 

 في النكـــــــــــــــــــــــــــاح (3)ورد للغـــــــــــــــــــــــــــادة 
 

 مــــــن قســــــة في قــــــول ذي الصــــــلاح 
ـــــــــــــــــــــون   العفـــــــــــــــــــــل والجـــــــــــــــــــــذام والجن

 
 يكـــــــــــون (4)والـــــــــــبرص الفـــــــــــاحش ذا 

ــــــــتحش قــــــــس هاكهــــــــا مفســــــــره   وال
 

 (5)وواضـــــــــــــــــح تفســـــــــــــــــيرها معـــــــــــــــــبره 
 كاحـــــــــــــــــــاالعفـــــــــــــــــــل داء  نـــــــــــــــــــع الن 

 
 والـــــتحش ريـــــح الأنـــــف حـــــين فاحـــــا 

 لكــــــــــــن ســــــــــــنة تنتظــــــــــــر (6)والرتقــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــبر  ـــــــــــــــــــه وفي إصـــــــــــــــــــلاحها تعت  في
                                                  

 ث: قد منه.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: ذكروا.  (2)
 ث: في الغادة. (3)
 ث، ج: إذ. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: مغيرة.  (5)
 ق.ث: الرت (6)
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 الخنثــــــــــــى (1)وزاد بعــــــــــــض العلمــــــــــــاء
 

 إن يكـــــــــــــن ضـــــــــــــد ذكـــــــــــــر وأنثـــــــــــــى 
 وقســــــــــة في البعــــــــــل عيــــــــــب قــــــــــالوا 

 
 (2)الحجــــــــــــــام والحائــــــــــــــك والبغــــــــــــــال 

 كـــــــــذلك العبـــــــــد ومـــــــــن قـــــــــد كفـــــــــرا 
 

 س/12بربــــــــــه قــــــــــرأت فيــــــــــه أثــــــــــرا / 
ــــــه أيضــــــا و    في الأثــــــر (3)جــــــدتوعيب

 
 إن كــــــــان مجنــــــــونا ومقطــــــــوع الــــــــذكر 

 والعنــين قــول قــد شــهر (4)والأخصــى 
 

ـــــــــــــة عامـــــــــــــا ينتظـــــــــــــر   لكـــــــــــــن ذا العن
 قــــــــــــــال لا يـــــــــــــــرد قـــــــــــــــد وبعضــــــــــــــهم 

 
 إلا لعــــــــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــــــــافر مرتــــــــــــــــــــــــــد 

وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الأكفاء وهو الجزء قال المؤلف:  
 الجزء. (5)الذي قبل هذا

  
                                                 

 ث: الحكماء. (1)
 ث: البقال.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وحدث.  (3)
 ث: والأحصى. ج: الأخص. (4)
 هذا في ج. وفي الأصل: هل.  (5)
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 العنين والرتقاء أيضا (1)الباب الثاني في

يغشـاها، وهـو  (3)المرأة التي تزعم أن زوجهـا لم (2)عنومن كتاب بياا العرج: 
: إن استطاعوا أن ينظروا في ذلك فينظروا، ولا أعلم قالبل أنا أغشاها"؛ "يقول: 

 في هذا وقتا إذا كان يقول إني أغشاها.
لا أعلــم أن لهــذا ؟ قــال: فــان قــال: "صــدقت مــا أســتطيع أن أغشــاها" ق ــ :

إن  (4)وقتـــا، ولكنـــه يتـــداوى ويـــتربص بـــه، فـــان لم يســـتطع أن يغشـــاها مـــا لم تتركـــه
 شاءت على ذلك. 

وعـــن رجـــل تـــزوج، فبـــنى بأهلـــه، ودخـــل بهـــم مـــرة أو مـــرتين ثم جلـــس  مســـ لة:
: هـذا لــيس للنــاس أن ينظــروا في فقــالعـنهم، أينظــروا شــأنه، أو يضـرب لــه أجــل  

 . أمره، ولا يضربوا له أجلا
والمــرأة إذا طلبــت الخــروج مــن الرجــل؛ لم يجــبر علــى إخــراج زوجتــه، إذا  مســ لة:

 اشتكت أنه لا يقدر على الجماع، إذا كان قد جامعها ولو مرة واحدة.
ومــن جــاز بامــرأة، ولم يقــدر علــى جماعهــا؛ ومــن جــامع ابــن ج فــر:  مســ لة:
 أجل سنة.

قدر على نكاحها لعلـة م/ جاز بامرأة، ولم ي13ومن / وفي جامع أبي ا سن:
فيـــه، أو لســـبب أذهـــب ذلـــك منـــه؛ أُجـــل ســـنة، فـــان قـــدر علـــى نكاحهـــا؛ فهـــي 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: وفي. (2)
 ث: لا. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يتركه.  (4)
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، وإلا فلهـا الخـروج منـه إن أرادت ذلـك، ويفارقهـا ولـه صـداقها كـاملا بمـا (1)امرأته
مــس مــن فرجهـــا أو نظــر إليــه، وإن كـــان قــد جامعهــا مـــرة، ثم ذهــب ذلــك عنـــه؛ 

 و برأيه، أو تختلع ولا مدة في ذلك.فليس لها خروج منه، إلا أن يفارقها ه
ــــذي لا يقــــدر علــــى النكــــاح لعلــــة، أو لعجــــز، أو  مســــ لة: ويســــمى الرجــــل ال

الــذكر ولا ينشــر،  (2)لســبب: العنــين، واســم العلــة العنــة، وهــو مثــل الخــدر لا يــنعط
 .(3)وجمعه عنون وعنانين، واشتقاقه من العنان، وهو الخدر

 يقـدر علـى جماعهـا لعلـة فيـه أو لسـبب ومن تزوج امرأة وجـاز بهـا، ولم مس لة:
وهـــي  (5)أجـــل ســـنة، ]فـــان قـــدر علـــى نكاحهـــا؛ فلـــه ذلـــك[ (4)أذهــب ذلـــك عنـــه

الخـروج منـه  (6)زوجته، وإن انقضت السنة ولم يقدر على نكاحها؛ فله )ع: فلها(
بمـا مـس مـن فرجهـا، أو نظـر إليـه؛ لأن العجـز  لهذه العلـة، ولهـا حقهـا عليـه كـاملا

وي عــن بعــض الصــحابة الشــك مــني أو الخلفــاء أو غــيرهم، أنــه جــاء منــه. وقــد ر 
حكــم بــذلك، وقــال: إاــا العجــز جــاء منــه، فأوجــب الصــداق لهــا بمــا مــس، واتفــق 
أصحابنا على ذلك أن يحكـم بفراقهـا إذا طلبـت ذلـك، ويفارقهـا وتأخـذ صـداقها 

ا بمـا نال منهـا مــن مـس، أو نظـر، والنكــاح ينفسـخ بالعنـة، والعجــز عـن النكــاح إذ
س/ 13طلبــــت المــــرأة ذلــــك بعــــد المــــدة؛ لأن الآفــــة في ذهــــاب النكــــاح كالعنــــة /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: امرأة.  (1)
 عله: ينعظ. هكذا في النسخ الثلاث. ول (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الخذر.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
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والعنين، إذا صح ذلك فيه، ولم يكن منه جماع؛ فانه يفرق بينهما بعد المدة الـذي 
 : إنها سنة، فالله أعلم بذلك، وبه التوفيق. وقالوامدد فيها، 
ا رده إن كرهتـه والمرأة لهـا مـا للرجـل، إذا كـان بـه شـيء مـن ذلـك؛ فلهـ مس لة:

 بلا صداق. (1)قبل الجواز وبعد الجواز، إن شاءت تتبرأ، وتخرج
وإذا أصـاب الرجـل الجـذام، وكرهتــه زوجتـه بعـد أن خـلا معهـا ]ســنون  مسـ لة:
؛ فــلا يحكــم عليــه بفراقهــا إذا قــام بمــا يلزمــه لهــا، وإن أبغضــته وكرهتــه (2)أو أشــهر[

لم يحكـم عليـه بفراقهـا، إلا أن ؛ (3)بغير حق، وقـدر علـى الجـواز علينـا )ع: عليهـا(
يشــاء، وهــي آثمــة تطلبــه منـــه، إلا أن  ــاف أن يعصــي الله في الإســاءة ولا يقيمـــا 

 حدود الله؛ فلا جناح عليها فيما افتدت به.
قول قوله مع وإذا قالت المرأة: "إن زوجي عنين"، وأنكر هو ذلك؛ فال مس لة:

ى جماعها وإلا خرجت منـه، وأخـذت ل سنة، فان قدر علج ِ  ينه، وإن صدقها؛ أ
بطلاق، وهو أكثر  (4)صداقها بنظره فرجها، أو مسه من تحت الثوب، وتخرج منه

وقــــال ؛ الصــــداق كــــاملا قــــال قــــوم:قــــول علمــــاء قومنــــا، ومختلــــف في صــــداقها؛ 
: نصف الصداق، فان مات أحدهما في السنة؛ فانهما يتوارثان ما لم يفـرق آخروا

ة أن تقيم معه على ذلك؛ فـذلك لهـا. والعنينـة مـن النسـاء بينهما، وإن أحبت المرأ
 م/ تريد الرجال، وهي ضيقة وغمرة أيضا، ومن الرجال الغمر.14التي لا /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أو تخرج.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ستون أو شهر.  (2)
 زيادة من ج.  (3)
 ث: عنه.  (4)
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ومــن تــزوج امــرأة فــدخل بهــا مــرة أو مــرتين، ثم لم يقــدر بعــد ذلــك أن  مســ لة:
لا أن يجامعها، وأقر بذلك؛ فانها امرأته ولا يفـرق بينهمـا، ويسـعه أن لا  رجهـا، إ

 يكون يقدر على مجامعتها، وأقر بذلك؛ فاما أن يدخل بها، وإما أن  رجها.
وإذا عجــز الشــيخ الكبــير عــن وطء امرأتــه؛ فــلا خيــار لهــا. وروي عــن  مســ لة:

 علي أنه قال: أ ا امرأة ابتليت؛ فلتصبر.
هــل للمــرأة الخيــار، كمــا للرجــل فيهــا، إذا كــان  فــإا قــال قائــل لنــا: مســ لة:

 كذلك.  ق نا:ن الأدواء ما ترد به المرأة إذا كان ذلك بها  بالرجل م
قلــتم، فالقيــاس لا يكــون إلا علــى أصــل  (1): لم قلــتم ذلــك، أبقيــاسفــإا قــال

: قلنـا ذلـك قياسـا علـى له (2)قيلمتفق عليه، ورد نكاح البرصاء غير متفق عليه  
إلى  (3)ددناهـاأصل متفق عليه، وهو العنين، فلمـا قـام الـدليل علـى رد البرصـاء، ور 

الرتقــاء، ورددنا الأبــرص إلى العنــين؛ فهــذا يلــزم مــن وافــق في العنــين، والرتقــاء ممــن 
 خالفنا وبالله التوفيق.

ذهــب إلى إلحــاق التحشــة بالبرصــاء،  موســى بــن علــي  (4): وأظــنقــال
وا ذومة وغيرهما يعافه الناس، و نع من الجماع وطريـق القيـاس؛ لأنهـا تمنـع أيضـا، 

س/ الدنو إليها، والله أعلم بما ذهـب إليـه، وهـذا يجـوز لـه مـن 14من أراد / بريحها
طريــق القيــاس، ويلــزم مــن وافقــه في رد ا ذومــة وغيرهــا، ولا يلــزم مــن خالفــه؛ لأن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بقياس. (1)
 ث: قلنا. (2)
 . وفي الأصل: ورددنا بها. هذا في ث (3)
 ج: وظن. (4)
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الحجة تلزم السائل، وتلزمه الانقطـاع مـن حيـث الاتفـاق، كمـا يلـزم ا يـب الحجـة 
 فيجب عليه السكوت.

يقـول الله تعـالى:  قيل لـه:إن للمرأة حقا في النكاح  : لم قلت فإا قال قائل 
فُوِ  ﴿ ُۡ َۡ ۡ ِي عَََنهۡهِنَّ ٱنِمل ُُ لَّذَّ ، فلمـا جعـل لكـل واحـد [228]البقـرة:﴾وَلهَُنَّ مِثۡن

منهما حقا في المعاشرة، وكان له أن يردها بالرتق؛ كان لها أن ترده بالعنـة، ويحكـم 
 ا في المعاشرة، والله أعلم. لها بذلك الحاكم؛ علمنا أن لكل واحد منهما حق

ومــن تــزوج امــرأة ودخــل بهــا ثم ارتتقــت، أو اختلطــت؛ فهــي امرأتــه إن  مســ لة:
ــــوارثان.  وقــــال ب ــــض شــــاء طلقهــــا، وأعطاهــــا صــــداقها، وإن شــــاء أمســــكها ويت

ليس له وطء المختلطة الفرج بالدبر، وأما الرتقاء؛ فله أن يقضي شـهوته  الفقهاء:
 .(1)ه إذا رضي بذلكفي سائر جسدها، وهي امرأت

وأما الرتقاء والعنين، فيؤجلان سنة منـذ يتنازعـان، فـان جـاز الـزوج بهـا  مس لة:
وأصلحت هي نفسها من الرتق، وإلا لم يكن لها على الزوج صداق، وفرق بينهما 

 وبين العنين، ولها صداقها إن كان مس الفرج، أو نظر إليه.
م/ جـــاز بهـــا، وأطـــاق 15ل إنـــه /: القـــول قـــول الرجـــل، إذا قـــاقـــال أبـــو المـــؤ ر

بالله لقـــد نكحهـــا وأطـــاق جماعهـــا، ودخـــل بهـــا كـــدخول  (2)جماعهـــا، واســـتحلف
الرجــل بالنســاء، وإن رد اليمــين إليهــا؛ اســتحلفت مــا جامعهــا، ثم يقــال لــه تؤجــل 
ســنة، وإذا تأجــل ســنة ولم يقــدر؛ جــبر علــى طلاقهــا وأعطاهــا صــداقها، إن كــان 

ار، أو في الليـــل بضـــوء الســـراج، أو بضـــوء النـــار، اطلـــع علـــى الفـــرج نفســـه في النهـــ
                                                 

  .ث: بذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع (1)
 ث: ويستحلف. (2)
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والقـول قولهــا مـع  ينهــا لقـد مــس فرجهـا، أو صــح أنـه أغلــق عليهـا بابا، أو أرخــى 
 عليها سترا بإقراره، أو شهادة عدلين.

إذا أنكرت المرأة أنها ليست برتقـاء؛ فعليهـا اليمـين مـا وقال من قال:  مس لة:
حة ذلـك، ممـن يثــق بـه مــن النسـاء، أو شــاهدين أنهـا رتقــاء، وإلا فعليـه صــ (1)تعلـم

 (3)مـــن قبـــل، ]أو عرفـــا ذلـــك أو عرفاهـــا[ (2)رجلـــين عـــدلين كـــانا قـــد ]تزوجـــا بهـــا[
بالرتــق، وهــي صــبية إن كــانا علــى هــذا، جــازت شــهادة الــرجلين، وأمــا غــير ذلــك؛ 

 انقضى الذي من كتاب بياا العرج.شهادة الرجال في هذا.  (4)فلا تجوز
في من ادعى على زوجته الرتق،  ت مس لة في بياا العرج:وقد وجد مس لة:

تنـا نظـن عليهـا  ـين ر : عليها  ين علم، كيف ذلـك نحـن، لعلـه عبافقال ؛وأنكرت
 قطع، أن الدعوى عليها في نفسها، ليس من قبل الغير، عرفنا الحجة في ذلك  

إن هـــذا في غالـــب الحـــدس ســـهو مـــن القائـــل، أو غلـــط مـــن تتـــابع  الجـــواب:
س/ عليها  ين قطـع؛ لأنهـا هـي العارفـة بنفسـها، وهـذا هـو نفسـها، 15اخ، /النس

 والله أعلم. 
 : المسؤول عنها هي التي قبل هذه.قال الناسخ

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يعلم.  (1)
 ث: تزوجاها.  (2)
 ج: وعرفا ذلك وعرفاها. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.  (4)
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في الرتقــاء إذا أجلــت، فلــم تصــلح نفســها، وكــان قــد مــس فرجهــا، أو  مســ لة:
نظــــر؛ إنــــه بالخيــــار بــــين أن  ســــك وعليــــه الصــــداق، أو يــــترك ولا صــــداق عليــــه، 

إذا تركهـا؛ لم  وقيـل:عليه الطلاق إذا كان له الخيـار.  فقيل:لفوا في الطلاق؛ واخت
 (1)هــي مثــل الصــفاة، وتلــتحمفقــال مــن قــال: يكــن عليــه طــلاق، وأمــا الرتقــاء؛ 

فرجهــا، ولا يكــون منهــا جمــاع؛ فتلــك تؤجــل في عــلاج نفســها مــدة ســنة، تختلــف 
ر ذلــك مــن النســـاء هــي وزوجهــا في ذلــك أن تعـــاب نفســها، أو يعالجهــا مــن ينظـــ

بموسى أو غيره، فان برئت من ذلك في هذا الأجل؛ فهي زوجته، وإن لم تبرأ؛ فله 
تركهــا، وأحــب أن يطلقهــا ولــيس لهــا عليــه صــداق، وإن شــقها هــو  ديــدة بأمرهــا 
وأحســن معالجتهــا؛ فــلا شــيء عليــه، وجـــائز لــه إذا أحســن ذلــك، وهــو أولى مـــن 

 غيره، وإن زاد؛ ضمن الأر .
إن زوج الرتقـــاء إن كتمـــوه أهلهـــا، أو لم يكتمـــوه إن ال مـــن قـــال: وقـــ: ومنـــه

طلقها قبل أن تعاب نفسها وهي في العدة، إن مس أو نظر فرجها؛ فعليـه نصـف 
 الصداق، وإن رضي بها على أنها رتقاء، فرجع فكره؛ لم تكن له رجعة.

 م/ بينهما.16: إن مات أحدهما قبل أن ينقضي الأجل؛ فالميراث /ومنه
عليـه وتـذكر أنـه عنـين،  (2)وفي الحديث: جاءت امرأة بزوجهـا تسـعدي :فصل

 فقال الزوج شعرا:
 الله يعلــــــــــــــــــــــم يا مغــــــــــــــــــــــيرة أنــــــــــــــــــــــني

 
 قـــــد دســـــتها دوس الحصـــــان المرســـــل 

                                                  
 ث، ج: ويلتحم. (1)
 . ج: لستعدي. هذا في ث. وفي الأصل: الستعدي (2)
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 وأخـــــــــذتها أخـــــــــذ المقصـــــــــب شـــــــــاته
 

 (1)عجــــــــــلان يــــــــــذ ها لقــــــــــوم نــــــــــزل 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

 .7/308؛ والزبيدي في تاج العروس، 4/40أورده كل من: ابن منظور في لسان العرب،  (1)
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 الباب الثالث فيمن زوج أحدا ثم صح أنه مملوك

جاريـة لـه، وجـاز  (1)لته عـن رجـل تـزوج إلى رجـلوسـأمن كتاب بياا العـرج: 
 نعم. قال:بها ثم أنه استبان بعد ذلك أنه عبد، هل ينقض التزويج  

وعـــن رجـــل تـــزوج بمملوكـــة، وقـــال إنـــه حـــر، ثم ظهـــر أنـــه مملـــوك، هـــل  مســـ لة:
 نعم، إلا أن يتم سيده.؟ قال: ينقض التزويج

لا وقـال مـن قـال: صـداقها في رقبـة العبـد. قـال مـن قـال: فالصداق   ق  :
 إن لها صداق مثلها. وقيل عن موسى:صداق لها. 
إن أتم مــولاه التــزويج؛ تم، وإن لم ؟ قــال: فــان لم يقــل أنــه حــر وســكت ق ــ :

 يتمه؛ انتقض، ولا صداق لها؛ لأنه لم يغرهم.
عبد أتى قوما فكذبهم أنه حر، فأنكحوه امرأة حرة، ثم إن موالي العبد  مس لة:

هم عبدهم وليس لها شيء، إلا أن  ضي مواليـه نكاحـه وتحـب أخذوا غلامهم؛ فل
المـــرأة، فـــان لهـــا مـــا أعطاهـــا، فـــان كـــره مواليـــه؛ فلهـــم عبـــدهم، ومـــا أعطاهـــا إلا مـــا 

 ذهب؛ فليس عليها غرامة.
س/ غر  حرة فتزوجها، وزعم 16لو أن عبدا / وقال عزاا بن الصقر: مس لة:

لهـــا عليـــه، إلا أن يعتـــق، فـــان أنـــه حـــر، أو طلـــع عليـــه؛ فهـــو لســـيده، ولا صـــداق 
 فان صداقها يلزمه ولا شيء على سيده، كذلك بلغنا. ؛(2)أعتق

 النكاح باطل.؟ قال: رجل أذن لعبده أن يتزوج أمة، فتزوج حرة مس لة:
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عتق. (2)
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: لمواليــه أن فقــالعبــد دلــس نفســه لقــوم، فقــال: "إني حــر، فزوجــوه"؛  مســ لة:
ل بهــــا، فــــان علــــم مواليــــه فتركــــوه يفرقــــوا بينــــه وبــــين امرأتــــه، دخــــل بهــــا أو لم يــــدخ

له، وقد كان تزوج بغير إذنهم؛ فقد جاز نكاحـه إذا أجـازوه، فـان عتـق  (1)وأجازوا
العبد قبل أن يعلم بنكاحه؛ فلـيس عليـه إذا عتـق، ولم يطلـع علـى نكاحـه، بإقامتـه 

 امرأته بأس. (2)على
نـــه عبـــد؛ ، ثم علمـــوا أ(3)وإذا قـــال العبـــد لقـــوم إني حـــر فزوجـــوه امـــرأة مســـ لة:

 بالخيار إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت. (4)فهي
ما عا ، فان مات ابنه فهو حر، فلما  (5)وعن رجل قال غلامه لابنه مس لة:

، (6): هــو عبــد لورثــة الابــنقــال جــابرمــات ابنــه ظــن أنــه حــر، فتــزوج امــرأة حــرة؛ 
المملوك  وامرأته بالخيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته، وإن شاء مولى

يســـتحب تــُـؤامر في  وكـــاا الربيـــع يقـــول:أن ينكحهـــا، ولـــو يؤامرهـــا مـــن نفســـها. 
 نفسها.

ـــد تـــزوج  ـــرة، ولم تعلـــم ثم علمـــت مـــن بعـــد مـــا دخـــل وقيـــل:  مســـ لة: في عب
م/ بهــا؛ فــان كــان بإذن ســـيده؛ فهــي بالخيــار إن شـــاءت أقامــت معــه؛ فهـــي 17/

بغــــير إذن ســــيده؛ فــــرق زوجتــــه، وإن شــــاءت فلهــــا الصــــداق في رقبتــــه، وإن كــــان 
                                                 

 ث: وجازوا.  (1)
 ث: إلى. (2)
 .ث: حرة (3)
 .ث: فهو (4)
 ج: لأبيه. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: لابن.  (6)
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لا صداق  وقال أبو عبد الله:لها الخمسان من الصداق. وقال من قال: بينهما. 
 لها. 

إن كــان التــزويج بغــير أمــر ســيده، ولم يتمــه ســيده، ولم تعلــم وقــال أبــو ســ يد: 
في فقــال مــن قــال: : إنهمــا يفــرق بينهمــا، وأمــا الصــداق؛ فقــد قيــلهــي بــذلك؛ 

إن عليــه إن اعتــق يومــا ولا يجــوز علــى ســيده ل مــن قــال: وقــارقبتــه بمنزلــة الجنايــة. 
لا صداق لها؛ لأنهـا أمكنتـه وقال من قال: من ذلك شيء في رقبته ولا في غيره. 

 انقضى الذي من كتاب بياا العرج.من نفسها. 
الرقاع فأحببت تعليقهـا في هـذا البـاب، فينظـر النـاظر وجدتها في ب ض  مس لة

أبي خــالف الحــق والصــواب، وهــي هــذه ســؤالا مــن  فيهــا فيأخــذ بالحــق ويــترك مــا
 الس ود المخزوم  المك  ل عيخ بمد بن ع   بن عبد الباق  فقال:

 مــــاذا يقــــول بــــن عبــــد البــــاق ســــيدنا
 

 فـــــــــــــيمن باع أباه عامـــــــــــــدا عجـــــــــــــلا 
 حـــتى قضـــى أمـــه منـــه الصـــداق فمـــا 

 
 في ذاك مــن حــرج فأوضــح لنــا ســبلا 

 :ف جابه العيخ بمد بن ع   
 يا مــــــن بالعــــــلا اشــــــتملاوافــــــا كتــــــابا 

 
 حـتى أصــاب كشــمس حلــت الحمــلا 

 فهــــــــذه امــــــــرأة قــــــــد زوجــــــــت رجــــــــلا س/17/ 
 

 عبــــــــدا فأولــــــــدها ابنــــــــا غــــــــدا رجــــــــلا 
 فبتـــــــــا ســـــــــيد المـــــــــولى علـــــــــى عجـــــــــل 

 
 مـــــــن عنـــــــده وقضـــــــاها عبـــــــده بـــــــدلا 

 فبـــــــــــــاع الابـــــــــــــن بأمـــــــــــــر إلا والـــــــــــــده 
 

ــــــــــه الصــــــــــداق عــــــــــدلا   ثم قضــــــــــى من
 قـول ابـن إدريـس ذاك الشـافعي ومـن 

 
 ى شــــرفا إذ فــــارقهم عمــــلافــــاق الــــور  

ــــــد  ــــــع مــــــن ول ــــــال البي ــــــو حنيفــــــة ق  أب
 

 محـــــــــــرم فـــــــــــانظر الأقـــــــــــوال والجـــــــــــدلا 
 والمـــــــــالكي يقــــــــــول البيـــــــــع منــــــــــتقض 

 
 والحنبلـــــي يقـــــول البيـــــع قـــــد حصــــــلا 
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 والمســـــلمون اســـــتحبوا أن يوكـــــل مـــــن
 

ــــــه هــــــذا المقــــــال عــــــلا  ــــــع غــــــير ابن  يبي
 هــــــــذا مقــــــــالي ولا ألغــــــــي بــــــــه بــــــــدلا 

 
 لامـــــــن الأقاويـــــــل مـــــــا فـــــــار قـــــــرا وتـــــــ 

 ألقيــت عليــك بنــو مخــزوم مــا مســترها 
 

 عـــــــزا ومجـــــــدا لتلفـــــــي الغـــــــرو الإمـــــــلا 
 فاعــذر فســامح وابســط ثــوب معــذر 

 
 أنا الغريــــــب الــــــذي في ربعكــــــم نــــــزلا 

 :أيضا وقال عبد الله بن مبارك الربخ  
ـــــــــــــــــــــد رق ـــــــــــــــــــــد قي ـــــــــــــــــــــدا يقي  أرى عب

 
 فلمــــــــــــا صــــــــــــار حــــــــــــرا عــــــــــــاد عبــــــــــــدا 

 بأي حالـــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــل لي فـــــــــــــــــــــــاني 
 

ــــــــــاس فــــــــــر   ــــــــــه أصــــــــــبحت دون الن  داب
 الجواب: 

 فهـــــــــــذا مـــــــــــن تـــــــــــزوج غـــــــــــير شـــــــــــك

 
 فتـــــــــــــــــــــاة طفلـــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــدا 

ــــــــــد   وقــــــــــد حســــــــــبته حــــــــــرا غــــــــــير عب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزويج ردا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الت  فأبطلت
 فأوجبنـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه لهـــــــــــــــا صـــــــــــــــداقا 

 
 كمـــــــــــا سمـــــــــــي لهـــــــــــا نقـــــــــــدا ونقـــــــــــدا 

ـــــــــــه ذاك وصـــــــــــار حـــــــــــرا   فـــــــــــأعتق عن
 

 فباعتــــــــــــــه وصــــــــــــــار بــــــــــــــذاك عبــــــــــــــدا 
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 الباب الرابع في التزويج بخامسة

ثم تـزوج الخامسـة  ،لـه أربـع نسـوة في رجـل كـانقيل: من كتاب بياا العرج: و 
إذا دخــل بالخامســة، وكــان تزويجــه بهــا عمــدا أو اهالــة، ؟ قــال: تعمــدا، أو اهالــة

 (1)]حرمن عليه كلهن، وأعطاهن صدقاتهن، وإذا ملك الخامسة تعمدا أو اهالة[
 ثم فارقها قبل أن يدخل بها. فلا بأس عليه في أزواجه الأولات.

تــزويج أكثــر مــن أربــع، والســنة بــه واردة؛  (2)أجمعــت الأمــة علــى حظــر مســ لة:
 .(3)«من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة؛ فليختر منهن أربعا: »قول النبي 
أربـع، ولا يجـوز لـه  (4)ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة وتحته )خ: عنده( مس لة:

، وإن طلـق زوجتـه؛ إذا طلق الرابعة أن يتزوج أختها، حتى تنقضـي عـدة الـتي طلـق
 لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها منه، ثم يتزوج أختها.

ج خامســـة؛ حـــرمن عليـــه وإذا كـــان عنـــد الرجـــل أربـــع زوجـــات ثم تـــزو   مســـ لة:
حــدهن، ثم أمســك حــتى تنقضــي عــدة أ جميعــا، وإذا أراد أن يتــزوج خامســة طلــق

 التي طلق، ثم يتزوج حين ذ.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ج: حصر. (2)
؛ والترمذي، أبواب النكاح، 2241أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم:  (3)

 .1952؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1128رقم: 
 زيادة من ج. (4)
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الرابعــــة مــــن نســــائه أن يتــــزوج خامســــة حــــتى ولـــيس للرجــــل إذا طلــــق  مســــ لة:
تنقضي عدة التي طلق )خ: المطلقة(، وكذلك لو طلق الأربع كلهـن بعـد الـدخول 

 بهن؛ لم يكن له أن يتزوج حتى تنقضي العدد، أو عدة واحدة منهن.
س/ وعـــن رجـــل كـــان لـــه أربـــع نســـوة ثم طلـــق 18/ مســـ لة عـــن أبي ا ـــواري:

بعد في العـدة، هـل تحـرم عليـه الـتي تـزوج بهـا، واحدة منهن، ثم تزوج بخامسة وهي 
أو تحــرم عليــه نســاؤه كلهــن إن كــان غلــط ذلــك وظــن أنــه جــائز، أو اعتمــد علــى 

فانـه  ـرج الخامسـة، وقـد حرمـت عليـه أبـدا، ولا يعـذر  ف  ى مـا وصـف :ذلك  
 اهالته إذا كان قد جاز بها.

الـذي تـزوج وأمـا  أحسب عن أبي بكر أحمد بـن بمـد بـن أبي بكـر: مس لة:
ما حاله، وما يجب عليه  فالذي عنـدي أنـه مـا  ق  :امرأة وعنده أربع زوجات، 

لم يجـز بالخامسـة؛ فـبعض المســلمين حرمهـا وحـدها، وأمــا إذا جـاز بهـا؛ فعنــدي أن 
 بعض المسلمين يحرمهن كلهن، وبعض لا يرى إلا فساد الخامسة، والله أعلم.

إحـداهن بالمشـركين؛ فليتـزوج إن وعن رجل تحتـه أربـع نسـوة، فلحقـت  مس لة:
شــــاء ولا ينظـــــر عــــدتها، وإن كانـــــت رجعــــت عـــــن الإســــلام وكانـــــت بالمصـــــر، ولم 

 بالعدو؛ فلا يتزوج حتى تنقضي عدتها. (1)تلحق
؟ وسألته عن رجل له أربـع نسـوة تـزوج خامسـة، كيـف القـول في ذلـك مس لة:

 بع إن شاء، وإنإن لم يطأ الخامسة؛ فرق بينه وبين الخامسة، وأمسك الأر قال: 
 
 

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: يلحق.  (1)
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 عليه جميعا. (1)وط ها؛ فسدن
م/ واحدة، وتزوج امرأتين 19وعن رجل تزوج بثلاث نسوة في عقدة / مس لة:

في عقــدة أخــرى، ثم طلــق إحــدى نســائه الــتي ملــك، ثم مــات ولم يــدخل بواحــدة 
الثنتـــين   (2)مـــنهن، ولم يعلـــم الـــتي طلقـــت، ولأي العقـــدتين مـــن تزويجـــه الـــثلاث، أو

خــرى؛ فــأخبرك أن علــى الخمــس جميعــا عــدة المتــوع عنهــا زوجهــا، كانــت قبــل الأ
ولهن الميراث منه ربعا كان أو ثمنا بين الخمس جميعا، وأما صـدقاتهن؛ فـانهن قـس 
فبطلت العقدة الأخيرة، وفسد نكاح من عقد له من الـثلاث والثنتـين، لأنـه لـيس 

يعلــم أي العقــدتين  لــه أن  تــار واحــدة مــن العقــدة الأخــيرة مــن بعــد العقــدة، ولم
المـؤخرة فتكــون هــي الفاسـدة؛ فأعطينــا الــثلاث النســوة الـتي في عقــدة صــداقا وربــع 
صداق بينهن على ثلاثة، وأعطينا الثنتين اللتين في عقدة ثلاثة أرباع صداق فيما 

 بينهما، وأفسر لك ذلك إن شاء الله:
دنانير، لكان فأما الثلاث النسوة؛ فجعلنا أن لو كان صداق كل واحدة أربعة 

لهن اثنا عشر دينارا، على أحسن أحوالهن، إن يكن في العقدة الأولى الصحيحة، 
وقد وقع الطلاق على واحدة منهن، فبقي لها ديناران وسقط عنها ديناران، فبقي 

س/ 19في أيــــديهن عشــــرة دنانــــير، ثم رجعــــن إلى أســــوء حــــالهن، إن يكــــن هــــن /
من الصـداق شـيء، فلمـا التـبس ذلـك؛ صاحبات العقدة الأخيرة؛ فلا يكون لهن 

أعطينــاهن نصــف العشــرة الــدنانير، وهــي قســة دنانــير بيــنهن، وهــو صــداق وربــع 
صـــداق، لكـــل واحـــدة مــــنهن ثلـــث صـــداق وثلــــث ربـــع صـــداق، )وفي خ: وربــــع 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فسدت.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
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صـــداق( اتفقـــت صـــدقاتهن أو اختلفـــت، وعلـــى هـــذا التفســـير أيضـــا الثنتـــين لهمـــا 
وقــع الطــلاق علــى أحــدهما، فســقط عنهمــا ثمانيـة دنانــير، علــى أحســن الأحــوال، و 

دينــاران وهــو نصــف صــداق، وبقــي ســتة دنانــير، وعلــى أســوء الأحــوال أن يكــون 
نكاحهمــا جميعــا باطــلا، ولا يكــون لهمــا شــيء، فرددناهمــا إلى ثلاثــة دنانــير، وهــو 
نصف صداق وربع صـداق، فـذلك بينهمـا لكـل واحـدة ربـع صـداق ونصـف ربـع 

 لف؛ فهو على هذا، إن شاء الله.صداق، استوى الصداق أو اخت
وهذا إذا لم يعرف الثنتين اللتين في عقـدة، والـثلاث اللـواتي في قال أبو س يد: 

عقـدة، وعمــي أمــرهن، وأمــا إذا عــرف اللــواتي في عقــدة واحــدة، والثنتــين في عقــدة 
واحــــدة، فأمــــا في الصــــداق؛ فكمــــا قــــال، وأمــــا في المــــيراث؛ فانــــه يكــــون للثنتــــين 

عقدة نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما نصفان، وللثلاث اللواتي  المعروفتين في
 (1)في عقدة واحدة نصف الربع أو نصـف الـثمن، بيـنهن أثـلاثا، وإن ]أردن  ـين[

م/ فكمـا قـال للـزوم الشـبهة، 20بعضهن بعضا؛ كان لهن ذلك، وأمـا في العـدة؛ /
لاث ليس بزوجـات وذلك إنا وجدنا أنه لا شك أن يكونا هاتين هما زوجتاه، والث

باطــل  (2)لــه، فكــل نكــاحهن باطــل، وأمــا أن يكــون الــثلاث هــن زوجاتــه، والثنتــان
  انقضى الذي من كتاب بياا العرج.نكاحهما لا محالة. 

وإذا وقــــع بــــين الرجــــل وامرأتــــه حرمــــة، وقــــد  الصــــبح : ومــــن غــــيره: مســــ لة:
أنـه ال: م ـ  ؟ قـجهلاها وتعايشا ما شاء الله من الزمان، هل له أن يأخـذ أختهـا
 لا يأخذ أختها حتى تخرج منه، وتعتد عدة الطلاق، والله أعلم.

                                                 
 أراد أن  يز.ث:  (1)
 ث: واثنتان.  (2)
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ومن كان له أربع نسوة ثم تزوج بخامسة، وهو ومن جامع ابن ج فر:  مس لة:
عليــه الــرجم إذا صــح بأربعــة شــهود عــدول أنــه وطــ   فقيــل:يعلــم أنــه لا يحــل لــه؛ 

لهــا؛ لأن تزويجــه بهــا زنى الخامســة وأقــر بــذلك، ولــيس يقــوم عليــه الحــد بالملــك منــه 
 ليس بنكاح.]و[

ومــن لــه أربــع زوجــات وطلــق واحــدة مــنهن ثــلاثا؛ فانــه لا يجــوز لــه أن  مســ لة:
يتــزوج امــرأة، إلا بعــد انقضــاء عــدة الــتي طلقهــا في أكثــر القــول، وإن تــزوج امــرأة 

يفرقــوا  (2)المســلمون أن لا (1)ودخــل بهــا جهــلا منــه؛ فــلا يفــرق بينهمــا، وقــد يجيــز
المسلمين أنه يجوز التزويج  قولا من أقوالس/ 20ا بعد الدخول؛ لأن فيه /بينهم

 لا ي جبــيإذا كـان الطـلاق ثـلاثا، ولـو لم تـنقض عـدة الـتي طلقهـا ثـلاثا، غـير أنـه 
 أن يتزوج حتى تضع المرأة التي طلقها ثلاثا حملها، والله أعلم.

وج أخــرى في في رجــل طلــق الرابعــة مــن زوجاتــه، هــل يجــوز لــه أن يتــز  مســ لة:
إذا طلق الرابعة منه طلاقا  لـك فيـه رجعتهـا؛ فلـيس لـه عنـدي ؟ قال: عدة الرابعة

 (3)أن يتـــزوج الخامســـة قبـــل انقضـــاء عـــدة الـــتي طلـــق، وإن تـــزوج الخامســـة في عـــدة
طلاق الرابعة؛ فهو عندي كمن تزوج الخامسة فوق الأربع، فاذا دخـل بالخامسـة؛ 

وقــول: هن بتــزويج الخامســة ودخولــه بهــا. كلهــن، ويفســد نكــاح  (4): يحــرمنفقــول
تحرم الخامسة منهن دون الأربـع الأوائـل. وإن طلقهـا طلاقـا بائنـا، وتـزوج الخامسـة 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يحين.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يحرم.  (4)
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في عـــدة طـــلاق الرابعـــة مـــنهن؛ فـــلا أحـــب لـــه تـــزويج الخامســـة قبـــل انقضـــاء عـــدة 
لــه الــتربص في تــزويج الخامســة إلى أن تنقضــي عــدة الرابعــة الــتي ويعجبــني الرابعــة، 

ف   هــم ، وإن تــزوج الخامســة قبــل انقضــاء عــدة الــتي طلقهــا طلاقــا باينــا؛ طلقهــا
: لا تحــرم عليــه ولا زوجاتـــه الأوائــل، ولعلــه الأكثـــر مــن قــول أصـــحابنا، وإن قــالوا

م/ فقـــدت واحـــدة مـــن الأربـــع؛ فلـــيس لـــه تـــزوج الخامســـة قبـــل انقضـــاء أجـــل 21/
 طلقها من زوجاتـه المفقودة منهن، ولا بأس عليه عندي بمواعدة أخت زوجته التي

الأربع الأوائل في عدة أختهـا الـتي طلقهـا، مـا لم تكـن أختهـا الـتي يريـد تزويجهـا في 
 عدة من مطلق أو مميتة، والله أعلم.

أربـــع زوجـــات، وأحـــد  (1)وفي رجـــل عنـــده الفقيـــه مهنـــا بـــن خ فـــاا: مســـ لة:
ج بخامسـة زوجاته معتزلة عنه، ولبثت مـدة أربـع سـنين أو أكثـر لم يعاشـرها، ثم تـزو 

ودخل بها، فطالعته زوجاته في تزويجها ودخوله بها، فقال: "طلقت منكن فلانة"، 
وهي التي ليسـت في بيتـه مـن مـدة سـبعة أشـهر، ولم يصـح ذلـك إلا مـن قولـه بعـد 

 الدخول بالخامسة، أيقبل قوله ويحسن به الظن أم لا  
حــين وقوعــه  قــد تأملــت أمــر هــذا التــزويج بالخامســة مــع إظهــار المتــزوج، قــال:

الطلاق لأحد زوجاته الأربع التي خصـها بـه مـنهن، لا قبـل ذلـك؛ فلـم يـ  لي في 
ذلــك إلا قبــول قولــه، وحســن الظــن بــه فيمــا أخــبر بــه مــن وقــوع الطــلاق منــه للــتي 
طلق من زوجاته، في الوقت الذي حـده، إذا كـان قـد مضـى مـن المـدة منـه وقوعـه 

 كــن فيهــا انقضــاء عــدة الــتي طلــق،  س/ الواقــع بمــا21إلى حــال وقــوع التــزويج /
وذلك لاحتمال حقـه وإمكـان صـدقه؛ لأن الطـلاق منـه واقـع مـتى أوقعـه أسـره أو 

                                                 
 ث: له.  (1)
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أظهره، ومع ذلك ممكن علمه بانقضاء العدة من ذات نفسه أو بغيره، ممن جعلـه 
لـــذلك مشـــرفا مـــن المـــأمونين علـــى ذلـــك، خاصـــة إذا كانـــت تلـــك الزوجـــة المطلقـــة 

بيته؛ إذ هو في ذلك مأمون على دينه، ما لم يصح عليه ما معتزلة عنه، ليست في 
يوجــب خيانتــه فيــه وباطلــه، خلافــا لمــا قــد أظهــره مــا احتمــل لــه مخــرج مــن مخــارج 
الحق، ومع ثبوت ذلك؛ فلا أرى عليـه حرجـا في زوجاتـه الباقيـات عنـده، ولا الـتي 

قالـه مـا لم  تزوجها عليهن، وقد يسعهن المقام عنده على الزوجة، تصـديقا لـه فيمـا
 يصح فيه كذبه؛ لأنه في هذا الموضع محتمل حقه وباطله.

وقـــد كـــان ينبغـــي لـــه أن لا يتعمـــد التـــزويج بالخامســـة، إلا بعـــد إظهـــار طـــلاق 
واحــدة معينــة مــن زوجاتــه الأربــع، وانقضــاء عــدتها، فــان ذلــك أبــرأ للريبــة وأســلم، 

فيكـون محكومـا وأصفى من كدورات القلوب الجارية من تلك الأسباب، وأمـا هـو 
عــن  (1)عليـه بمـا ثبــت لـه مــن المنـازل الـتي أنزلهــا نفسـه قبــل هـذا التـزويج، فــلا يحولـه

م/ له من أجله، إذ لا تصح تخط ته بـه لموضـع ثبـوت الاحتمـال 22حاله الثابت /
له فيه، وإاا التخط ة لازمة على من خصـه لزومهـا مـن المتعبـدين فيمـا لا احتمـال 

باطــل، ولــيس هــذا حكمــه كــذلك؛ لمــا أوضــحناه مــن أمــره فيــه، ولا مخــرج لــه مــن ال
الموجــب لعــذره، لأجــل مــا فيــه لــه مــن الاحتمــال، إلا أنــه إن أقامــت عليــه بإظهــار 
النكــير الــتي اعــترف بطلاقهــا مــن زوجاتــه الأربــع، حــين تزويجــه بالخامســة مــع قولهــا 

ان قولهـا أنها بعد لم تنقض عدتها مذ أوقع طلاقه عليها على ما أظهره من قوله؛ ك
مقبولا منها، ما لم يصح خلافه عليها؛ إذ هـي مأمونـة علـى  م  ذلك بمعنى فيما 

مــا تعبــدها بــه خالقهــا مــن أمــر دينهــا، وهــي أعــرف  الهــا مــن قولــه؛ لقولــه تعــالى: 
                                                 

 ث: يجوز له.  (1)
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نَ مَا خَََقَ ﴿ ۡۡ تُ ُۡ ن يَ
َ
ُُّ لهَُنَّ أ ِ وَلََ يََِ رحَۡامِهِنَّ إنِ كُننَّ ينُمۡمِنَّ ٱنِمللََّّ

َ
ُ فِِٓ أ   لَّللََّّ

بنكيرهـا عليـه  (1)، فعلى هذا، يكـون محجوجـا مخصـوما[228]البقرة:﴾وَلَّلَۡۡوۡمِ لَّلۡأٓخِفِ 
في ظاهر الحكم، ولـيس للاحتمـال في هـذا الموضـع معـنى، ولا ينظـر إليـه بعـد قيـام 
حجتهـــا عليـــه، وإن كــــان قـــد عقــــد النكـــاح بالخامســــة ووط هـــا بعــــد دخولـــه بهــــا؛ 

فيهـا؛ لأنـه تـزويج فاسـد مفـرق بينهمـا،  فتخصها الحرمة دونهـن بـلا خـلاف نعلمـه
س/ في تحر هن عليه بعد دخوله بالخامسة، هذا 22وأما سائر زوجاته؛ فيختلف /

مــع كــون الطــلاق غــير بايــن، وإن كــان الطــلاق بائنــا؛ فيوجــد فيــه تــرخيص أن لا 
 يحرمن عليه جميعا، ولعله الأشهر من قول أهل العلم، والله أعلم.

  
                                                 

 هكذا في الأصل، ث: مخصوضا. ولعله: مخصوصا.  (1)



 الحادي والستون الجزء  53  قاموس الشريعة

 

 اح الشغارالباب الخامس في نك

تــنكح المــرأة  (1)ونهــي عــن نكـاح الشــغار، وذلـك أنومـن كتــاب بيــاا العـرج: 
: ذلك فقالبالمرأة بلا صداق، أن يقول الرجل للرجل: "أنكحني أختك بأختي"؛ 

 عمل الجاهلية، نهي عنه في الإسلام، إلا بصداق.
 فـوط  كـل وجعل مهرهـا أن يزوجـه الآخـر ابنتـهرجل زوج رجلا ابنته،  مس لة:

 وجب صداقهما كاملا، كصداق أمهاتهما. (2)قد قال:واحد منهما؛ 
والشغار هو أن يزوج الرجل أختـه مـن رجـل، علـى أن يـزوج أختـه بـلا  مس لة:

 مهر يجعلانه لهما؛ فهذا لا يجوز، يقال: شاغرني فلان، فشاغرته ونحو ذلك، ومنه
 .(5)«(4)ولا جنب ولا إسعاد (3)لا شغار ولا جلب: »قول النبي 

ــو المــو ر: الشــغار أن يقــول الرجــل للرجــل: "زوجــني بأختــك وأزوجــك  قــال أب
 (6)بأخـــتي"، ويجعـــل كـــل واحـــد منهمـــا صـــداق أختـــه نكاحهـــا، ولا يفرضـــون لهمـــا

 صداقا سوى ذلك.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: حلب.  (3)
 لأصل: سعاد.في ا (4)
؛ وأبي 6918؛ والبزار في مسنده، رقم: 12658أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (5)

 .7/118نعيم في حلية الأولياء، 
 هذا في ث. وفي الأصل: لها.  (6)
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م/ 23يكـــون صـــداق هـــذه بصـــداق هـــذه؛ فهـــذا لا يجـــوز، / قـــال أبـــو بمـــد:
لخيــل، فمــن ســبق والجلــب: هــو حــزم الأنــف، والجنــب: هــو الرهــان، وهــو ســباق ا

شـــيء يجعلونـــه؛ وهـــذا كلـــه حـــرام،  (1)فرســـه كـــان لـــه مـــن ]القمـــان )ع: القمـــار([
والســـعاد: هـــو تقـــارض البكـــاء إذا عنـــت أهـــل البيـــت مصـــيبة، بكـــى معهـــم أناس 

: هذا قد نهى قالآخرون، فاذا عنت أول ك مصيبة، قضوهم هؤلاء فبكوا معهم، 
 .عنه 

، فهـو أن الرجـل  الـذي نهـى عنـه مسألة من كتاب الضـياء: ونكـاح الشـغار 
في الجاهليــة تــزوج امــرأة هــو وليهــا مــن رجــل علــى غــير صــداق، علــى أن  (2)كــان

يزوجــه الآخــر امــرأة، هــو وليهــا بغــير صــداق، يجعلــون صــداق هــذه علــى صــداق 
الأخــرى، يقــول أحــدهما: "أشــغرني أختــك علــى أن أشــغرك أخــتي أو ابنــتي"، وهــو 

كـان    صـداق، وروى أنـس بـن مالـك، أن النـبي بامـرأة علـى غـير (3)مبادلة امـرأة
، وأصل الشغر مـن شـغر الكلـب، وهـو أن يرفـع (4)«لا شغار في الإسلام»يقول: 

سمــي  وقــال القتيـ :رجلـه ويبـول، فكــنى بـذلك عـن هــذا الاسـم وجعلـه علمــا لـه. 
 الشغار من إشغار الرجل المرأة، عند المباضعة والجماع.

                                                 
 ث: القمار.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
جه، كتاب النكاح، ؛ وابن ما1415أخرجه كل من: مسلم، كتاب النكاح، رقم:  (4)

 .4918؛ وأحمد، رقم: 1885رقم:
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النكــاح جــائز، وأمــا الشــغار؛ فــلا  قــال:ر  وســألته عــن نكــاح الشــغا مســ لة:
انقضـى علـى النسـاء، ولـيس للرجـال منـه شـيء.  (1)الشـغار[ س/ يجوز ]ويرد23/

 .الذي من كتاب بياا العرج

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وير الشغارة.  (1)
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 الباب السادس في تزويج الأقلف

في رجـل  ومن كتاب بياا العرج: الوضاح بـن عقبـة عـن عمـر بـن المفضـل:
تزويجـه جـائز، إذا اختـتن إن ؛ قـال: فـاختتنأقلف ملك امرأة، فقال: "أنا أختتن" 

 شاء الله.
 يفرق بينهما.؟ قال: أرأيت إن دخل بها وهو أقلف ق  :
يـزوج،  (1)أنـه؟ قـال: م ـ  وسـ ل عـن الأعمـى، هـل يجـوز تـزويج بناتـه مس لة:

 ويتزوج لنفسه. 
أنـه لا يجـوز ؟ قال: م   فالأقلف المسلم، هل يكون مثل هـذا أم لا ق   له:

 قلف، ولا نكاحه لنسائه من أهل القبلة، كما لا يجوز نكاحه لهم.تزويج الأ
أنــه يشــبه ؟ قــال: م ــ  فالعبــد إذا زوج بناتــه الحرائــر، فأيهمــا أقــيس ق ــ  لــه:

 بأحدهما؛ لأنه لا  لك شي ا، فلعله يشبه الأقلف، ومنع التزويج لمعنى الملك.
أنــه لا يــزوج،  ؟ قــال: م ــ فمنــع التــزويج الأقلــف نســائه بالاتفــاق ق ــ  لــه: 

 (3)يزوج نسائه، وأمـا علـى النظـر؛ فيخـرج فيـه معـنى الاخـتلاف لمعـنى الوراثـة (2)ولا
بينه وبين أهل القبلة، بما لا أعلم في ذلك اختلافا لشبه عندي دخول الاختلاف 

 فيه. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الرواية. (3)
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في الأقلـف أيضـا إذا كـان لـه عـذر في تـرك  قال أبو سـ يد: م ـ  أنـه قـد قيـل
مــع نفســه في معــنى الضــرورات الــتي لابــد لــه منهــا مثــل  /م24الختــان؛ أنــه ظــاهر /

 الصلاة. 
لا يـتم ؟ قـال: فـاذا دخـل هـذا الأقلـف في الحـج، هـل يلزمـه أن يتمـه ق   له:

؛ لأن الطــواف لا (1)لـه، إلا أن  تــتن وهــو علــى إحرامــه، ]ولا يصــح لــه الطــواف[
يجــوز طوافــه  يجـوز إلا بالطهــارة، والأقلــف أحكامـه عنــد أصــحابنا لـيس بطــاهر، لا 

كمـــا لا يجـــوز طـــواف الحـــائض ولا النفســـاء، حـــتى يطهـــرا، وكـــذلك الأقلـــف حـــتى 
  تتن، 
: فان اختتن ولم يقر دمه، هل يجوز أن يطوف ويتم طوافـه  وكـذلك سـائر قال
أنه يجـوز طوافـه؛ لأنـه تجـوز لـه الصـلاة الحاضـرة والبـدل مـن  ؟ قال: ي جبيالدماء

زال حكـــم  (2)الفوائـــت إلى أن ]يطهـــر، وإذا[الفوائـــت، وقـــد كـــان  كنـــه أن يـــترك 
بمنزلــــــة الحــــــائض،  (4)الــــــدم ]والمستحاضــــــة، لا[ (3)القلفــــــة عنــــــه؛ كــــــان عنــــــدي في

والمستحاضــــة عنــــدي تطــــوف إذا اغتســــلت غســــل المستحاضــــة، ولا  نعهــــا عــــن 
 الطواف إلا الحيض والنفاس.
ولا لا تؤكـل ذبيحـة الأقلـف  :عن ابن عباس أنه قالمس لة عن جابر بن زيد 

 يزوج، ولا تجوز شهادته ولا يصلى خلفه.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ويصح.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: يطهروا إذا.  (2)
 ج: إلى. (3)
 دة من ث.زيا (4)
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من صلى خلفه فليعد صلاته، وإن تـزوج واختـتن قبـل أن يـدخل  وقال جميل:
بهــا؛ فــلا بأس، وإن جامعهــا قبــل أن  تــتن؛ فكــان الربيــع يــرى التفريــق بينهمــا ولا 

لا يقع  وم   أنه قيل غيره: س/24/قال يجتمعان أبدا، وتأخذ صداقها كاملا. 
 حتى  تتن، فاذا تزوج ثم اختتن؛ لم يجز حتى يجدد النكاح بعد اختتانه.النكاح 

عـن رجـل تـزوج امـرأة ودخـل بهـا، فـاذا هـو أقلـف ثم  س ل  أبا سـ يد مس لة:
لا يجـوز  ؟ قال: م   أنه قد قيلاختتن، هل يجوز لهما المقام عند بعضهما بعض

تـزويج؛ لأنـه تـزويج إذا دخل بها على ذلك، أو مس فرجها، أو نظر إليـه بـذلك ال
 فاسد.

فان كان له عـذر في ختانـه، أو لم يكـن لـه عـذر؛ فـالقول فيـه سـواء.  ق   له:
 إن القول فيه سواء. قال غيره:

وط هــا وهــو  (1)فمــن أيــن ثبــت حجــر ذلــك ويحــرم المقــام عليهمــا إذا ق ــ  لــه:
أنــــه مــــن إجمــــاع أصــــحابنا مــــن ؟ قــــال: م ــــ  أقلــــف مــــن الســــنة أو مــــن الإجمــــاع

 ، لا أعلم بينهم اختلافا، وإاا قلت لك على ما قيل عنهم.المسلمين
أنه كذلك عنـدي، ؟ قال: م   وكذلك ذبيحته لا تجوز في إجماعهم ق   له:

 لا أعلم اختلافا في ذلك. 
أنـه مـن قـولهم أنـه يـورث ؟ قـال: م ـ  فيورث ويصـلى عليـه إذا مـات ق   له:

 أهل الشرك. ولا يصلى عليه، ويورث من أهل القبلة ولا يورث من
فما العلة إذ أنزلوه في الميراث بمنزلة أهل القبلة، ولم ينزلـوه في الصـلاة  ق   له:

م/ فـــالله أعلـــم، وأنا طالـــب للعلـــة في 25/؟ قـــال: بمنزلـــة المنـــافقين مـــن أهـــل القبلـــة
                                                 

 ث: قال: إذا.  (1)
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ذلك، ولم أحفظ شي ا بعينه، إلا أنه أشبه مـا يبـين لي في ذلـك أنهـم ألحقـوه ملحـق 
أربعــة لا يطهــرهم »أنــه قــال:  اســات، لمــا روي عــن النــبي أهــل الشــرك في النج

فلـــم يكـــن لـــه معهـــم شـــبه، ولا  ،(1)«المـــاء: المشـــرك، والأقلـــف، والحـــائض، والمقـــرن
أجـــده مشـــبها للحـــائض بشـــيء ولا المقـــرن، ويلحـــق عنـــدي بالمشـــرك في هـــذا وإذا 

 (2)ثبت هـذا وأشـبه المشـرك في أمـر النجاسـات؛ فـلا يصـلى علـى مـن لـيس بطـاهر
ن النجاســـات الـــتي هـــو بمنزلـــة المشـــرك، ويلحـــق ملحـــق المشـــرك فيمـــا أشـــبه؛ لأن مـــ

 الصلاة إاا هي طهارة وزيادة في الطهارة. 
فـلا يبـين ؟ قـال: فهل يسلم عليه، أم هو بمنزلة المشرك في هـذا أيضـا ق   له:

أن يسلم عليه، ولا أحفظ فيـه شـي ا بعينـه؛  وي جبيلي أن يلحقه حجر التسليم، 
يقولــوا إنــه لا يســلم  (3)إن المرجــوم علــى الــزنى لا يصــلى عليــه، ولم قــد قــالوالأنهــم 

ـــة تجمـــع أهـــل الإســـلام مـــن أهـــل الإقـــرار بالإســـلام. وإن  عليـــه؛ لأن الصـــلاة ولاي
هذا بعينه ولاية له، فااا الصلاة ولاية في المعنى لأهل الإسلام، وهذا من  (4)تخص

س/ 25حال يقبلـه حكـم الإسـلام، / أهل الإسلام في ظاهر الأمر، ما لم يكن في
حكم الإسلام؛ خرج في ظاهر الأمر من حكم الإسلام، وزال عنه ما  (5)فاذا قبله

ثبت لأهـل الإسـلام في ظـاهر الأمـر، وذلـك عنـدي علـى معـنى مـا قـالوه، لا علـى 
                                                 

 .48/449أورده الكندي في بيان الشرع،  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: طاهر.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولا.  (3)
 ث: تخض.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: زال عن قبلة. (5)
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وأنا طالــــب لهــــا وملــــتمس لهــــا، إلا أن هــــذا  ،(1)حفــــظ مــــني للعلــــة، ]ولا للحجــــة[
 الذي يوجب هذا. عندي يشبه بالمعنى 

أتــرك ؟ قــال: فلــو أن وليــا لــك ناكــح أقلفــا بعــد أن علــم بأنــه أقلــف ق ــ  لــه:
 ولايته. 

 لا، ولكن أبرأ منه على الشريطة. ؟ قال: أفتبراء منه ق   له:
الذي يرى عليه الغسـل إذا اختـتن؛ يـرى ؟ قال: فسؤر الأقلف نجس ق   له:

: إن سؤره لا ينجس فيما  رج يقولأن سؤره نجس، والذي لا يرى عليه الغسل؛ 
 عندي على معنى قولهم. 

فــــاذا زوج الأقلــــف امــــرأة يلــــي تزويجهــــا، هــــل يــــتم التــــزويج، دخــــل  ق ــــ  لــــه:
أنه إن لم يدخل بها حتى رفعوا ذلك إلى م    فالذي؟ قال: أو لم يدخل (2)الرجل

ين، وإن أنهم يؤمروا أن يزوجها غيره من أوليائها أو المسـلم (3)]المسلمين، أو علم[
 أنه لا يفرق بينهما، وعندي أنه جائز على معنى ما قيل.فم   دخل بها؛ 
وإذا تزوج الأقلف امرأة؛ فـرق بينهمـا، وإن مـس فرجهـا؛ حرمـت عليـه  مس لة:

أبدا، وكذلك إن نظر إليـه، وإن اختـتن؛ لم يجـز لـه أن يتـزوج بأمهـا أو بابنتهـا، ولا 
م/ يجــز 26لشــاهدين علــى النكــاح، لم /يتــزوج بهــا أبــوه ولا ابنــه، وإن كــان أحــد ا

النكــاح ولا يحــد في )خ: مــن( قذفــه ولا قصــاص بينــه وبــين المســلمين، ولا يصــلى 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وللحجة.  (1)
 ث: الزوج. (2)
 زيادة من ث. (3)
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ولا يســـلم  (،(1)بثوبـــه )خ: ولا يصـــلى علـــى ثوبـــه( ولا علـــى بســـاطه )خ: نصاصـــه
 عليه، ولا يدخل المسجد.

 في الأقلـف مـن أهـل القبلـة، هـل يجـوزقال أبو سـ يد في جـواب لـه:  مس لة:
أن يـزوج الذميــة مــن أهــل الكتـاب  فــلا أعلــم في ذلــك شـي ا مؤكــدا مــن قــول أهــل 

أن يلحقه الاخـتلاف، ولا يبعـد عنـدي أن لا يقـرب عنـدي  ي جبي العلم، ولكن
با ـوس مـن المشـركين لا بأهـل  (2)إلى تزويج مسلمة ولا كتابية؛ لأن الأصل مشبه

ل لـه في ديـن الإسـلام، فقـد الكتاب، ولا يجوز له، هـو علـى حـال ا ـوس، ولا يحـ
مـن تـزويج أهـل الكتـاب والمسـلمات؛ لمعـنى مـا خـرج بـه  (3)حسن فيه المنـع عنـدي

مـن تشـبه بقـوم؛ : »بغيرهم، فهـذا أفضـل؛ لأنـه قـد قيـل عـن النـبي  (4)من الشبه
لا يحجــر عليــه تــزويج أهــل الكتــاب؛ لأن  (6)، ]و ــرج عنــدي أنــه[(5)«فهــو مــنهم

مــن الشــرك والجحــود، أشــد ممــا بــه هــو مــن القلفــة، وقــد أهــل الكتــاب  (7)الــذي في
أطلق الله لأهل القبلة تزويج أهل الكتاب، وقد حرم الله علـى المؤمنـات الـزاني مـن 

                                                 
 ه.ث: بصاص (1)
 ث: مشتبه. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: الشبهة.  (4)
والطبراني في الأوسط، ؛ 5115؛ وأحمد، رقم: 4031 أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، رقم: (5)

 .8327رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: ولا  رج عندي أن. (6)
 زيادة من ث. (7)
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مـن أهـل القبلـة، والـزنى محـرم  (1)أهل القبلـة، وأطلقـه للكتابيـة، ولـو لم ]تكـن زانيـة[
ة، إلا الزانية ومطلق له بالكتاب من الزاني من أهل القبلة على المرأة من أهل القبل

الكتابيــة، ولــو كــان زاني ولم تكــن هــي زانيــة، ولــو كانــت محــدودة مــن أهــل القبلــة، 
 س/ كانت مطلقة له ومطلق لها.26/

وكذلك عندي الزانية من أهل الكتاب المحدودة، والمعنى بـذلك في هـذا مطلقـة 
وكــذلك  للمحــدود مــن أهــل القبلــة، ولــو كانــت مشــركة محــدودة علــى معــنى الــزنى،

المحدودة من أهل الكتاب مطلق لها الكتابي ومطلقة له، ولو لم يكن محدودا، وإاا 
حرم ذلك على المؤمنين، فالزاني من أهل القبلة تزويجه محجور على المـرأة مـن أهـل 
القبلـــة، مـــا خـــلا المحـــدودة مثلـــه ومطلـــق لـــه الكتابيـــة، ومطلـــق لهـــا ولـــو كانـــت غـــير 

محرم، والأقلف بمعـنى الاتفـاق مـن قـول أصـحابنا،  محدودة، فالزنى عندي بالكتاب
ولعلـــه لا يتفـــق عليـــه مـــن قـــول قومنـــا؛ فلـــيس الأقلـــف بالتحـــر  عنـــدي بأشـــد مـــن 

نســاء أهــل الكتــاب مــن لا يــدين  (3)يطلــق لــه مــن (2)الــزاني، و ــرج فيــه عنــدي أن
 بالختان، ويحجر عليه من أهل الكتاب نساء من يدين بالختان.

ى أو مـنهم مـن لا يـدين بالختــان، فمـن لا يـدين بالختــان : إن النصــار وقـد قيـل
بــه في الأصــل مــن أحــل لــه بالحكـــم؛  (4)هــو أشــبه في دينــه أن يحــل منــه مــن شـــبه

أن يفــترق في مثــل هــذا حكــم اليهــود، إذ هــم يــدينون بالختــان، وحكــم  فــ عجبي
النصــارى إن كــانوا لا يــدينون بالختــان، لأن أصــل الاســتحلال نســاءهم بمــا جــرى 

                                                 
 ث: تكن زانية، والزانية. ج: تكن زانية، أو الزانية.  (1)
 ث: أنه. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: يشبه. (4)
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ه من أحكام رجالهم، إذا قرؤا الكتاب ولو لم يقربن، فثبت أن أحكامهن لحـق شبي
بهــــم وبمعنــــاهم، فهــــم في الأصــــل مطلــــق نكــــاحهم لأهــــل القبلــــة بالكتابيــــة، وهــــم 

م/ الــتي بهــا خــالف أهــل القبلــة، 27والأقلــف مــن أهــل القبلــة، يشــتبهون بالقلفــة /
خـالف الســنة مــن أهــل الكتــاب، وحجـر بهــا عــن المســلمة إذا  (1)واليهـود مــن أهــل

الملــة مــن أهــل القبلــة، وإذا كانــت الملــة كلهــا مجمعــة علــى الختــان فتركــه، فلــم يكــن 
مـــنهم مـــن خـــالف جميـــع أهـــل ملـــتهم، وكـــذلك اليهـــود يلحقـــه معـــنى ذلـــك مـــنهم 
بالشــبه، فــافهم معــاني مــا وصــفت لــك، وانظــر فيــه واعرضــه علــى أهــل العلــم مــن 

ذلك أثرا، أو سمعت فيه خبرا؛ فأحب  المسلمين وآثارهم، وإن كنت قد وط ت في
أن تفيـــدني ذلـــك ولـــو سمعتـــه مـــن العامـــة، أو مـــن ضـــعفاء أهـــل الاســـتقامة، فـــان 

انقضـى هي أن يجـد البغيـة الـتي تشـبه معـنى الحـق، والله الموفـق للصـواب.  (2)الغاية
 الذي من كتاب بياا العرج. 

علـى نفسـه في الأقلـف: إذا كـان لـه عـذر  ـاف  وقـال عن أبي س يد: مس لة
إن اختــتن؛ إنــه معــذور فيهــا، إلا أن يأمــن علــى نفســه، ويكــون في الولايــة وتجــوز 

الصـلاة، ولا  (3)شهادته، ولا يصلى خلفه؛ لأنه يقطع الصلاة، وكذلك يقطع ممره
يصـــف في صـــف المختتنـــين، ولا تؤكـــل ذبيحتـــه، ولا ينـــاكح؛ لأن هـــذا لـــيس فيـــه 

؛ فأحكامـه في حـال عـذره (5)يـه إضـرارله إلى ذلك، وكل ما لم يكن به ف (4)إضرار
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: الفائدة. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ممن.  (3)
 ث: اضطرار. (4)
 ث: اضطرار. (5)
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أحكــام الأقلــف الــذي لا عــذر لــه، ولا يــدخل المســجد، ولا يصــف قــدام النســاء، 
 في غير المساجد. (1)ولكن يصلي في البقاع الطاهرة

ولا تجــــوز شــــهادة الأقلــــف، ولا يكــــون أمينــــا علــــى شــــيء مــــن أمــــور  مســــ لة:
 الأحكام.

الأقلـف، ولا تؤكـل ذبيحتـه،  س/27ولا يصـلى وراء / قال بمد بـن المسـبح:
 ولا يناكح الأقلف.

أنــه لا ؟ قــال: م ــ  وســ ل عــن الأقلــف إذا صــلى، هــل تجــوز صــلاته مســ لة:
 تجوز صلاته، وعليه الإعادة. 

أن يجــوز صــومه؛ لأنــه يصــح  ي جبــي بلــى،؟ قــال: فهــل يجــوز صــومه قيــل لــه:
د يلحقــه معــنى بغــير معــنى الطهــارة في معــنى مــا لا يجــوز بــه الصــلاة، وقــ (2)الصــوم

الفساد في صـومه عنـدي بمـا يلحقـه مـن شـبه الحـائض والجنـب، في ثبـوت الغسـل، 
 وإنه لا ينعقد لهما الصوم إلا بعد الغسل. 

يجــوز لــه  (3)، يعــني: الأقلــف، أني جبــيبلــى )ع: فــلا( : قــال: ويوجــد أيضــا
، مـا  صومه؛ لأنه لا يصح الصوم بغير معنى الطهارة، وإاا مردود عليـه مـن أعمالـه

 كان فيه أحكام الطهارة من الحج، وما كان فيه الطهارة.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الظاهرة.  (1)
 ث: الصلاة )ع: الصوم(. (2)
 ث: أنه. (3)
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في الأقلف البالغ من أهل القبلة: إذا كان له عذر في  مس لة: وقال أبو س يد
ترك ختانه؛ إنه إذا مات على ذلك؛ صلي عليه، وتجوز ولايته، ويقُب ـل بـين عينيـه، 

 ولا تجوز ذبيحته له ولا لغيره. 
: (1)قــال ه أن تمــوت، ألــه ذ هــا إذا لم يجــد أحــدا فــان أرادت دابتــ ق ــ  لــه:

 يدعها تموت، وليس في ذلك اضطرار. 
 لا يجوز حجه.؟ قال: ويجوز حجه ق   له:
عليـه بـدل وقيـل: تامة.  ؟ قال: م   أنه قد قيلفتجوز صلاته أم لا قيل له:

 ذلك. 
 أنه كذلك.؟ قال: م   فهل يقطع الصلاة قيل له:
  .أنه كذلكقال: م   ؟ المسجدفيدخل  قيل له:
 ؛نـه كـذلكأ م ـ : قـال م/28 /تزويجهـا يلـيفيجـوز أن يـزوج حرمـة أ قيل له:

  .لأنه من أهل القبلة
ثم علمـوا بعـد ذلـك أنـه  ،فصلوا عن  ينه أو شمالـه ،وإن صلى في موضع :قال

 كان عليهم البدل.   أقلف
باطـــلا لم يكـــن التـــزويج في الأصـــل  ؛ن تـــزوج الأقلـــف امـــرأةإ وقيـــل: مســـ لة:

النكـــان )ع:  جـــاز ؛فـــان اختـــتن قبـــل أن يجـــوز ،كتحـــر  نكـــاح المشـــرك  ،بالتحـــر 
 .والله أعلم ،فسدت عليه ؛وإن وط  قبل الختان (،النكاح

  
                                                 

 ث: أم. (1)
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 في تزويج الأعجمالسابع  بابال

كـاا ؟ قـال:  (1)زوجتـهـل يجـوز لـه أن ي ،وعـن الأعجـممن كتاب بياا العرج: 
لـيس لـه  أن وتخـبر المـرأة ،ولي عقـدة النكـاح ،يتـزوج عليـه وليـه :أبو عبد الله يقـول

 فهو جائز. ؛فاذا رضيته ،طلاق
لزمـه  ؛فـاذا دخـل بهـا الأعجـم ،الأعجم يتـزوج لـه وليـه :قال أبو بمد مس لة:

زوجـه يوجائز لـولي الأعجـم أن  ،وليس لوليه أن يطلقها ،الصداق في مال الأعجم
فـان مـات  ء،إلا بعـد الـوط ،ولا يلزمـه الصـداق ه،إذا رأى أن ذلك أصلح له زوج

 فالصداق في ماله.  ؛فلا صداق عليه، وأما إذا وط ؛قبل أن يطأ
ثم أنهــا  ،قــول في امــرأة كانــت تحــت أعجــم متزوجــة بــهتفمــا  ق ــ  لــه: مســ لة:

 ،وعرفـــت أن ذلـــك منـــه طلاقـــا ،فهمـــت منـــه الطـــلاق بالإ ـــاءو نـــه طلقهـــا إقالـــت 
 لوقوف.اأهون ما يكون قال:  ؟ما تكون حالتها ،وتزوجت وهي من أهل الولاية

ســتعينه يو  ،(2)هنعتوعمــن يســتعين بالأعجــم في صــ :قــال أبــو ا ــواري مســ لة:
لـــه ذلــك إذا كـــان بالغـــا  س/28/يجـــوز ،فــنعم  هـــل يجــوز لـــه ذلـــك ،(3)ئجوافي الحــ

إذا   ،ويوفيه أجره ،ويعامله ،جاز لمن يتجره ؛عاقلا، وكذلك إن كان يعمل بالأجر
جــاز  ،والقيــاض في المـاء وغــيره ،ان يفهــم البيـع والشــراءوكـذلك إن كــ ،كـان عــاقلا

                                                 
 ث: يزوج.  (1)
 ث: صيغته.  (2)
 الجوائح. ث: و  (3)
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 ،وكــــذلك في المداينــــة ،(1)يعطــــيو إذا كــــان يعــــرف مــــا يأخــــذ  ،ذلــــك إن شــــاء الله
 والعارية كما وصفت لك إن شاء الله. ،والقرض

والأعجــــم، واليتــــيم، والمملــــوك، إذا عملــــوا لرجــــل عمــــلا مــــن غــــير أن  مســــ لة:
 يأمرهم؛ فلا ضمان عليه لهم.

ن إ ؛إذا أعطاهمـا أحـد عطيـة ،والمعتـوه ،ن الأعجـمإ :وقيل ومن غيره: ة:مس ل
لم يجـــز ذلـــك، وهمـــا في  ؛وكـــذلك إن أعطاهمـــا والـــدهما عطيـــة ،لـــيس عليهمـــا إحـــراز

ن أحكامهمــا بمنزلــة الصــبي فيمــا يكــون إ وقيــل: .ذلــك بمنزلــة الصــبي الــذي لم يبلــغ
 .(2)حكامالأفيه 

ــــ جــــواب مــــن أبي ا ــــواري مســــ لة:  ،ســــلام عليــــك :ك بــــن غســــااإلى مال
ولا زال الله عليـــك منعمـــا، وذكـــرت أن أبا موســـى  ،دائمـــاصـــلاحا أصـــلحك الله 

فانا لله وإنا إليه راجعون،  ،ذلك وأوجعنا (3)ناحزنفقد أ ،محمد بن موسى قد مات
وهـــي امـــرأة  ،وهـــي بنـــت أخيـــك ،وذكـــرت أنـــه خلـــف مـــن الورثـــة ابنتـــه وابنـــة ابنـــه

أرأيــت إن أرادوا  وق ــ : .إلا مــا أومــت بــه ،مولــيس يفهــم منهــا الكــلا ء،عجمــا
يقـــام لهـــا وكيـــل  ءفهـــذه المـــرأة العجمـــا  كيـــف يجـــوز لهـــم الـــدخول فيـــه  ،قســـم المـــال

وإن كانـت هـذه المـرأة  م/29، /وهـذه معنـا بمنزلـة اليتـيم والغائـب سـهمها،ويشهد 
 فأومـت إلى زوجهـا أن ،إلـيكم بـه  إليهـا بـه، وتفهمـون أنـتم مـا تـوم أتفهم ما يومـ

 ؛فذلك جائز إن شاء الله، وإن أومت إلى غير زوجها ؛يقوم مقامها في قسم مالها
                                                 

 ث: وما يعطي.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أحكام.  (2)
 ث: أجزعنا.  (3)
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 ،فهو جائز ؛الأعجم في مثل هذا (1)ءاإ واسع لكم، و  )خ: فهذا( وهو ،فكذلك
فلا يجوز ذلك عليه إلا بالكـلام، وأمـا في  ؛نفسه علىبه  وأشباه هذا إلا فيما يقر

فذلك جـائز  ؛إليه أوما يوم ،به  هم ما يومإذا كان يف ،مثل البيع والشراء والقسم
 انقضى الذي من كتاب بياا العرج. إن شاء الله.
 ،يزوجهــا ولي الأعجــم؟ قــال: مــن يزوجهــا ،وإذا كــان للأعجــم أخــت مســ لة:

وإن لم  ،اكم أو الســـلطانالحـــزوجـــه  ؛التـــزويج وصـــح طلـــب ،فـــان لم يصـــح لـــه ولي
لأن السـلطان ولي مـن  ؛هـا السـلطانفيزوج ؛والله أعلم، وأما أخته ،زوجيلم  ؛يصح

 ،له وليـا نفالمسلمون يقيمو  ؛فان لم يكن سلطان ،عادلا كان أو جائرا ،لا ولي له
جائز ذلك لها مع مشاورة أخيها  ،ها أولت أمرها رجلا زوجها بكف ؛وإن لم يجدوا

؛ فلا فسـاد في تزويجهـا، ولم يعرف ما في نفسه ،فان لم يشر عليه ء،الأعجم بالإ ا
 الله أعلم.و

 قد جاء في تزويج الأعجم باب تام  في الجزء الستون.قال المؤلف: 
ــد لــذلك؛ فجنايتــه عليــه، وإن أخطــأ؛ ؟ قــال: فــان جــرح رجــلا ق ــ : إن تعم 

 فعلى عاقلته.
ـدا، أيقتـل بـه أم لا ق  : إن طلـب أوليـاء المقتـول ؟ قـال: فان قتل رجـلا متعم 

: لا كفـارة عليـه في الصـلاة وقـاللتـه. قتله؛ فلهم ذلك، وإن قتله خطأ؛ فعلى عاق
: وقـــد اختلـــف في مبايعــــة قـــالس/ 29ولا غيرهـــا، إذا لم يفهـــم التعلـــيم والإ ـــاء./

الأعجــم وهبتــه إذا كــان لا يبــين الكــلام، فــان بــين  الكــلام؛ جــاز ذلــك، ولا تؤكــل 
ذبيحته حتى تسمع منه التسـمية، فـان سمـع منـه التسـمية علـى الذبيحـة وقـال: إنـه 

                                                 
 ث: وإاا. (1)
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، أو يعرف منه أنه سم ى؛ فأرجو أن أكلها جـائز، إن شـاء الله، وسـل عـن بسم الله
 ذلك.

وتلجلــج في الكــلام، وتلجلــج بطــلاق حــتى كأنــه يــتكلم، أيقــع عليــه  ق ــ  لــه:
ومــن أيــن يعــرف أنــه لجلاجــه ذلــك الطــلاق، وهــو لا يبــين ؟ قــال: الطــلاق أم لا

 يبــين كلامــه، بتمــام الكــلام، ولا يلزمــه في اللجــلاج طــلاق، ولا بيــع ولا هبــة حــتى
حـــروف الكـــلام؛ لأن النكـــاح بالكـــلام، ولا يكـــون فســـخه الطـــلاق إلا بالكـــلام، 

 المبين الذي يصح  به الحكم، والله أعلم.
أمـا الصـلاة فـاذا كـان ؟ قـال: فيجوز ضربه على الطهـارة والصـلاة أم لا ق  :

والتســبيح، لا يعــرف مــا يقــول، ولا مــا يقــال لــه مــن كــلام أمــر الصــلاة مــن القــراءة 
وغير ذلك؛ لم أقل أنه يضرب على ما لا يعرف، وأما الطهارة؛ فانه يعلَّم بالإ اء، 
ويزجــر كــأدب الصــبي والدابــة، حــتى ينتهــي، فــان لم ينتــه؛ ضــرب حــتى ينتهــي عــن 

 قيـل لـه:الأنجاس لحال مخالطته لمن يعاشره في الطعام؛ ل لا ينجسه، وإذا كـان إذا 
ـــه، ويعلَّـــم ويقعـــد قـــل: ســـبحان الله، علـــم ذلـــك و  ـــه، ويصـــلي ب أومـــ  إليـــه أن يقول

للصــلاة، ويقــول: ســبحان الله في القيــام، وفي الركــوع، والســجود، والقعــود؛ وذلــك 
م/ فان لم يفهم ما وصفت لك؛ 30مجز له إذا لم يفهم القرآن ولم يقدر يتكلم به،/

 فأمره إلى الله يلي حسابه كيف يشاء، وهو بعباده عليم رحيم.
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وفي نكاح  (1)[من التزويج]فيما يحرم على المرتد لثامن اباب ال

 الحرائر والإماء (2)منالسبايا ونكاح المشركات 

وإذا ارتـدت المـرأة وتزوجـت ومن كتاب بياا العرج: ومن جامع ابن ج فـر: 
وأدرك  ،وأيهما أسلم قبل الآخـر ،فهما على نكاحهما ؛ثم أسلما ،في أهل الحرب

ولــو خــلا لــذلك ســنون كثــيرة مــا لم  ،مــا علــى نكاحهمــافه ؛الــزوج زوجتــه لم تــزوج
 أو يتزوج بأخت امرأته في الشرك. ،تزوج الزوج أربعاي

ثم يرجـــع إلى الإســـلام ولم  ،والمرتـــد إذا تـــزوج بأخـــت امرأتـــه في الشـــرك مســـ لة:
وانفســخت عــدتها حيــث تــزوج  ،فقــد انقضــت هــذه العصــمة الأولى ؛يتــزوج الأولى

  .إذا انقضت عدة الأخت ،يتزوج الأولى بنكاح جديدإلا أن يفارقها و  ،ختهابأ
 .خرةوهذا إذا دخل بالآ :قال أبو ا واري

 ،فتــزوج في أهــل الحــرب ثم أســلم ،وســألته عــن رجــل كفــر بعــد إســلامه مســ لة:
، فـان كـان إاـا تـرك ؟ قـال: لاهـل لـه عليهـا سـبيل ،وما تزوجت امرأتـه مـن نسـائه

فلا سبيل له على  ؛وج في أهل الحرب واحدةأو اثنتين غير أنه قد تز  ،ثلاث نسوة
 فهو أحق بهن ما لم يتزوج. ؛وإن كان لم يتزوج ،شيء منهن
ثم  ،وتــرك في الإســلام أربــع نســوة ،إذا ارتــد الرجــل إلى الشــرك :وقيــل مســ لة:

وقـد  ،فقد انقطع عصمتهن منه ولو أسـلم ؛تزوج في الشرك واحدة فما فوق ذلك
وقـال مـن قـال:  .الأختين في ذلك مثل الأربـع وكذلك في ،النسوة س/30/ أبان

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ج: و.  (2)
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 ثمثم أسـلم فتـزوج في الإسـلام أربـع نسـوة،  ،أربـع نسـوة (1)[له الشـرك]إذا كان في 
وإن أســلمن  ،فهــن علــى النكــاح ؛ثم أســلمن الأربــع ،طلقهــن ثم انقضــت عــدتهن

فااـــا لـــه أربـــع نســـوة بالـــتي في  ؛عدتـــه شـــيء مـــنهنفي أو  ،وباق معـــه مـــنهن شـــيء
وقــال مــن قــال:  .الأول فــالأول مــن اللــواتي في الشــركفقــال مــن قــال: . الإســلام

الـتي في ملكـه، وكـذلك إن تـزوج واحـدة ثم أسـلمن  ثـلاثا إلى ، تار منهن ما شاء
فلـه مـنهن  ؛فان تزوج اثنتين ثم أسـلمن ،فله منهن ثلاث على هذا السبيل ؛الأربع
القــول فــيهن علــى هــذا فعلــى هــذا النحــو يجــري  ؛وكــذلك إن تــزوج ثــلاثا ،اثنتــان

وهـــي في العـــدة  ،وإن تـــزوج أربعـــا ثم طلقهـــن ثم أســـلمن الأوائـــل ،(2)القـــول الآخـــر
 فقد انقطع عصمتهن ولا يحللن له بالنكاح الأول. ؛منه

وقد كان له في الشرك أربـع  ،وإذا تزوج في الإسلام ما شاء من النساء مس لة:
بعــد أن  ،زوج مــنهن مــا شــاءفانــه يتــ ؛ثم أســلمن بعــد ذلــك ،أو مــا كــان لــه ،نســوة

ولا يفســد عليــه مــا يتــزوج في الإســلام مــا   ،يجمــع أربعــا في الإســلام بنكــاح جديــد
ـــد ،كـــان في ملكـــه مـــن النســـاء في الشـــرك وإاـــا تنقطـــع  ،إذا أســـلمن بنكـــاح جدي

علـى مـا ذكـرنا  ،العصمة الأولى على الاختلاف إذا تزوج واحدة أو ما فوق ذلـك
 .فلا  تلف في ذلك ؛بنكاح جديد م/31/ فأما ،من الاختلاف في أمر النكاح

وتعطى  ،إن امرأة المرتد تخرج من غير طلاق إذا ارتد :قال أبو م اوية مس لة:
 .صداقها من ماله

                                                 
 ث: الشرك له.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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فصــلت المــرأة وتركــت زوجهــا وهــو  ،امــرأة يهوديــة كانــت تحــت يهــودي مســ لة:
ـــــه(؛ علـــــى دينهـــــا خ:  ، )وفيفصـــــداقها واجـــــب إلا أن يحرمهـــــا الإســـــلام )خ: دين

 (.أن لا يحرمها الإسلام فصداقها واجب
 ؛فأســلمت المــرأة وأج زوجهــا أن يســلم ،نصــراني كانــت تحتــه نصــرانية مســ لة:

 ؛وإن لم يكـن دخـل بهــا ،ولهـا مهرهـا كامــل إن كـان دخـل بهــا ،يفـرق بينهمــا :قـال
إن أسلمت النصرانية قبل وقال من قال:  .ما أدى إليها، قال الربيع كذلكت رد

 .الطلاق من قبله ييجلأنه لم  ؛فلا صداق لها ؛(1)بها زوجهاأن يدخل 
المهــر عليــه،  :قــال ؛ولــه امــرأة لم تســلم ،رجــل مــن أهــل الكتــاب أســلم مســ لة:

إلا أن يسـلما جميعـا  ،فليس عليـه لهـا مهـر ؛فان لم تسلم المرأة ولم يدخل بها الرجل
 .فتكون امرأته والمهر عليه

وإتيــان مــا  ،ه الكتابيــة علــى تــرك شــريعتهاولــيس لرجــل إكــراه زوجتــ: (2)مســ لة
ولا  ،لأن العهـــد قـــد ثبـــت لهـــم علـــى تـــرك مـــا في شـــريعتهم ؛لـــيس واجبـــا في ملتهـــا

  ما ليس بواجب عليهم في ملتهم. نيلزمو 
ـــة والنصـــرانية مســـ لة: : يشـــترط عليهـــا أربـــع قـــال  وســـألته عـــن تـــزويج اليهودي

وأن تغسل من  ،تعلق صليباولا  ،شرب الخمرلا تو  ،لا تأكل لحم الخنزير :خصال
 .الجنابة

فأسـلم الرجـل  ،في مشـرك لـه امـرأتان أختـان :قال أبو أيـوب وببـوب مس لة:
فالأولى الـتي تـزوج بهـا امرأتـه، وإن   ؛امإن لم يكن دخل به س/31:/قال ؛وأسلمتا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ،فـــلا يحـــلان لـــه أبـــدا، وإن كـــان وطـــ  واحـــدة ؛ا جميعـــامـــا ووط همـــكـــان دخـــل به
 .تا عليه جميعادسف ؛والأخرى في ملكه

فسـدتا عليـه جميعـا، وإن   ؛إذا وط  التي تزوجها أخيرا :قال بمد بن ببوبو 
ـــه وبـــين الآ خـــرة؛لم يطـــأ الآو  ،كـــان إاـــا وطـــ  الأولى  ،ولا مهـــر لهـــا خـــرة،فـــرق بين
  وتكون الأولى زوجته.

لا  (1)افلمــا علــم أنهــ ،وعــن رجــل نصــراني تــزوج امــرأة مــن أهــل القبلــة مســ لة:
وإن   ،ويضرب ضربا شديدا ،يفرق بينهما ولا تحل له أبدا؟ قال: صلى ،تصلح له

وإن  ،أقـيم عليهـا الحـد ؛بهـا وطاوعتـه وإن زنى ،كانوا فعلوه اهالة وهـم لا يعلمـون
 ل.قت ؛غصبها نفسها

 وتأخذ صداقها من ماله. :قال بمد بن ببوب
لا بأس ؟ قـــال: نية علـــى قســـين أصـــل ثـــوماوعـــن رجـــل تـــزوج نصـــر  مســـ لة:

 ذلك.ب
لا صــداق ؟ قــال: ثم أســلم ولم يــدخل ،مجوســي تــزوج مجوســية (2)رجــل مســ لة:

 .لها عليه
عليــه  :وقيــل .لأنــه هــو كــان مخاطبــا بالإســلام ؛قــد قيــل ذلــك :ضــيفقــال الم

 لأنه أدخل الحرمة. ؛نصف الصداق
إذا ؟ فقـال: وأبـت أن تسـلم ،مجوسي تزوج ثم أسلم قبل أن يدخل بها مس لة:

 يلزمه شيء.لم  ؛وإن لم يدخل بها ،صداقلزمه ال ؛ابهدخل 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أنه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ثم أسلم زوجها من بعد  ،في نصرانية أسلمت :قال بمد بن ببوبو  مس لة:
نكاحهـا  علـىيـدركها وتكـون  م/32/ :قال ؛سنة أو أقل أو أكثر، ولم يتزوج بعد

أو   ،ان دخــل بهــا ولم يكــن لهــا عليــه صــداق مــن قبــلفــالأول مــا لم تكــن تزوجــت، 
والله أعلـم  ،فانـه يكـون لهـا صـداق مثلهـا ؛رزيخنـا وأ رقـصداق  (1)كان لها عليه

 بالصواب.
 ،في النصرانية تكون تحت النصـراني :قال أبو عبيدة :قال أبو سفياا مس لة:

إلا أن  ،ن لهــا صــداقها منــه كامــلإ ا،خــير إلا ن الإســلام لا يزيــدها إ ؛فتســلم المــرأة
 أن تأخذه. (لها )ع:فانه لا يحل له  ،يكون قرا أو خنازير

: لهــا نصــف قــال ضــمام ؛نصــرانية أســلمت قبـل زوجهــا ولم يــدخل بهـا مسـ لة:
 .الصداق

 .أحب إ  وقول أبي عبيدة ،لا صداق لها :وقال أبو عبيدة
 :قــال  فمــا تقـول في اليهوديــة إذا أســلمت وزوجهـا يهــودي :(2)ق ــ  مسـ لة:

 .تبين منه
 .نعمقال: ؟ هل عليه لها صداق بوط ه إياها ،فان كان قد وط 

إذا أدركهـا وهـي لم ؟ قـال: أفهـي زوجتـه ق  :، وهو بعـدها ،فان أسلم ق  :
وإن  ،فقـد أدركهـا وهـي امرأتـه ؛وكان التـزويج الأول صـحيحا ،تزوج ولو إلى سنين

 .فقد بانت منه ؛تزوجت
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 دة من ث.زيا (2)
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كلهـــم في ذلـــك ســـواء، ؟ قـــال: وكـــذلك المشـــرك واليهـــودي والنصـــراني ق ـــ :
وإتيـــان مـــا لـــيس  ،تابيـــة علـــى تـــرك مـــا في شـــريعتهالـــيس للرجـــل إكـــراه زوجتـــه الكو 

 ،لأن العهد قد ثبت لهم علـى تـرك مـا في شـريعتهم )ع: ملتها(؛ بواجب في مثلها
 ما ليس بواجب عليهم في ملتهم. نولا يلزمو 
وسـألته عـن رجـل تـزوج أربـع نسـوة  :فيمـا عنـدي من جامع أبي صـفرة مس لة

 ،نهمـا كـانا لا يـريان بـذلك بأسـاإ ؛عن قتادة والحسـن  أهل الكتاب س/32/ من
 وبه نأخذ.
قـال   وأج زوجهـا أن يسـلم ،وسـألته عـن يهوديـة أو نصـرانية أسـلمت مس لة:

فلهـــا  ؛لا صـــداق لهـــا إن كـــان لم يـــدخل بواحـــدة منهمـــا، فـــان دخـــل بهـــا :الربيـــع
 صداقها عاجله وآجله.

حـق : هـو أقال  وسألته عن نصرانية أسلمت ولها زوج نصراني فأسـلم مس لة:
 عليها عشر سنين أو أكثر من ذلك. ىتأ ولو ،بها، ما لم تزوج غيره

ولـه امـرأة لم  ،وسألته عن رجل مـن أهـل الكتـاب أسـلم ومن الكتاب: مس لة:
 ،فلـيس لهـا مهـر ؛وإن أسلمت المرأة ولم يدخل بها الرجل ،المهر عليه؟ قال: تسلم

 فتكون امرأته والمهر عليه. ،إلا أن يسلما جميعا
ثم  ،وســـألته عـــن رجـــل مســـلم تـــزوج بامـــرأة نصـــرانية بشـــهادة النصـــراني مســـ لة:

 د ولم يضرب.عنه الح (1)ئر د "،ولم أعلم أنه لا يجوز ،جهلت ذلك" :قال
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ذرئ.  (1)
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 (1)رفعـــتإن ؟ قـــال: وســـألته عـــن امـــرأة نصـــرانية مـــات عنهـــا زوجهـــا مســـ لة:
لم أن وليس يجوز لمس ،أمروها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ؛أحكامها إلى المسلمين

 حتى تنقضي عدتها بأحكام المسلمين. ،(2)هاوجيز 
 يفرق بينهما.؟ قال: وسألته عن يهودي تزوج بابنة أخيه ثم أسلم مس لة:
 ؛أو ذات محـــرم منـــه ،ختـــهبأأو  ،أو بابنتـــه ،وإذا تـــزوج ا وســـي بأمـــه مســـ لة:

إلا أن تطلــــب هــــي ذلــــك إلى  ،ولا يفــــرق بينهمــــا ،فانهمــــا يتركــــان علــــى حالهمــــا
 ويفرق بينهما. ،يحكم بينهما بكتاب الله م/33/ فانه؛ مينالمسل

لا  (3)افلمــا علــم أنهــ ،وســألته عــن نصــراني تــزوج امــرأة مــن أهــل القبلــة مســ لة:
بهــا  فــان كــان زنى ،يفــرق بينهمــا ولا تحــل لــه أبــدا ويعــزر؟ قــال: صــلى ،تصــلح لــه
وإن  ،جلـــــدا ؛أقـــــيم عليهـــــا الحـــــد إن كـــــانا محصـــــنين، وإن كـــــانا بكـــــرين ؛وطاوعتـــــه

 قتل. ؛نفسها (4)غتصبهاا
؟ قـال: النصرانية على المسلمة (5)وأوسألته هل يتزوج الرجل اليهودية  مس لة:

 لا بأس بذلك.
فــأج  ،خطبهــا رجــل مســلم ،لمة وأبوهــا مشــركســوســألته عــن امــرأة م مســ لة:

 فلتزوج من شاءت بإذن أوليائها ؛فان أج (6)[ستأمري: قال]  أبوها أن يزوجها
                                                 

 ث: وقعت.  (1)
 ث: يزجرها.  (2)
 ث: أنه. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أغصبها.  (4)
 ث: و.  (5)
 زيادة من ث. (6)
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 .مين، وتولي نفسها رجلا من المسلمينمن المسل
ثم لحقـت  ،وسألته عن اليهودية إذا تزوجها المسلم وهي مـن المعاهـدين مس لة:

إذا  ،هكــذا عنــدي؟ قــال: هــل ينفســخ نكاحهمــا لــه ،بأهــل الحــرب وكانــت مــنهم
ـــه تزويجهـــا ـــو كانـــت قبـــل التـــزويجأ ،صـــارت  ـــد لا يجـــوز ل ـــه  فســـدت ؛ن ل بعـــد ب

 .التزويج
هـل يكـونان  ،وأرادهـا ،جعـت مـن أهـل الحـرب إلى أهـل العهـدفـان ر  ق   له:

ثم  ،هــا في الأصــل صــحيحايجتزو  (1)أنهــا إذا كــان؟ قــال: م ــ  علــى النكــاح الأول
ولا  ،فلم تزوج هي في حال ذلك ،من وجه الملة والمذهببه تحولت إلى ما يفسد 

مــــن  ولا فســــدت عليــــه بوجــــه ،ولا خالتهــــا ،ولا عمتهــــا ،اهــــولا أخت ،تــــزوج أربعــــا
وتكون معه  ،أن تحل له في جبي ؛حتى رجعت إلى ما يحل لها أو تحل له ،الوجوه

 .على النكاح الأول
فلمـا رجعـت إلى  ،هـاأيطلم و  ،أو عمتهـا ،فـان تـزوج أختهـا س/33/ ق   له:

هـل يكـونان علـى النكـاح الأول مـا لم  ،هـي هاطلق التي تزوجها وأراد ،أهل العهد
ن التزويج بمن يفسـدها عليـه يقطـع إ :أنه قد قيل  ؟ قال: م خل بالتي وط هادي

إذا كـان وقـع علـى  ،حـل نكاحهـاشـي ا لأنه كأنه  ؛إذا ثبت التزويج ،عصمتها منه
علـــى هـــذا  داخـــلا (2)انالنكـــاح الثـــاني، وإذا كـــان ذلــك النكـــاح كـــ :أعـــني ،حــلال

  .الحلال في حال من الحال
                                                 

 ج: كانت. (1)
 ث: كأنه.  (2)
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 ، تــزوج بامــرأةوعــن رجــل علــى مــذهب المســلمين :مســ لة مــن كتــاب الرقــاج
فيجــوز لــه أن  ،فأبــت أن تقبــل ،وعرفهــا شــريعة أهــل الولايــة ،فــدعاها إلى مذهبــه

 (2)بأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إاا تجـ: (1)؟ قاليلعنها وهي منافقة أم لا
مــذهبك   فلعلهــا هــي علــى مــذهب تــدين بــه وتخطــ ،اللعنــة علــى مــن عصــى الله

 .ةجائز  والتقية بين الزوجين (،مذهبه )ع:
 ،وسألته عن رجـل أسـلم وهـو مـن أهـل الكتـاب مـن اليهـود والنصـارى مس لة:

 ؛أيحل له أن يتزوج في العدة بعـدما أسـلم ،وله أربع نسوة ،من أهل الحرب (3)وهو
إلا أن يســلمن، وأمــا إن   ،انقطعــت عصــمتهن (4)فقــد ؛فــان كــان مــن أهــل الحــرب

لأن المسلم يحل له نكـاح  ؛لفهن نساؤه على النكاح الأو  ؛كان من أهل الكتاب
وأمـا العـدة مـن أهـل الحـرب إذا أسـلم الرجـل وتحتـه أربـع  ،أهل الكتاب من النسـاء

، وكـذلك يتـزوج الأخـت ،ويتزوج مـن حينـه ،لا عدة عليه منهن :فقد قيل ؛نسوة
ولا يتـزوج حـتى تنقضـي  ،عليـه العـدةوقال من قال:  .ولا عدة عليه منها م/34/

 .عدتهن وعدة الأخت
أو مـا   ،وقـد كـان لـه أربـع نسـوة ،شـاء مـن النسـاء (5)منذا تزوج في الإسلام وإ

فانــه يتـزوج مــنهن مــا شـاء بعــد أن يجمــع أربعــا في  ؛ثم أســلمن بعـد ذلــك ،كـان لــه
ولا يفسد عليه ما تزوج في الإسلام ما كـان في ملكـه مـن  ،الإسلام بنكاح جديد

                                                 
 ث: مسألة: قال.  (1)
 ث: تجوز.  (2)
 ث: أو هو. (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث: ما. (5)
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طـــع العصـــمة الأولى علـــى وإاـــا تنق ،في الشـــرك إذا أســـلمن بنكـــاح جديـــد ءالنســـا
علـى مـا ذكـرنا مـن الاخـتلاف في  ،الاختلاف إذا تزوج واحدة أو فما فـوق ذلـك

ن له إ ؛فلا  تلف في ذلك أنه إذا أسلمن ؛أمر النكاح الأول، وأما بنكاح جديد
إذا جمــع أربعــا مــن النســاء علــى مــا يجــوز لــه مــن  (1)أن يتــزوج مــنهن أو يتــزوجهن
 نكاح الإسلام، فافهم ذلك.

ولـه امـرأة لم  ،وعن رجـل أسـلم مـن شـركه :ومما يوجد عن أبي عبد الله مس لة:
 ،ثم أسـلمت وبعـد لم تـنقض العـدة ،فتزوجـت بعـد إسـلام زوجهـا في عـدتها ،تسلم

فــان ذلــك نكــاح  ؛فتزوجــت فيهــا ،فــان كانــت في وقتهــا لهــا عــدة ،أو قــد انقضــت
وإن  ،نكاحهـا الأولبهـا علـى  (2)سـكتمإن شاء  ،وهو بالخيار إذا أسلمت ،باطل
فالقول  ؛فتزوجت في عدتها ،وكذلك إذا أسلمت هي وهو مشرك ،(3)خلاهاشاء 
 .ذلكمثل فيها 

 ،فهمـا علـى نكاحهمـا الأول علـى مـا قيـل ؛إذا كان التـزويج باطـلا قال غيره:
ليس للزوج  :وقد قيل .مما  رج المرأة من زوجها ،ولا تبين منه إلا بطلاق أو غيره

حـــتى ماتـــت أو  (4)برولـــو لم يجـــس/ 34/ ،د أن يتركهـــا بغـــير طـــلاقعنـــدي أنـــه أرا
إذا كان ذلـك علـى نكـاح  ،مات توارثا، وكذلك إن كان هو المشرك وهي المسلمة

 جائز في دينهم.
                                                 

 وجوهن.ث: يتز  (1)
 ث: أمسك. (2)
 أخذها.ث:  (3)
 ث: يجيز، ج: يجبر.  (4)
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 ؛قبــل أن يــدخل بهــا (1)ســلميثم  ،ا وســي يتــزوج ا وســية في :وقيــل مســ لة:
وقــال مــن  .ا الحرمــةعليهــ (2)دخــلألأنــه  ؛يلزمــه نصــف الصــداقفقــال مــن قــال: 

وذلك التـزويج لـيس بشـيء، وإن  ،لأنه كان مخاطبا بذلك ؛ليس عليه شيءقال: 
. لهـا نصـف الصـداقفقال من قـال:  ؛فقد قيل في ذلك باخـتلاف ؛أسلمت هي

وكذلك أهل الحرب وأهل  ،لأنها هي أدخلت الحرمة ؛لا شيء لهاوقال من قال: 
  .العهد من غير أهل الكتاب

وأمـا إذا  ،فهمـا علـى تزويجهمـا ؛ مـن أهـل الكتـاب ثم أسـلم الـزوجوأما إذا كـانا
ففــي ذلــك اخــتلاف إذا أســلمت قبــل أن يــدخل  ؛أســلمت هــي وهــو علــى شــركه

وقال من قال:  ..لأنها مخاطبة بالإسلام ؛لها نصف الصداقفقال من قال:  ؛بها
 وأدخلت عليه الحرمة. ،لأنها لا تحل له ؛لا شيء لها
ـــ مســـ لة: فأســـلم  ،إذا كـــان للمشـــرك امـــرأتان أختـــان في الشـــرك :عوقـــال الربي

فليمسـك  ؛بهمـا (5)خليدلم  وإن ،(4)امفليفارقه ؛(3)امفان كان دخل به ؛وأسلمتا
 الأولى.

فلـه ؛ ثم أسـلم ،بامرأة في الشرك ووط ها في الحيض وفي الـدبر ومن زنى مس لة:
يض أو في الـدبر ثم ، فوط ها في الح(6)نفان كان زوجها وهما مشركا ،أن يتزوج بها

                                                 
 ج: تسلم. (1)
 ث: دخل.  (2)
 ث: بها. (3)
 ث: فليفارقها.  (4)
 ث: يكن دخل.  (5)
 ث: مشركات.  (6)
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م/ 35/بهـا في الشـرك  هئـعسـى أن يكـون كزنا :ف ن ابن ببوب أنـه قـال أسـلما؛
 .ورآها له حلالا
قولــــه تعــــالى:  ،ومــــن الدلالــــة علــــى أن نكــــاح أهــــل الشــــرك صــــحيح مســــ لة:

ََ نن ِ ﴿ َۡ حَ َََّّاةَننلَۡ لَّ ُۥ تنُن
َ
 (1)إن لم يكــن نكاحــا تامــا لم يقــل اللهو ، [4]المســد:﴾وَلَّمۡفَأ
 .وامرأته

وكذلك ا وسـي إن  ،اجبر وليس لمسلم أن يتزوج ا وسية إذا أسلمت  مس لة:
 .لم يحل لمسلمة أن تزوج به ؛أجبر على الإسلام

لأنهـا مشـركة  ؛لم يحـل نكاحهـا ؛والمرأة الكتابية إذا تحولـت إلى ا وسـية مس لة:
فلــيس لــه أن  ؛نكاحهــا، ومــن تــزوج نصــرانية قــد برئــت مــن الكتــاب الــذي بــه حــل

 .أها في صومهايط
 . ل بين أهل الذمة أن يتزوج بعضهم في بعضايحولا  مس لة:

فكــره ذلــك أحــد  ،ي بمجوســيةدإذا تــزوج نصــراني أو يهــو  :قــال أبــو عبــد اللهو 
منعوه تزويجها، وإن كان قد دخل  ؛ورفع ذلك إلى المسلمين ،من اليهود والنصارى

 .أة من أهل الكتابلأنه لا يجوز أن يتزوج مجوسي بامر  ؛فرق بينهما ؛بها
ورضـيت  ،أراد مجوسـي تـزويج يهوديـة (2)إذا :قال أبو ع ـ  ارراسـاي مس لة:

ولـو  ،لأنهم أهل شرك ؛فان المسلمين يجبرونه على أن يزوجها ؛به وكره أبوها ذلك
 لم يحل المسلمون بينهما وبينه إذا رضيت به. ؛أراد أحد منهم أن يتزوج بعابد وثن
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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أســــلم  ،ك مــــن أهــــل الحــــرب تحتــــه امــــرأتان أختــــانوســــألته عــــن مشــــر  مســــ لة:
 ؛ا جميعــا في الشــركمــفــان كــان دخــل به  حــدهماأهــل لــه أن يقــيم علــى  ،وأســلمتا

وفسدت عليه  ،أمسك الأولى ؛لم يطأها س/35/ خرةفسدتا عليه، وإن كانت الآ
فلــه أن يتـزوج أختهــا الــتي لم  ؛طلقهــاأو ماتــت الـتي جــاز لــه نكاحهـا  نفــا ،خـرةالآ

إذا تــزوج واحــد مــنهم أختــين ثم  ،هــا، وكــذلك اليهــود والنصــارى وا ــوسيكــن وط 
أقــام  ؛خــرةفســدتا عليــه، وإن كــان وطــ  الأولى ولم يكــن وطــ  الآ ؛وط همــا جميعــا

 ة.ير خوفرق بينه وبين الأ ،على الأولى
ثم أسـلم مـن  ،بلـهقأسـلمت امرأتـه  ،وسألته عـن رجـل مـن أهـل الحـرب مس لة:

فلهـا  ؛انقضـت عـدتهاإن لنكاح الأول، و ]باما لم تزوج  هو أحق بها؟ قال: بعدها
 سبيل. (2)إليهافليس له  ؛وإن تزوجت (1)[أن تزوج

لأن  ؛فهذا جائز حلال ؛ثم تزوجها في الإسلام ،بمشركة في مشرك زنى مس لة:
وقــد نظــم ذلــك الشــيخ  غــيره: .مــا كــانا فيــه مــن الشــرك بالله أعظــم مــن أمــر الــزنى

 ، فقال:أحمد بن النظر
 ن زنـــــــوابمـــــــوحـــــــل نكـــــــاح المشـــــــركين 

 
 (3)وأصــــلحوا إذا أســــلموا بعــــد الــــزنى 

 ومـــــــــا وط ـــــــــوا بالملـــــــــك فهـــــــــو محـــــــــرم 
 

 (4)وتنصـحوا[ أسـلموا مـا إذا] عليهم 
                                                  

 زيادة من ث. (1)
 ث: عليها.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وأصلح.  (3)
 وفي الأصل: إذا هم أسلموا وتنضج. ج: إذا ما أسلموا وتنصح.  هذا في ث. (4)
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 ؛وهـي في ملكـه ،فرجهـا أو نظـر إليـه أو مـس   ،صـليةوالذمي إذا وطـ  الأمـة الم
 . ها بملك اليمينؤ فلا يتزوجها ولا يط ،فقد حرمت عليه إذا أسلم

وبهـذا  ،: إذا اسـتكرهها فقـد عتقـت(1)[من قـال] قد قال :قال أبو ا واريو 
فلـه أن  ؛(2)[ثم أسـلم]بيعها فباعها قبـل أن ينظـر إلى فرجهـا بنأخذ، وأما إذا أخذ 

  .يطأها بتزويج أو بملك  ين
هــل  ،بامــرأة نصــرانية ثم أســلما زنى ،وســألته عــن رجــل نصــراني)رجــع( مســ لة: 
يكـره الفقهـاء ذلـك، وكـذلك اليهـود وا ـوس  :قـال م/36/  يجوز لـه أن يتزوجهـا
 :قــال .كــره لــه أن يتزوجهــا إذا أســلما  ؛مــنهم بامــرأة مــن زنى ،وأهــل الشــرك جميعــا

 يكره ذلك.
محصـنا   ،فـلا حـد عليـه ؛بعـد إسـلامه مـن أهـل الشـرك ومن أقر بالـزنى مس لة: 

 .كان في شركه أو بكرا
ولم يشهدوا على  ،صلمرانية ووليها تزوج امرأة نص (3)صلمعن رجل و  مس لة:

 .فرق بينهمايو  ،احهما فاسدنك؟ قال: ذلك
  .طلاق النصرانية تطليقة واحدة عن أبي عبيدة أنه قال:و  مس لة:

 ثلاث تطليقات. وقال عن الربيع:
أســلم ولــه  ،وســألته عــن رجــل مــن أهــل الكتــاب وهــو مــن أهــل الحــرب مســ لة:
 ،يتزوج إن شـاء مـن الغـد؟ قال: بأخت امرأتهأيتزوج من الغد ويتزوج  ،أربع نسوة

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ج. وفي ث: يصلي.  (3)
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لـه أربـع فالأخـت  ؛ولو فعل ما قلـت أنـه حـرام إذا دخـل ،وأني لأكره أخت امرأته
فــلا  ؛الــتي تــرك في أهــل الحــرب هفــان تــزوج بعــدما أســلم ثم أســلمن نســاء ،مــثلهن

فهو أحـق بهـن مـا لم  ؛أسلم أن قد حرمن عليه، وإن لم يتزوج بعد ،سبيل له إليهن
 وج.يتز 

ولــه  ،الحــرب أســلم وتــزوج امــرأة أو اثنتــين أهــل وســألته عــن رجــل مــن مســ لة:
؟ قـال: هل له عليهـا سـبيل ،فأسلمت امرأة من نسائه ،أربع نسوة في أهل الحرب

 ،فـــان كانـــت واحـــدة أو ثـــلاثا ،إذا تـــزوج بعـــد انقطـــاع الأربـــع الـــتي في الحـــرب ،لا
  .فهو أحق بهن ؛فتزوج في الإسلام واحدة ثم أسلمن

فسدت ؟ قال: الحرب ثلاث وتزوج اثنتينس/ 36أهل /ه في ءسانفان  ق  :
 عليه الثلاث.
؟ أســلم ولــه امــرأة لم تســلم ،في رجــل مــن أهــل الكتــاب :وقــال أيضــا مســ لة:

 لها صداقها عليه إن كان دخل بها.قال: 
تزوج امرأة ثم أسلم قبـل أن يـدخل  ،في رجل مجوسي :قال أبو م اوية مس لة:

وقال  .فلها نصف صداقها ؛إذا أسلم من قبل أن يدخل بهامن قال:  فقال ؛بها
 لا شيء لها.من قال: 
فصلت وجامعها  ،وعن رجل ملك امرأة مجوسية على شرط أن تصلي مس لة:

يفــــرق بينهمــــا، ولا يتزوجهــــا بعــــد ذلــــك إذا ملكهــــا وهــــي ؟ قــــال: بعــــدما صــــلت
 مجوسية.
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علـــى نكاحهـــا نصـــارى  وشـــهودهنصـــرانية  (1)وعـــن رجـــل تـــزوج امـــرأة مســـ لة:
 .ولا يجتمعان أبدا ،يفرق بينهما؟ قال: وجامعها

غـير أنـه  ،وعن رجل تزوج نصرانية وأشـهد علـى نكاحـه قومـا مسـلمين مس لة:
 برهـا  ،النكاح جائز وهي امرأتـه؟ قال: لم يشترط عليها ما اشترط على النصرانية

 فارقها. ؛أمسكها، وإن أبت ؛ان أقرتفبالشرط 
في  :(2)المنذروبعير بن  ،وبمد بن ببوب ،الوضاح بن عقبة وقال مس لة:

نهـــا تـــزوج ولا تنتظـــر إ ؛امـــرأة يهوديـــة غـــاب عنهـــا زوجهـــا وراء البحـــر ثم أســـلمت
 .زوجها إذا كان خرج مشركا

 أنه كذلك.فم    ؛كان دخل بها نإ ،إذا انقضت عدتهاقال أبو س يد:  
وهـو غائـب  ،من عنـدهاأسلمت وزوجها خارج  م/37/ وعن نصرانية مس لة:

مــن يــدفع عــن النصــراني  :فقــالدت أن تــزوج، اأر و ولم يرجــع  ،حــتى خــلا لــه ســنون
حتى يعلم أنـه أسـلم، وإلا فـاذا خلـت عـدتها منـه  :فقال  فارقها أسلم (حين )ع:

 تزوجت.
ُُ ﴿ قـال الله تعـالى: :ينظـر فيهـا زيادة لـب ض قومنـاالمن  مس لة حۡصَنَ ت ُۡ ۡ وَلَّل

ُُ ۡ مِنننَ لَّةِّ اَِننآ ِ إِ  تننكُ َُ يۡ
َ
ُۡ أ قولــه تعــالى:  إثــر علــى ،[24]النســاء:﴾لََّ مَننا مََتََنن

﴿ ۡ ُُ َ تنتُ مَّ
ُ
ۡ  أ ُُ ُۡ عَََنهۡ مَِ فالمحصـنات عطـف علـى  ،، الآيات[23]النسـاء:﴾حُف 

إلََِّ ﴿ .وهـن ذوات الأزواج ،المحصنات من النسـاء (3)ناوحرم :أي ،حرمت عليكم
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: محمد المنذري.  (2)
 ث: وحرمت.  (3)
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 ۡ ُُ تنكُ َُ يۡ
َ
ُۡ أ  ارأزواج في د ولهـن   ،بينمـن الـلاتي سُـم يريـد: مـا ملكـت ﴾،مَا مََتََ

  .وينفسخ النكاح بالسبي ،فهن حلال لغزاة المسلمين ؛الكفر
ثم  ،المسلم إذا تزوج النصرانية أو اليهودية (1)وسألته عن الرجل)رجع( مس لة: 

 :ففــ  ب ــض قــول أصــحابنا؟ قــال: هــل يجــوز أن يردهــا بغــير ولي ،طلقهــا واحــدة
وفي ب ـــض  .رةحـــلأنهـــا  ؛وعـــدتها ثـــلاث حـــيض ،اتطلاقهـــا ثـــلاث تطليقـــ (2)نإ

 ،من الديـة (3)ةلأن لها ثلث ما للمسلم ؛تها حيضةدن طلاقها واحدة وعإ :قولهم
ولا أحـب أن  ،هـذاوي جبـي  ،فكذلك عليها ثلـث مـا عليهـا مـن الطـلاق والعـدة

 .ويدخل بها ثم  وت عنها أو يطلقها ،ج بعد أن تزوج زوجا غيرهيتزو بيردها إلا 
؟ قـال: فهل يجوز للرجل المسلم الحر أن يتزوج أمة من أهل الكتـاب له: ق  

 .لا يجوز ذلك
؟ قـال: السـنة س/37/ مـن الكتـاب أم مـن ،: فمن أين تحر  ذلك(4)ق   له
ثم استثنى المحصـنات مـن  ،لأن الله حرم المشركات كلهن على العموم ؛من الكتاب

وثبـت التحـر   ،الحرائر دون الإماء معنا أن ،فوقع التفسير بالإجماع ،أهل الكتاب
 .في الإماء في جملة المشركات

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: للمسلمين. (3)
 زيادة من ث. (4)
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ــه: ؟ ة مــن أهــل الكتــابحــر فهــل يجــوز للعبــد مــن المســلمين أن يتــزوج  ق ــ  ل
 ،نيفـة أن الإمـاء الكتابيـات حـلال كالمسـلماتأبي حعند و  قال غيره: .نعمقال: 

  .وخالفه الشافعي
وج المســلم الذميــة حــتى لا يتــز  :ومــن جــامع بــن ج فــر: وقيــل)رجــع( مســ لة: 

ولا تعلــق  ،ولا تأكــل لحــم الخنزيــر ،يشــترط عليهــا قــس خصــال: لا تشــرب الخمــر
الصـــليب، وأن تغتســـل مـــن الجنابـــة، وأن تحلـــق العانـــة، وإن كرهـــت أن تضـــمن لـــه 

 فلا يتزوجها المسلم. ؛بهذه الخصال
ويعلمهـــا  ،لم يطأهـــا حـــتى تقـــر بالإســـلام ســـباء؛ومـــن أخـــذ أمـــة مـــن ال مســـ لة:

 يضـتين،  :وقـالوا .سـتبرئها  يضـةيو  ،وحلـق العانـة ،والغسل من الجنابة ،صلاةال
 ها بأربعين يوما.أاستبر  ؛وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر

إذا أو لم يـدخل بهـا، ولا يلزم الزوج من المهـر شـيء إن كـان دخـل بهـا  مس لة:
 أحد الزوجين. سبي

فخـرج إلى دار  ،أن يسـبيا أو أحـدهماوإذا أسلم الزوج وامرأتـه مـن غـير  مس لة:
فلهـا تأخـذه بـه إن كـان دخـل  ؛وللمـرأة علـى الـزوج مهـر ،الإسلام ثم أسلم الآخر

فلا مهر  ؛وكان الزوج هو الذي أسلم أول مرة ،لم يكن دخل بها م/38/ وإن ،بها
لأن الفرقـة جـاءت مـن قبـل المـرأة الـتي أبـت الإسـلام، وإذا كانـت المـرأة هـي  ؛عليه

 فعلى الزوج نصف المهر. ؛سلمت أول مرةالتي أ
هـل  ،فولـدت أولادا ،وعن العبد إذا تزوج أمة يهودي بغـير إذن سـيده مس لة:

، (1)[يـدز يمـن في ]ويبـاعوا  ،على ذلـك برفنعم يج  الذمي على بيع أولاد أمته بريج
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: في يزيد. ث: في من يريد.  (1)
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ولا يجـــــوز تـــــزويج  ،إمـــــاء أهـــــل الكتـــــاب (1)زوجـــــاتولا يجـــــوز للعبـــــد ولا للحـــــر أن ي
 ولا يجوز تزويج إماء أهل الكتاب. ،من غير أهل الكتاب المشركات
ُِ ﴿: قــال الله  :ومــن جــامع أبي بمــد مســ لة: ت َِ ِنن ِۡ ُۡ

ۡ وَلََ تكَتِحُننواْ لَّل
ت يمُۡمِنَّ  مـن  خـص  فحرم جميع المشـركات بعمـوم هـذه الآيـة، ثم  ،[221]البقرة:﴾حَتََّّ

حۡ ﴿ :لقولــه  ،جملــة مــا حــرم نكــاح المشــركات الكتابيــات ُۡ ۡ ُُ مِنننَ وَلَّل صَننَ ت
 ُۡ ۡ ُُ ۡ لَّل نكَِۡ َۡ وتنُواْ لَّةۡتَِ تنَ  مِنن 

ُ
ِينَ أ ُُ مِنَ لَّذَّ حۡصََ ت ُۡ ۡ ُِ وَلَّل ، [5]المائـدة:﴾مۡمَِ ت

ونحو ذلك مـا  ،الكتابيات المشركات من سائر جميع ما حرم من المشركات خصف
وكــــان هــــذا تحر ــــا عامــــا لا يجــــوز  ،(2)«عــــن بيــــع مــــا لــــيس معـــك نهـــى النــــبي »

وهـو بيـع مـا لـيس  ،السـلم تـهثم خـص مـن جمل ،ء لـيس في ملكـهللإنسان بيع شـي
 معه.

 ،ن نكـاح الكتابيـات لا يجـوزإ :وفي ب ـض كتـب قومنـا قال غـيره: :(3)مس لة
لوا الآيـة علـى أن المـراد قـوم مـنهم كـانوا قـد و وتأ ،ولا فرق بين الحرائر منهم والإماء

ــــوا فأحــــل طعــــامهم ونكــــاحهم ــــاتوكــــان ابــــن عمــــر لا يــــرى نكــــاح ا. آمن ، لكتابي
 فينظر في ذلك. ،ن ربها عيسىإلا أعلم شركا أعظم من قولها  :ويقول س/38/

تزوجهـا  ،وعـن امـرأة مـن أهـل الحـربومن جـامع ابـن ج فـر: )رجع( مس لة: 
فانهـا لا  ؛وأقام معهـم ثم وجـد سـبيلا فهـرب ،وأظهر النصرانية ،أسير من المسلمين

                                                 
 ث: يزوجا. (1)
؛ وأبي داود، كتاب البيوع، رقم: 563أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب البيوع، رقم:  (2)

 .1234؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 3504
 زيادة من ث.  (3)
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أن تســــلم وأرادت الرجــــوع إلى وأبــــت  ،لأنهــــا حربيــــة ؛تحــــل لــــه أبــــدا وإن أســــلمت
وإن كــان في بطنهــا  ،لأن زوجهــا قــد أمنهــا ؛فلــيس للمســلمين أن  نعوهــا ؛بلادهــا

 ل.تق ؛فأحكامه أحكام المسلمين، فان أدرك الحلم وكفر ؛ولد
المســـلم  تواختلفـــوا في النصـــرانية تكـــون تحـــومـــن كتـــاب ا شـــرا :  مســـ لة:

 .تجـبر :العـاف   في كتـاب (1)لوقـا .لا تجبر علـى الاغتسـال :قال مالك ؛تجنب
وقــال  .تجــبر علـى الاغتســال مــن الحــيض :وقــالا جمي ــا .لا تجــبر :كتــاب  فيوقـال 

 .قال مالك (2). ]...[مرها بالاغتسال من الجنابة والحيضيأ :الأوزاع 
ن المســــلم لا يتــــزوج إ :قــــول أصــــحابناأنــــه  ــــرج في قــــال أبــــو ســــ يد: م ــــ  

وإذا  ،ممـا يشـترط عليهـا ،مـن الحـيض والجنابـةالنصرانية حتى يشترط عليهـا الغسـل 
 ،أن تغتسـل مـن الجنابـة في الحكـملـه ثبت معهـم أن عليهـا  ؛ذلك نىمع على ثبت

إلا أن  (3)[ولا على هذا]فلا  رج أنها مجبورة على هذا  ؛وأما في التعبد عليها هي
لــب وأمـا في معـاني مــا يلزمهـا لـه في حكــم المسـلمين إذا ط ،يكـون ذلـك في كتــابهم

لأنــه  ؛عليهــا  كــم الكتــاب (4)ثبــت ذلــك ؛مــن الحــيض (تغتســل)خ: أن تغســل 
بمعـاني  م/39/ فهـذا عنـدي  ـرج ،فهي مأخوذة بالحكـم ؛حرام عليه وط ها إلا به

 والله أعلم. ،عليها هالاتفاق أن
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
 دار كلمتين. وفي الأصل: مسألة )ع: بياض(.بياض في ث، ج بمق (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)



 الحادي والستون الجزء  90  قاموس الشريعة

 

واليهوديـة إذا شـرط عليهـا المسـلم عنـد  :عن أبي ع   ا سن بن أحمـد مس لة
مــا يكـون هــذا  ،فلـم تقبـل لــه بـذلك فتزوجهـا ،الـتي قـالوا بهــا بهـا الخصــال (1)هتزويجـ

حسب أنه يوجد ترخيص في أ، و (2)[قبلت ]أنفبعض لا يرى تزويجها إلا   التزويج
 ،ذلـــك شـــرطا (3)لأن الله تعـــالى أجـــاز تـــزويج أهـــل الكتـــاب ولم يشـــترط في ؛ذلـــك

  والشرك أعظم من ذلك.
لا، ؟ قــال: بينهمــا ملاعنــةهــل  ،وعــن رجــل تــزوج نصــرانية ثم قــذفها مســ لة:
  .فلا تقربها ؛إن كنت صادقا :ويقال له

لأن الله تعـــالى  ؛ة ولا الصـــاب ،ولا الســـامرية ،ولا يجـــوز تـــزويج ا وســـية مســـ لة:
ــــــات ،حــــــرم نكــــــاح المشــــــركات ــــــتهن الكتابي ــــــيس مــــــن  ،وأباح مــــــن جمل وهــــــؤلاء ل

 الكتابيات.
لـه زوجـة  (4)ونكـيفي اليهـودي والنصـراني  : وعن أبي عبـد الله مس لة:

فتســـلم  ،منهمـــا عـــن صـــاحبه مشـــركين (5)فيغيـــب كـــل واحـــد ،يهوديـــة أو نصـــرانية
نعم، إذا أسلمت وانقضت ؟ قال: أتزوج ،لم يسلم ولا يعلم زوجها أسلم أو ،المرأة

 .فانها تتزوج ؛ولم تعلم أنه أسلم أو لم يسلم ،عدتها
أن  وقــــد تزوجـــت بعــــد ،فـــان علمـــت أنــــه أســـلم بعــــد أن أســـلمت ق ـــ  لــــه:

قبـــل أن تتـــزوج بعـــد أن أســـلمت وانقضـــت  خ:وفي ، )وانقضـــت عـــدتها ،أســـلمت
 لأن عليــه أن يعلمهــا إذا ؛ولا تــرد إلى الأول ،يــتم تزويجهــا في هــذا؟ قــال: (عــدتها

                                                 
 ث: التزويج.  (1)
 ث: لم يقبل. (2)
 زيادة من ث. (3)
 .ث: تكون (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: واحدة.  (5)
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ثم أســلمت  ،وكــذلك لــو أســلم زوجهــا الأول قبــل أن تســلم المــرأة ،أســلم س/39/
ولم يعلــــــــم  خ:في و )وتزوجــــــــت ولم يعلــــــــم بإســــــــلامها الأول،  ،وانقضــــــــت عــــــــدتها

كــذلك إذا أســلم الرجــل ولم   :قيــل لــه. بهــا خــر أولىكــان الآ  (؛الأول (1)بالإســلام
فانـه يـتم  ؛(2)فتزوج أختها ثم علم أنها كانـت أسـلمت قبلـه ،يعلم أن المرأة أسلمت

 .نكاحه بأختها إذا لم يعلم
 فـان كـانا مـن ،وهذا إذا كانا مشركين من غير أهل الكتاب :قال أبو ا واري

ولــيس لــه أن يتــزوج  ،فهــو أولى بهــا ؛ولم تســلم امرأتــه ،أهــل الكتــاب فأســلم الــزوج
وهـذا إذا كـانوا مـن  ،إلا أن يطلقهـا ،لم يعلـم بهـا وأامرأته أسلمت  أن علم ،أختها

والأمة ليس في هـذا كـالحرة إذا كـان  ،فهو كما قال ،أهل الكتاب من أهل الحرب
 تعـبيفان  ،حتى يعلم أنه مشرك علم تب ؛ثم غاب وأسلمت ،للذمي أمة ذمية مثله

ردت إليــه، وكــذلك إن أســلم مــن  ؛وقــد كــان ســيدها الأول أســلم ،لمــولى ووط هــا
 .بعد

، فقد مضى البيـع ؛إذا باعها الإمام بعد أن صح أنه مشركقال أبو ا واري: 
 .أسلم اليهودي من بعد أو لم يسلم

ن تـزوج رجـل إو  ،بعـضولا يحال بين أهل الذمة أن يتـزوج بعضـهم في  مس لة:
ولا بأبيـــه في  ،فانهـــا لا تـــزوج بابنـــه ؛مشـــرك مشـــركة ولم يـــدخل بهـــا حـــتى أســـلمت

 لا يتزوج أمها في الإسلام. ،وكذلك هو إذا أسلم ،الإسلام
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بإسلامها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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يكـون مشـركا ويكـون لـه عشـر م/ 40/ (1)[الـذي]في وقال من قال:  مس لة:
ويـدع  ،الأوائـل مـنهن فان لـه أن  سـك الأربـع ؛نسوة في الشرك ثم يسلمون جميعا

في مجوسـي قيـل وكـذلك  ه. تار منهن أربعا من نسـوتوقال من قال:  .(2)البواقي
حرمتـا وقال مـن قـال:  .الأولى امرأتهقال من قال:  ؛تحته أختان ثم أسلموا جميعا

 .عليه جميعا
ن لــــه أن إ ؛في ا وســــي إذا طلــــق امرأتــــه ثم أســــلما :وعــــن أبي ع ــــ  مســــ لة:

ــه قــد قيــل ؛وينظــر في ذلــك ،تــزوج زوجــا غــيره يتزوجهــا ولــو لم أيضــا إذا كــان  لأن
  .جاز عليه ؛ذلك في الطلاق جائزا في دينهم

 تحــل لــه حــتى لم ؛إذا كــان ذلــك الطــلاق جــائزا في ديــنهمقــال أبــو ا ــواري: 
 .تنكح زوجا غيره

 .ولا يجوز للعبد ولا للحر أن يتزوج إماء أهل الكتاب مس لة:
هــل يتزوجهــا  ،هــل الكتــاب تزوجهــا رجــل مــنهم ثم طلقهــامــن أ (3)[امــرأةأمــا و ]

قــــد أحــــل الله تــــزويج نســــائهم  ،فــــنعم  رجــــل مــــن المســــلمين بعــــد انقضــــاء عــــدتها
  .المحصنات
 الحرائر.؟ قال: المحصنات ما هن ق  :
 ذكــر لنــا أن العــاص بــن الربيــع كــان تــزوج بزينــب بنــت رســول الله  مســ لة:
وأنـزل الله  ،فلمـا كـان وقعـة بـدر ،ت حلالوكان يوم ذ نكاح المشركا ،وهو مشرك

                                                 
 ث: فالذي. (1)
 ل: الباقي.هذا في ث. وفي الأص (2)
 ث: وامرأة.  (3)
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وحــــــــــرم الله نكــــــــــاح المشــــــــــركين  خرجــــــــــت زينــــــــــب إلى رســــــــــول الله  ،الهجــــــــــرة
ثم خرج العاص بن الربيع إلى رسول  ،فلبث سنة فيما ذكر لنا س/40،/بالمؤمنات

 .(2)بالنكاح الأول (1)[لما أسلم] ردها النبي ف ،منآف الله 
أو  ،لا ينكحهـــا إلا زان مـــن أهـــل الصـــلاةوالزانيـــة مـــن أهـــل الكتـــاب  مســـ لة:

 وحرم ذلك على المؤمنين. ،مشرك من أهل دينها
ثم أسلما ولم  ،من قر (3)قاقأز مشركة تزوجت بمشرك على خنازير أو  مس لة:

 (5)بش[خنزيـر كـ كـان]م :فقال أبو عبيدة ؛المرأة قبضت منه حتى أسلما (4)كنت
 . زق من خل ؛ومكان كل زق من قر ،شاة وأ

انقضــى  .لهــا قيمــة الخمــر والخنــازير عنــد مــن يســتحل ذلــك :قــال أبــو م اويــة
 الذي من كتاب بياا العرج.

وهــل يحـل للمسـلم تــزويج  :عـن العـيخ صــا  بـن سـ يد ومـن غــيره: مسـ لة:
أمــا أهــل ؟ قــال: ويســعه ذلــك أم لا ،والبدويــة الــتي لم تصــل ،والنصــرانية ،اليهوديــة

ا ، وأما اليهود والنصـارى إذا كـانو اأو فجار  اوا أبرار كان  ،فجائز التزويج منهم ؛القبلة
فجــائز تــزويج الحرائــر مــنهم للمســلمين، وقــد  ؛ولم يكونــوا حــربا ،ســلما للمســلمين

 .والله أعلم ،نطق بذلك كتاب الله جل وعلا
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
؛ وأبي داود، كتاب الطلاق، 1143أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم:  (2)

 .2009؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 2240رقم: 
 ث: رقاق. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يكن.  (4)
 ث: فكان خنزير كبش. هذا في ج. وفي الأصل: مكان خنزير كبس. (5)
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]وهـــــي  "،أســـــلمي وأنا أتزوجـــــك" :وإذا قـــــال مســـــلم  وســـــية :لغـــــيره مســـــ لة
لهـذا الرجـل  (2)فجـاز ؛أسـلمت هـذه ا وسـيةتواعدا على ذلك ثم و  ،زوج (1)عند[

 والله أعلم. ،أن يتزوجها
ولا يحــــل تــــزويج  :قــــال أبــــو إســــحا  :مــــن كتــــاب رتصــــر ارصــــال مســــ لة
 :والثــاي .أن تكــون حــرة :حــدهاأ :إلا بوجــود ثــلاث خصــال م/41، /المشــركات

 .لا حربية ،أن تكون ذمية :الثالث .ولا مجوسية ،لا وثنية ،أن تكون كتابية
 .ايجقاله تخر ومنه:  )رجع(. هذا صحيح :اظرقال الن  

ويجـوز مـن ذلـك  ،ونكاح أهل الشرك معفو عنـه إذا أسـلموا :قال أبو إسحا 
: وإن أسـلم أحـد الـزوجين قبـل الآخـر ثم أسـلم قالالعقد عليه.  ما جاز في ابتداء

 : أن يسـلم أحـدهماأحـدهاالثاني؛ كانا على النكاح الأول، إلا في ثلاث خصال: 
أن تســلم  والثــاي:قبــل أن يــدخل بهــا، فانــه ينفســخ النكــاح بينهمــا، قلتــه تخريجــا. 

أن  والثالـث:المرأة وتتزوج قبل أن يسلم الـزوج؛ فانـه ينفسـخ بينهمـا مـا كـان أولا. 
 الثاني.  (3)يرتد  أحدهما قبل إسلام

 هذا صحيح. قال الناظر:
وَلََ تكَتِحُواْ ﴿الى: قال الله تع مس لة من ب ض الت فاسير التي عن قومنا:

ت يمُۡمِنَّ  ُِ حَتََّّ ت َِ ِ ِۡ ُۡ
ۡ أي: المشركات الحربيات، والآية ثابتة.  ،[221]البقرة:﴾لَّل

المشركات الحربيات والكتابيات جميعا؛ لأن أهل الكتاب من أهل الشرك؛  وقيل:
                                                 

 ث: وعندها. (1)
 ث: فجائز. (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: الإسلام.  (3)
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ُِ لَّلنَّصَتفَ ﴿لقوله تعالى:  ِ وَقاَةَ ُِ لَّلۡۡهَُودُ عُزَيۡفٌ لَّبۡنُ لَّللََّّ اِهحُ لَّبۡنُ وَقاَةَ َۡ ۡ ى لَّل
 ِ وتوُاْ لَّةۡتَِ تَ  ﴿، وهي منسوخة بقوله: [30]التوبة:﴾لَّللََّّ

ُ
ِينَ أ ُُ مِنَ لَّذَّ حۡصََ ت ُۡ ۡ وَلَّل

 ۡ ُُ كَِۡ َۡ ، والمائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط ، وهو قول [5]المائدة:﴾مِن 
 أمر مرثد بن مرثد العنوي إلى مكة س/ وروي أن رسول الله 41ابن عباس. /

ليخرج منها ناسا من المسلمين، وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها عناق، فأتتة 
ويحك، إن الإسلام حال بيننا"، فقالت: "هل لك : "فقال؟ وقالت: "ألا خلوا"

فأستأمره"، فنزلت:  أن تتزوج بي"، قال: "نعم، ولكن إرجع إلى رسول الله 
مَلۡ  ﴿

َ
مؤمنة حر ة كانت أو مملوكة،  (1)ولامرأة أي: ،[221]البقرة:﴾مۡمِكَلٌۡ  مُّ وَلََ

ِكَلٖۡ خَيۡ  ﴿ ِۡ ِن مُّ ُُ ۡ   م  عۡجَكَتۡ
َ
يعني: المشركة بمالها وجمالها، ، [221:]البقرة﴾وَلوَۡ أ

ِكيَِن ﴿ ِۡ ُۡ
ۡ ْ لَّل ْ وَلََ تكُتِحُوا ت يمُۡمِكُوا ، يعني: لا يجوز تزويج [221:]البقرة﴾حَتََّّ

كۡد  المسلمة من المشرك  ال، ﴿ َُ ، أي: حر  أو مملوك؛ [221:]البقرة﴾مۡمِنٌ  مُّ وَةَ
كِٖ خَيۡ  لأن الن اس كلهم عبيد الله وإماؤه، ﴿ ِۡ ِن مُّ ۡ ۗۡ   م  ُُ عۡجَكَ

َ
َٰٓئكَِ وَلوَۡ أ وْةَ

ُ
أ

، أي: إلى الكفر الموجب للن ار، فحقهم أن لا [221:]البقرة﴾يدَۡعُونَ إلََِ لَّلنَّارِ 
، انتهىنين إلا المناصبة والمحاربة. يوالوا، ولا يظاهروا، ولا يكون بينهم وبين المؤم

 فينظر في ذلك. 

  
                                                 

 في الأصل، ج: ولا امرأة.  (1)
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 نكاح السبايا من المشركين والمسلمينالتاسع  بابال

المسـلمون امـرأة مـن أهـل الحـرب وصـارت  وإذا سـىومن كتاب بيـاا العـرج: 
إن أراد أن يـتم لهمــا  ،في ذلـك إلى سـيدها (1)هـافأمر  ؛وسـبي زوجهـا فأرادهـا ،لمـولى

  كره ذلك فهو إليه.  وإن ،نكاحهما أتمه
فقـال  ؛هو أيضا  ثم سب ،المشركون له زوجة أو سرية من سى :وقيل مس لة:
 مخافة أن يشركوه في الولد. ،ها إن أمكنه ذلك يكره له وطمن قال: 
 :قـــال ء؛فتكــره علــى الــوط تســى م/42/ رأةالمــفي  :وقــال أبــو ع ــ  مســ لة:

 ا تسأل أواقعها ذلك أم لا.، وذكر أنهسزوجها فلا بأ ؛(2)قدرتإن لم  ،حرهم
حـــتى تقـــر بالإســـلام ويعلمهـــا  ؛لم يطأهـــاء ومـــن أخـــذ أمـــة مـــن الســـبا مســـ لة:

 يضـتين،  :وقـالواها  يضـة، ئويسـتبر  ،وحلـق العانـة ،والغسل من الجنابة ،الصلاة
 ها بأربعين يوما.أاستبر  ؛وإن كانت ممن لا تحيض من كبر أو صغر

 سـيدها، فتلك يطأها ،المسلمون ولها زوج (3)نمهاتوأما المشركة التي يغ مس لة:
 .(4)زوجبوذلك ليس لها 

ولا يلـزم  ،فهي فرقة بغير طـلاق ؛وكل فرقة وصفت لك في هذا الباب مس لة:
 إذا سبي أحد الزوجين. ،الزوج من المهر شيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها

                                                 
 ث: فالأمر. (1)
 ث، ج: نقدر. (2)
 ث، ج: يغنمها.  (3)
 ث: تزوج.  (4)
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 أأن توطـ نهـى»أنـه  عـن رسـول الله  :ومن جامع ابن ج فر: وقيـل مس لة:
مـــن  ءلا تطـــأ ســـبا ،لا تـــزني :لابنـــه وقـــال عمـــر  ،(1)«مـــن الفـــيء الحبـــالى

 ،رحمهـا ئبر سـتيوحـتى  ،الغنائم، ولا يجوز لرجـل أن يطـأ امـرأة حـتى تقـع في سـهمه
 وحلق العانة. ،ويعلمها الغسل من الجنابة

فنهــى »طــاس مــن الإمــاء  وأ ،عــن ســبايا وســ ل رســول الله ومنــه:  مســ لة:
هـي  :لئـ، والحوا(3)«(2)ضـنل حـتى يحئـوعن الحوا ،وامل، حتى يضعنعن وط  الح

 .والله أعلم ،التي يأتيها الحيض حالا بعد حال
 بر الـذي يوجـد أنـهمـا تقـول في الخـو  :وعن أبي ع   ا سن بن أحمـد مس لة:

مـــن النســـاء الـــتي لـــيس في    فالحوائـــللئـــمـــا الحوا ،لئـــالحوا ءلا يجـــوز وط س/42/
انقضـــى . وملـــك اليمـــين ءوهـــذا في الســـبا ،عـــدتها بالحـــيضفتكـــون  ،بطنهـــا حمـــل

 الذي من كتاب بياا العرج.
لــو نكــح شــخص امــرأة حــاملا مــن  قــال ب ــض قومنــا مــن العــاف ية: مســ لة:

الــزنى؛ صــح نكاحــه بــلا خــلاف، وحــل لــه وطؤهــا قبــل الوضــع؛ وجهــان: الأصــح 
 الحق.نعم؛ إذ لا حرمت له، والله أعلم، فينظر في ذلك، ولا يعمل بغير 

 : غئرجوزة العيخ سالم بن س يد الصاأومن 
 قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه في رجـــــــــــــــل تزوجـــــــــــــــا

 
 مــــــــــن النصــــــــــارى غــــــــــادة إذ زوجــــــــــا 

                                                  
رقم: ؛ وأبي داود، كتاب النكاح، 526أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب النكاح، رقم:  (1)

 .1474؛ والترمذي، أبواب الأطعمة، رقم: 2157
 ث: يحصن.  (2)
؛ وأبي داود، كتاب النكاح، رقم: 526أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب النكاح، رقم:  (3)

 .16993؛ وأحمد، رقم: 2157
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 فهـــــــــــل لـــــــــــه جماعهـــــــــــا في صـــــــــــومها
 

 فقــــــــــــــــــال لا يطأهــــــــــــــــــا في يومهــــــــــــــــــا 
 تــــــــزويج ذات الشــــــــرك في الأحكــــــــام 

 
 أولي الإســـــــــلام كــــــــل  حجــــــــر علـــــــــى 

 إن الكتابيـــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــد أبيحـــــــــــــــــــا 
 

 (1)تزويجهــــــــــــــــا روى لنــــــــــــــــا صــــــــــــــــريحا 
 ز عنــــــــــــــــــــــدنا نكــــــــــــــــــــــاحولا يجــــــــــــــــــــــو  

 
 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــامريات ولا مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح 

 ل وا ــــــــــــــــــوست قيــــــــــــــــــا والصــــــــــــــــــاب 
 

 كمثلهــــــــــــــــــــــا وكلهــــــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــــوس 
ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــيس ب ـــــــــــــــابذلأنهـــــــــــــــم ل  ي كت

 
 فيمـــــــــــــــا عرفنـــــــــــــــاه مـــــــــــــــن الجـــــــــــــــواب 

ــــــــــــــل   لا يــــــــــــــنكح ذو الإســــــــــــــلام وقي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الأيام   ذمي
ــــــــــل   اشــــــــــتراط الغســــــــــل للجنابــــــــــة قب

 
 والحــــــــــيض في قــــــــــول أولي الإصــــــــــابة 

 وإاـــــــــــــــــا تحلـــــــــــــــــق شـــــــــــــــــعر العانـــــــــــــــــة 
 

 شـــــــــرب الخمـــــــــر في الإبانـــــــــة وتـــــــــرك 
 ولا تعلـــــــــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــــــــده صـــــــــــــــــــــــليبا 

 
ـــــت بـــــه خطيبـــــا   م/43/ فقـــــم بمـــــا قل

 وإنهـــــــــــــــــــــــا لا تأكـــــــــــــــــــــــل الخنزيـــــــــــــــــــــــرا 
 

 (2)ار يـــــغر عـــــن مـــــا شـــــرطت لا تكـــــن  
 

 

  
                                                 

 ث: تصريحا. (1)
 ث: غزيرا. (2)
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 المرأة بعد الطلاقبه  (1)عتفيما تموالمتعة  العاشر في تزويج بابال

أمــا  :ةجــواب أبي المــؤ ر في المت ــ :عــن أبي المــؤ رومــن كتــاب بيــاا العــرج: 
محمــد بـن محبــوب  (2)تنـازع النــاس في المتعـة حـتى بلغــني أن بعضـهم يـدعي أن ،بعـد

ولا يعــدل التأويــل، ولقــد   ،، ومــا كــان محمــد بــن محبــوب جــاهلا بالتنزيــل(3)أحلهــا
مع ما  ،وعائشة  ،للأثر من أن يحل ما حرمه عمر بن الخطاب أكان أوط

 رسول الله  ولأحاديث :قال. نهى عنها من الأحاديث أن رسول الله  تواطأ
وكــان فيمــا بلغنــا أن بــدو  ،ناســخا ومنســوخا (4)لقــرآنلكمــا أن   ،ناســخ ومنســوخ

اســـتمتعوا مـــن هـــذه  :فقـــال، بـــةعز شـــكا إليـــه أصـــحابه ال رســـول الله »المتعـــة أن 
، قــال الله (5)«ربإلا ولاهــا الــد ،فــلا يســتمكن رجــل مــن امــرأة ثلاثــة أيام ،النســاء

ن ﴿حرم من النساء فقال: تعالى بعدما ذكر ما 
َ
نۡ  أ ُُ تةِ نا وَرَآَ  َ  ُُ  مَّ َُّ ةَ حِ

ُ
وَأ

تُ  ٱۥِۦِ مِنكۡهُنَّ َ   ُۡ تَ ۡۡ ا لَّسۡتَ َۡ ۡصِكيَِن غَيَۡ مُسَتفِحِيَنَۚ فَ ُُ  مُُّّ تةِ مۡوَ
َ
 تبَۡتَغُواْ ٱأِ

ن

اتوُهُنَّ   َ
 َۚ جُورهَُنَّ ففَِيضَلۡ 

ُ
تضَهۡتُ  ٱۥِۦِ مِن  عَ   وَلََ جُكَاحَ أ ا ترََ َۡ ۡ  فهِ ُُ دِ لَّةۡفَفِيضَنلِۡ  إنَِّ ََهۡ ُۡ  بَ

ا ًۡ َ كََنَ عََهِ ن لَّللََّّ  ۡ  ،نـال وكانـت المتعـة فيمـا ذكـر :قـال /80/ [24]النسـاء:﴾احَتِه
 س/43، /ســتمتع منــك بكــذا وكــذا مــن الأيام"أ :فيقــول لهــا ،أن الرجـل يأتي المــرأة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تمنع.  (1)
 زيادة من ث. (2)
  ث. وفي الأصل: أجلها. هذا في (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: القرآن.  (4)
 .844أخرجه سعيد بن منصور في سننه بلفظ قريب، كتاب الوصايا، رقم:  (5)
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وتوافقــه علـــى ذلــك، فــاذا انقضـــت  ،نعــم :(1)فتقــول لـــه "،بكــذا وكــذا مـــن الأجــر
حـدهما ذلـك بانـت أوإن كـره ، في الأيام وزادهـا في الأجـر ادتـهز  ؛فان اتفقا ،الأيام

 :قــال .ولا عــدةقــال مــن قــال: حســب أنــه أو  ،ولم يكــن بينهمــا مــيراث ،بالطــلاق
 .وآية الميراث بين الزوجين ،وآية العدة ،فنسخ الله ذلك وأنزل الله آية الطلاق

ِينننَ هُننۡ  ﴿ ا نســخ المتعــة قــول الله:ممــو   َٰٓ  ٥ةفُِننفُوجِهِۡ  ََٰتفوُِننونَ وَلَّذَّ إلََِّ عََلَ
تكُهُۡ  فإَنَِّهُۡ  غَنيُۡ مََُنومِينَ  َُ يۡ

َ
ُۡ أ وۡ مَا مََتََ

َ
زۡوَتجِهِۡ  أ

َ
تلنِكَ  ٦أ ت وَرَآَ  َ  َٰ ننِ لَّبۡنتَ َۡ فَ

ادُونَ  َُ َٰٓئكَِ هُُ  لَّةۡ وْةَ
ُ
فقد علمنا أن كـل نكـاح غـير تـزويج  :قال. [7-5]المؤمنون:﴾فَأ

  .وهو اعتداء فهو زنى ؛ولا ملك  ين
ثم لا  ،وشـــاهدين ،نـــه لـــيس بمســـتمتع منهـــا إلا بـــوليإ :فـــإا قـــال قائـــل :قـــال

أزوجــة هــي أم غــير  ،فمــا هــذه المــرأة قيــل لــه: ؛طــلاق بينهمــا ولا مــيراث ولا عــدة
فقـد حـرم الله كـل نكـاح غـير التـزويج وملـك  ؛بزوجـة (2)ت[فان قـال ليسـ]  زوجة

وأي زوجـة دخـل بهـا لا مـيراث لهـا ولا  قيـل لـه: ؛بل هي زوجة :فان قال .اليمين
ُُ مَنا تنَفَكَ ﴿ بين الزوجين قـال: فقد بين الله المواريث ،عدة عليها ۡ  نصِۡن ُُ وَةَ

 َۚ َّهُنَّ وَلَ  ن ل ُُ َّۡ  يَ ۡ  إنِ ل ُُ زۡوَتجُ
َ
َ أ ا هُنَّ وَلَ   فإَنِ كََنَ ل َّۡ بُعُ مِ ُ  لَّلفُّ ُُ تفََكۡنََۚ مِن   فَََ

دِ وصَِهَّلٖۡ  ُۡ ِ  بَ وۡ دَينٖۡ  يوُصِيَن ٱ
َ
َۚ  هَآ أ نۡ  وَلَ  ُُ نن ةَّ ُُ َّۡ  يَ ا تفََكۡتُۡ  إنِ ل َّۡ بُعُ مِ  وَلهَُنَّ لَّلفُّ

ۡ  وَلَ   ُُ ا تفََكۡتُ   فإَنِ كََنَ ةَ َّۡ نُ مِ ُۡ دِ وصَِهَّ م/ 44/  فََهَُنَّ لَّلثُّ ُۡ ِن  بَ توُصُونَ ٱهَِآ  لٖۡ م 
وۡ دَينٖۡ 

َ
 .[12]النساء:﴾أ

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قال: ليس.  (2)
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َٰٓ ﴿ فقــال: ،وقــد فــرض الله العــدة :وقــال ََّمۡننتُُ  لَّةِّ اَِننآَ  يَ هَننا لَّلنَّننإُِّ إذَِا قَ يُّ
َ
أ

حۡصُنواْ لَّةُِۡندَّ َ 
َ
تهِِنَّ وَأ َ مُِوهُنَّ ةُِِندَّ ثم فسـر الله العـدة في الحامـل ، [1]الطـلاق:﴾فََ 

 ،ســة الــتي قــد ي ســت مــن المحــيض، والــتي تحــيضئوالجاريــة الــتي لم تبلــغ المحــيض والمؤ 
بَّصۡ ﴿فقال:  ُُ يتََََ ََّقَت  َ ُۡ ۡ نفُاِهِنَّ وَلَّل

َ
تثَنلَۡ قُنفُوٓ ٖ نَ ٱأِ وهـو ثـلاث ، [228]البقـرة:﴾ثلََ

ثـــلاث  (1)نولســـنا نأخـــذ بـــذلك بـــل هـــ ،ثلاثـــة أطهـــار :وقـــال آخـــروا ؛حـــيض
 .حيض

َٰٓ ﴿ وقال: تثَلُۡ  ن يِوَلَّةَّ تُهُنَّ ثلََ ۡ  إنِِ لَّرۡتبَۡتُۡ  فَُدَِّ ُُ ِ اَِائٓ
حِهضِ مِن ن  َۡ ۡ يئَاِۡنَ مِنَ لَّل

 َٰٓ شۡهُفٖ وَلَّةَّ
َ
نَ ََََّۡهُنَّ لَ ۡ  ن ِيأ ُۡ ن يضََ

َ
جََهُُنَّ أ

َ
ََّۡالِ أ

َ
ُُ لَّلَۡ وْلَت

ُ
 [4]الطلاق:﴾ يََضِۡنََۚ وَأ

زۡوَتج  ﴿: (2)يتةموقد قال في الم :قال
َ
ۡ  وَيَذَرُونَ أ ُُ ِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِك بَّصۡنَ وَلَّذَّ ا يتََََ

نفُاِهِنَّ 
َ
شۡهُفٖ ٱأِ

َ
لَۡ أ َُ رۡبَ

َ
ِۡ   أ متعة ستت هذه المفان كان :قال ،[234]البقرة:﴾اوعََ

وعليها ما على الزوجة من  ،فلها ما للزوجة من الميراث والنفقة والكسوة ؛زوجة
فقد حرم الله كل  ؛(3)ة[كن زوج]توإن لم  ،ويلحقها الطلاق ،العدة والسكن

تلكَِ ﴿لقوله تعالى:  ؛نكاح إلا بالتزويج وما ملكت اليمين ت وَرَآَ  َ  َٰ نِ لَّبۡتَ َۡ فَ
َٰٓئكَِ هُ  وْةَ

ُ
ادُونَ فَأ َُ  .[7]المؤمنون:﴾ُ  لَّةۡ

زۡوَتجِهِنۡ  ﴿: ومما نسخ المتعة قول الله :قال
َ
كَا مَا ففَضَۡنكَا عَََنهۡهِۡ  فِِٓ أ ۡۡ قدَۡ عََِ

تكُهُ ۡ  َُ يۡ
َ
ُۡ أ وممـا فـرض الله علـيهم في أزواجهـم أنـه  :قـال، [50]الأحـزاب:﴾وَمَا مََتََ

ه أن يجمـع بـين النسـاء لا نكاح ولا تزويج إلا بـولي وشـاهدين وفريضـة، ولا يحـل لـ
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: هو. (1)
 في النسخ الثلاث: الميتة.  (2)
 لأصل: يكن زوجة. هذا في ث. وفي ا (3)
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أن  (2)رجــلهــل لل ،وســ ل الــذي يحــل المتعــة س/44: /قــال .(1)الأربــع[ إلا بــين]
وإا فقـد هـدم قولـه وأبطلـه،  ؛لا :فإا قال ،يجمع بين عشرة نسوة يستمتع منهن

وأنهــم  ،أهــل الــرأي الضــعيف اللهفليتقــي  :قــال ؛فقــد أحــل مــا حــرم الله ،نعـم :قــال
 بالفضل.  وآثار الفقهاء السابقين ،ويل القرآنبالسنة وعدل تأ (3)لجاهلون
ولا يــرى أحــدهم كتــابا قــد كتبــه بعــض أهــل الضــعف عــن بعــض علمــاء  :قــال

 ،هــذا محمــد بــن محبــوب :فــان كــان قــال ،المســلمين، لا يعــرف الأصــل كيــف هــو
ثم لا يكـون إلا  ،الصـداقو والشـاهدين،  ،علـى أصـل التـزويج بالـوليإلا فليس هو 

وقـــد بلغنـــا أن ابـــن  :قـــال .إلا بطـــلاق والعـــدة عليهـــا ،الأجـــل نـــة عنـــد انقضـــاءئبا
الله الله  :حتى قال له رجـل مـن الأنصـار ؛ويجادل فيها ،عباس أنه كان يثبت المتعة

وقــد بلغنــا أن  :قــال .إاــا كانــت رخصــة كمــا حلـت الميتــة للمضــطر ،يا أبا العبـاس
فلبثنا ما  ،المتعةفي  أذن لنا رسول الله »قال:  رجلا كان من أصحاب النبي 

 .(5)«وهو ينهى عنها النبي  (4)تيتثم أ ،شاء الله
هــي منســوخة  :وقــد بلغنــا عــن ابــن عبــاس أنــه رجــع عــن الفتيــا بهــا، وقــال :قــال

 ،: وقد ذكر لنا عن عائشـة قالو  .والعدة والمواريث ،نسختها آية الطلاق
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: الأربع إلا بين. ث: إلا بين أربع.  (1)
 ث: الزوج.  (2)
 ث، ج: الجاهلون. (3)
 ث: أثبت.  (4)
؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 5115أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم:  (5)

 .1121؛ والترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1407
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قـول  لـتثم ت اء،ستسـر لاالله إلا التزويج وا م/45/ في كتاب (1)علمنلا  :أنها قالت
ِينَ هُۡ  ةفُِفُوجِهِۡ  ََٰتفوُِونَ ﴿ الله: تنكُهُۡ   ٥وَلَّذَّ َُ يۡ

َ
ُۡ أ وۡ مَا مََتََن

َ
زۡوَتجِهِۡ  أ

َ
َٰٓ أ إلََِّ عََلَ

نادُونَ  ٦فإَنَِّهُۡ  غَيُۡ مََُومِينَ  َُ َٰٓئكَِ هُنُ  لَّةۡ وْةَ
ُ
تلكَِ فَأ ت وَرَآَ  َ  َٰ نِ لَّبۡتَ َۡ -5]المؤمنـون:﴾فَ

قــد ني كنــت إ» :فقــال ،علــى أصــحابهبــرز  لنــا أن النــبي وقــد ذكــر  :قــال .[7
ن الله قــد حــرم المتعــة إلى يــوم القيامــة، فمــن كــان معــه امــرأة إلا و أ ،أمــرتكم بالمتعــة
  .(2)«فليخل سبيلها

ن القــرآن لا ينســخه إلا القــرآن، فــان الله قــد أنــزل الوصــية إ :فــإا قــالوا :قــال
لا » :قـــول النـــبي صـــلى الله عليـــه :واللوالـــدين فمـــا نســـخ وصـــية الوالـــدين، فـــان قـــال

بــل  ،لا :وإا قــالوا ،غــير القــرآن هثبتــوا أن القــرآن نســخأفقــد  ؛(3)«وصــية لــوارث
ُ  لَّلفَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ﴿الله:  فقـد كفـروا لقـول ؛الوصية للوالدين ثابتـة ُُ ت وَمَآ َ اتىَ

 ْ ُۥ فَننمنتَهُوا ننۡ  نَكۡنن ُُ ت  العبــاد  قـــائق وقــد خاطــب الله :قــالوا. [7]الحشــر:﴾نَهَى
ِينننَ مِنننۡ ﴿وقــد قــال فيمــا حــرم مــن النســاء:  ،ومجــازات ُ  لَّذَّ ُُ ِ بۡكَننائٓ

َ
ُُ أ َٰٓئنِن وحََََ

 ۡ ُُ تكِ صۡلَ
َ
: رسول الله وقال .فقد أثبت الله الولد الذي من الصلب [23]النساء:﴾أ

وقــد قــال الله بعــدما حــرم مــن  :قــال .(4)«يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن النســب»
                                                 

 علم. ث: ت (1)
؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 1406أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب النكاح، رقم:  (2)

 .1962؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 3368
؛ 2870؛ وأبو داود، كتاب الوصايا، رقم: 667أخرجه الربيع، باب في المواريث، رقم:  (3)

 .2120والترمذي، أبواب الوصايا، رقم: 
؛ 2645؛ والبخاري، كتاب الشهادات، رقم: 524الربيع، كتاب النكاح، رقم: أخرجه  (4)

 .3301والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 
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نا وَرَآَ  ﴿ .والرضـاع ،والختونـة ،ات النسب والصهرمن ذو  ،النساء ُُ  مَّ َُّ ةَ حِ
ُ
وَأ

 ۡ ُُ تةِ لا تـنكح » :وقـد قـال رسـول الله  :قـالمـن النسـاء،  ممـا بعـد ذلكـ ،﴾َ 
 .(1)«امرأة على عمتها ولا خالتها

 ؛ولا بأس امعهما ،لا ينسخ القرآن إلا القرآنس/ 45/ فإا قالوا :قال 
ُۥ ﴿: (2)قد كفروا بقول اللهف ۡ  نَكۡ ُُ ت ُ  لَّلفَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَى ُُ ت ٓ َ اتىَ وَمَا

 ْ  .[7:]الحشر﴾فَمنتَهُوا
فقد أقروا  ؛وبين المرأة وخالتها ،بل حرام أن يجمع بين المرأة وعمتها :فإا قالوا

في نسخ الهجرة  ،ومثل هذا كثير في كتاب الله :قالغير القرآن،  هأن القرآن نسخ
وفيما أمر الله المؤمنين يكاتبون من ابتغاء الكتاب مما ملكت  ،وةفي مواريث النب

ۡ  ﴿: (3)أ انهم قوله تعالى ُُ تكُ َُ يۡ
َ
ُۡ أ ا مََتََ َّۡ ِينَ يبَۡتَغُونَ لَّةۡتَِ تَ  مِ وَلَّذَّ

تُۡ  فهِهِۡ  خَيۡ   ۡۡ ولو   ،ن علمتم فيهم وفاءإ :يقول، [33]النور:﴾افكَََتكُِوهُۡ  إنِۡ عََِ
لما وسع المؤمنين أن  سكوا عبيدهم  (؛عاما عزم )خ: أمرا مركانت هذه الآية أ

وإن شاءوا  ،فان شاءوا فعلوا ،معز ذن وليس بإولكنه أمر  ،إذا طلبوا إليهم الكتاب
ْ فِِ ﴿هو كقوله:  :قال ؛لم يفعلوا وا ُ ِِ ََوت ُ فَمنتَ ُِ لَّلصَّ فإَذَِا قُضِهَ
رۡضِ 

َ
عهم أن يتلبثوا بعد انقضاء م ما وسعز فلو كان أمر  :قال ،[10]الجمعة:﴾لَّلَۡ

وإن شاءوا  ،م، فان شاءوا مكثوا في المسجدعز ذن ليس بإولكنه أمر  ،الصلاة
                                                 

؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 5109أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم:  (1)
 .1125؛ والترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1408

 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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وَمَا ﴿كما قال الله: ،  إلا أن يشاء الله دانصرفوا حيث شاءوا، ولا مشي ة لأح
 َۚ ُ ن يشََآَ  لَّللََّّ

َ
ٓ أ   .[30]الإنسان:﴾تشََآُ ونَ إلََِّ

أو م/ 46/ إذا تزوج امرأة شهرا :قال ،وذكر لنا أن بعض الخراسانيين :قال
إذا تزوج الرجل امرأة بإذن  :نقول بهغير أن الذي  ؛فهذا نكاح باطل ؛شهرين

فان كان الصداق أقل من  ،أو شهرين اوصداق مسمى شهر  ،وشاهدين ،وليها
نه لا يجوز النكاح إ :قال الفقهاءثبت النكاح ورجعت إلى أقل ما  ؛أربعة دراهم

ا قال الفقهاء أنه مملأنها قد رضيت لنفسها بأقل  ؛وصح ،بعة دراهموهو أر  (1)به
فاذا  ،ا قالوا يجوز به النكاح وهو أربعة دراهمممفرددتها إلى أقل  ،يجوز به النكاح

وليس  ،فهي زوجته ؛فوط ها على ذلك ،انقضى الأجل فسكتت وأقامت معه
لم تطلب شي ا بعد وسكتت ف ،انقضاء الأجل مما يحرمها عليه إن لم تطلب شي ا

 .فليس لها إلا أربعة دراهم ،انقضاء الأجل حتى وط ها
إاا أخذتك بهذا الصداق القليل " :قالت له ،وإن هي لما انقضى الأجل :قال

 ؛فان هـو تركهـا "،فان كنت تمسكني فلا أرضى إلا بعشرة آلاف ،إلى هذا الأجل
 ،النفقة والسـكنلها و  ،العدةوعليه أن يطلقها وعليها  ،إلا بطلاق (2)فلا تبين منه

وســط كأفااــا عليــه   ؛يتمســك بهــا أراد أنوإن هــو  ،ويتــوارثان مــا كانــت في العــدة
لــيس لــه أن ينقصــها  ،فكصــداق مثلهــا ؛فــان لم يكــن لهــا نســاء ،صــدقات نســائها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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 وتكـون زوجتـه ،ولا لهـا أن تـرد عليـه وتكـون الأربعـة داخلـة في صـداقها، من ذلك
 .ج منه إلا بطلاقولا تخر  ،(1)يتوارثانو 

وليس  ،لم يكن عليه إلا أربعة دراهم)خ: للأجل(؛  : وإن طلق في الأجلقال 
وعليـــــه النفقـــــة  ،وعليهـــــا العـــــدة ،يســـــلمه إليهـــــا س/46/ عليــــه أكثـــــر مـــــن ذلـــــك،

 :قــال .تــوارثا ؛حــتى تنقضــي العــدة، وإن مــات أحــدهما وهــي في العــدة ؛والســكن
 ؛فـــان خـــلا لهـــا ســـنة فطلقهـــا ،ســـنةامـــرأة بصـــداقها إلى الرجـــل وكـــذلك إذا تـــزوج 

إن مــات أحـــدهما  ،مــا دامــت في العـــدة وتــوارثا ،وعليــه النفقــة والســـكنى ،اعتــدت
فـذلك شـرط باطـل  ؛وإن هو أمسكها :قال. وسلم إليها صداقها ،وهي في العدة
 .وهي امرأته والصداق عليه ،والنكاح ثابت

ى أن لا يرثهـا في رجل تزوج امرأة على صداق عشرة دراهم عل :وكذلك أقول
إاـا تزوجـت بـك علـى صـداق " :فقالـت ،فنظرت فاذا ذلك شرط باطـل ،ولا ترثه

فــاذا كــان هــذا شــرط يبطــل فــلا أقــيم معــك علــى  ،عشــرة دراهــم علــى أن لا تــرثني
مـا دامــت في  ،اعتـدت منـه وعليــه النفقـة والســكنى ؛فـان طلقهــا مـن حينهــا "،هـذا

ويســلم إليهــا صــداقها العشــرة  ،عــدةويتــوارثان إن مــات أحــدهما وهــي في ال ،العــدة
فلهــا عليــه كأوســط  ؛وإن هــو حبســها ولم يطلقهــا :قــال .دراهــم الــتي تزوجهــا بهــا

 :قـال فكصـداق مثلهـا. ؛والنكاح ثابت، وإن لم يكـن لهـا نسـاء ،صدقات نسائها
ت ولم تســــأله عــــن نوإن هــــي علمــــت أن ذلــــك شــــرط لا يثبــــت في المــــيراث فســــك

لأنها  ؛ولا أرى لها إلا ما فرض لها من الصداق ،فهي زوجته ؛وأقامت معه ،شيء
  .لم تطلب شي ا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يتوارثان.  (1)
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في الرجل يتزوج المرأة شهرا من الزمان على صداق أربعة  :وكذلك أقول :قال
 ،فلمــا انقضــى الشــهر لم تطلــب شــي ا وســكتت ،ورضــيت بــذلك م/47، /دراهــم

وهــو  ،ولا أرى لهــا إلا مــا فــرض لهــا مــن الصــداق ،فالنكــاح ثابــت ؛وأقامــت عنــده
وإن هـــي  :قـــال. ولم تطلـــب شـــي ا ،أربعـــة دراهـــم إذا وط هـــا بعـــد انقضـــاء الأجـــل

فـــان  ،بأربعـــة دراهـــم إاـــا تزوجـــت بـــك شـــهرا" :قالـــت ،طلبـــت لمـــا انقضـــى الأجـــل
لم  ؛طلق لما انقضى الأجل هو فان "،أردت أن تحبسني فأنا لا أرضى إلا بصداقي

 ،وعليـه النفقـة والسـكن ،لعـدةوعليهـا ا ،يكن عليه إلا أربعة دراهم الصداق الأول
وإن هــو حبســها  ،ويتــوارثان إن مــات أحـدهما وهــي في العــدة ،مـا دامــت في العــدة

 ؛فلهــــا عليــــه كأوســــط صــــداقات نســــائها، وإن لم يكــــن لهــــا نســــاء ؛وتمســــك بهــــا
 .انقضى .والنكاح ثابت، وقد بطل ذلك الشرط ،فكصداق مثلها وهي زوجته

بلغ الحلم يلم  ،امرأة زوجها ولي لها صغيرعن  :وعن أبي معاوية عزان بن الصقر
فمـــن  ؛غـــير أنـــه علـــم وفطـــن حـــتى فـــرض الصـــداق وبـــين عقـــدة النكـــاح ،ولم يراهـــق

إذا كان يعقـل  :ومنهم من قال .المسلمين من لم يره جائزا حتى يكون المزوج بالغا
وصـلى الله علـى رسـوله محمـد النـبي  ،جائز تزويجه والحمد لله ،وهو مراهق سداسي

 وسلم تسليما. وآله
ن الحـاكم لا إ فـ قول:  وعن المتعة هل يجبر الناس عليها الحـاكم أم لا مس لة:

فذلك  ؛أنزل الله في ذلك، فان فعل بغير جبر س/47/ يجبر عليها، ولكن يجبر بما
 وإن لم يفعل فلا يجبر. خ: جيز( له،جائز 

لم يفـرض و  ،في رجـل طلـق امرأتـه قبـل أن يـدخل بهـا :قال أبـو سـفياا مس لة:
ولم يفرض لها  ،ولم يدخل بها ،طلق امرأته عمرةفزعم أن أبا الشعثاء  ،عليه لها مهر

 ،قد متع غيره بخمسين درهما في زمن الحجاج :وقالفمتعها بخمسين درهما،  ا،مهر 
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  ل كــم يكــون أقــل المتــاع علــى قــدر الســعة، وسـهــو إاـا  ،ولـيس فيــه شــيء مؤقــت
لــيس عليـه شــيء، وإذا كـان يجــد شـي ا مــن أوســاط ف ؛أمــا الفقـير فــاذا لم يجـد :قـال

  ؛هـــاؤ فـــاذا انقضـــى قر  ،هـــائبالمعـــروف في أيام قر )خ: فطعامهـــا(  مفطعـــامه ؛النـــاس
ملحفــة، وزعمــوا أن رجــلا مــن الأنصــار طلــق  وأ ،زارإو أ ،اراقــو  ،كســاها درعــا

فـــأمر زوجهـــا أن  تعهـــا بصـــاع مـــن  تـــت رســـول الله أامرأتـــه وانقضـــت عـــدتها ف
 .(2)«نصف صاعفقال:  (1)هدأجما  :فقال ،شعير

فـان النكـاح ثابـت،  ؛أجمعت الأمة أن من تـزوج امـرأة ولم يسـم صـداقا مس لة:
قولــه  ،(3)مهــر ولهــا مثــل صــداق مثلهــا، الــدليل علــى أن النكــاح ثابــت بغــير ذكــر

وۡ لََّ جُكَاحَ عَ ﴿تعـالى: 
َ
وهُنَّ أ اُّ َۡ ََّمۡتُُ  لَّةِّ اَِآَ  مَا لَۡ  تَ ۡ  إنِ قَ ُُ تَفۡفضُِواْ لهَُننَّ  ََهۡ

 .الآية ،[236]البقرة:﴾ففَِيضَلۡ  
 ؛أن النكــاح ثابــت )خ: دل( لخــفلمــا أثبــت الله تعــالى الطــلاق د :(4)مســ لة

لأن الطـــلاق لا يقـــع إلا في نكـــاح ثابـــت، ومـــن تـــزوج بغـــير صـــداق ثم طلـــق قبـــل 
َۡ ﴿بقولـه:  م/48/ فالمتعـة ؛الجـواز ن تَ

َ
ُِ أ كۡ

َۡ وهُنَّ مِن  ُۡ ََّمۡتُ ۡ  ثُ َّ قَ ُُ ا ةَ َۡ وهُنَّ فَ اُّ
ونَهَاۖ  عَََهۡهِنَّ مِنۡ عِدَّ ٖ  تَدُّ ُۡ اح  تَ ُُوهُنَّ وَسَ حُِوهُنَّ سََ ِ ت  َۡ  [49]الأحـزاب:﴾ا جََِنه   فَ

ثم  ،ولم يسـم لهـا مهـرا ،نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة :قال
                                                 

 ث: حده. (1)
؛ والبيهقي في الصغرى، جماع أبواب الصداق، 2328أخرجه بمعناه كل من: أبي نعيم، رقم:  (2)

 .2555رقم: 
 ث: ممن.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ني لم إ ،نعــم :قــال  «أطلقتهــا»: النــبي  :فقــال لــه ،قبــل أن  ســها (1)طلقهــا مــن
فقـال لـه النـبي  ،لا :فقـال  «شي ا (2)[متعتها فهلا]»: النبي  :فقال ،أجد نفقة
 :«أحببـت ]ولكـن  ،أمـا أنهـا لا تسـوى شـي ا ،متعها بثلاث شملتك التي عليك

فتــزوج امــرأة أمهرهــا  ،كســاه ثــوبين بعــد ذلــك  ن النــبي إثم  ،الســنة (3)[أن أحيــي
 .(4)«حدهماأ

وَلََ جُكَاحَ ﴿قال الله تبـارك وتعـالى في كتابـه:  جامع ابن ج فر:ومن  مس لة:
دِ لَّةۡفَفِيضَلِۡ  عَ  ُۡ تضَهۡتُ  ٱۥِۦِ مِن  بَ ا ترََ َۡ ۡ  فهِ ُُ وذلـك قيـل في أول  ،[24]النسـاء:﴾ََهۡ

 ،وكــان يتــزوج الرجــل المــرأة بكــذا وكــذا ،نكــاح المتعــة أحــل لهــم النــبي  ،الإســلام
فـــان  ،أعطاهـــا أجرهـــا الـــذي فـــرض لهـــا ،الأجـــلعلـــى شـــرط أيام معروفـــة، فـــاذا تم 
فـان  "،وتزيـدني في الأيام (5)ةأزيـدك في الأجـر " :أحب أن تزيده من الأيام قـال لهـا

وقال  .تركهـا (6)هعليوكانوا إذا تم الأجل الذي تزوجها  ،شاءت المرأة فعلت ذلك
إن  وقــال مــن قــال:إن آيــة الطــلاق والعــدة والمــيراث نســخت المتعــة. مــن قــال: 

قــال أبــو ا ــواري عــن  .وأنهــا حــلال وجــائز لمــن عمــل بهــا ،بمنســوخة سلــي لمتعــةا
قــال   نبهــاا و . ن تــزويج المتعــة جــائزإ :بــن ببــوب س/48/ نبهــاا عــن بمــد

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: فهل أمتعتها.  (2)
 ث. وفي الأصل: أجبت أخي.هذا في  (3)
؛ مسلم، كتاب النكاح، 5792أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب اللباس، رقم:  (4)

 .1118والترمذي، أبواب النكاح، رقم: ؛ 1433رقم:
 ج: الأجر.  (5)
 ث: إليها.  (6)
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لتزوجـت،  ؛لـو أجـد تـزويج المتعـة :عن س يماا بن س يد عن أبي صفرة أنه قال
 .فقا عليهويسميان الأجل الذي ات ،وتزويج المتعة معنا بولي وشاهدين

ورثا  ،وإن مـات أحـد الـزوجين بالمتعـة في أيام الزوجيـة : قال أبو س يد
فعليهــا  ؛وقــع الطــلاق، وإذا طلقهــا وانقضــى الوقــت ؛وإن طلقهــا ،بعضــهما بعضــا

؛ فعليهــا عــدة المتــوع عنهــا زوجهـــا، عــدة المطلقــة، فأمــا إذا مــات في أيام الزوجيـــة
 الزوجية بين الزوجين.حكام تزويج المتعة في أيام الزوجية، أأحكام و 

وأنــه  ،نكـاح المتعـة حـرام :قـال ب ـض المســ مين :ومـن كتـاب الضــياء مسـ لة:
 .بزوجة تفليس ؛فاذا خرج من هذه الأحكام ،نسخ بآية الميراث والطلاق والعدة

فتعــرض  ،الإســلام قــد اعتمــر عمــرة و  كــان في بــد  وفي بعــض الــروايات أن النــبي 
 :أنـه قـال لأصـحابه أنـه  يفـرو  ،  تـزويج المشـركاتنساء المشركين لهـم قبـل تحـر 

فلمـا خـرج مـن مكـة بعـد  ،«فليفعـل ؛من أراد منكم أن يستمتع من هذه النساء»
تؤيـد مـا قلنـا  ووجـدنا روايـة عنـه  ،(1)ونهـى عنهـا أشـد النهـي ،ثلاثة أيام حرمها

ــــا ثم قــــال:  ــــه قــــام خطيب ــــاس »في المتعــــة أن ــــت لكــــم في إأيهــــا الن ني كنــــت قــــد أذن
 لا وأن الله قـــد حـــرم ذلـــك إلى يـــوم القيامـــة، فمـــنأ ،الاســـتمتاع مـــن هـــذه النســـاء

 م/ كـــــان عنـــــده مـــــنهن شـــــي ا؛ فليخـــــل ســـــبيلها، ولا تأخـــــذوا ممـــــا آتيتمـــــوهن49/
فرق بين » أنه  روي ،(3)«خيبر عن متعة النساءفي غزوة  نهى »و . (2)«شي ا

                                                 
 لم نجده. (1)
اب النكاح، ؛ وابن ماجه، كت1406أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (2)

 .15351؛ وأحمد، رقم: 1962رقم: 
؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 5115أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب النكاح، رقم:  (3)

 .1121؛ والترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1407
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 والله أعلم. ،(2)«بضرب الدف (1)[السفاح والنكاح]
 :إظهـاره، وعـن عمـر أنـه قـال :، يعـني(4)«أشـيدوا بالنكـاح»:  (3)النبيوقال 

، ونكاح المتعة (5)ا عليناهثم حرم ،أحل المتعة ثلاثا أيها الناس إن رسول الله يا 
الرجل فاذا عقد إليهـا إلى  ويتزوج بها "،نفسك كذا كذا (6)أمتعتني" :هو أن يقول

ذلــك  (7)رظــيحخــل بهــا مــع الجهــل فــان د ،كانــت متعــة وكــان العقــد فاســدا  ؛أجــل
كان زانيـا ولا مهـر لهـا، ؛  ر ذلكظكان لها مهرها، وإن دخل بها مع العلم    ؛عليه

 والمرأة بمثابة الرجل في ذلك.
خـتلاف لاا فقـد جـاء ؛وأمـا تـزويج المتعـة عن أبي س يد فيما أحسـب: مس لة

 ءجـائزة في بـد نهـا كانـتإفقال من قـال:  ؛(8)[لمسلمين]من افيها من أهل القبلة 
ن تـزويج إوقـال مـن قـال:  .الإسلام إلى أن نسختها آية الطـلاق والمـيراث والعـدة

احتاج المسلمون  في غزوة غزاها النبي  ،ثلاثة أيام المتعة إاا أحله رسول الله 
                                                 

 ث: أهل السفاح والنكاح. ج: النكاح والسفاح. (1)
؛ والترمذي، أبواب النكاح، 1896رقم:  أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب النكاح، (2)

 .3369؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 1088رقم: 
 زيادة من ث.  (3)
كل   «أعلنوا هذا النكاح». وأخرجه بلفظ: 7/152، 6666أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (4)

 .1895؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1089من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم: 
؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 1406أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب النكاح، رقم:  (5)

 .1962؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 3368
 هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: أمتعيني.  (6)
 هذا في ث. وفي الأصل:  ظر.  (7)
 ث: وللمسلمين. (8)
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حســب أو  ،حســب أنهــم أبطــؤا فيهــاأو  ،وشــق علــيهم أمــر العزوبيــة ،فيهــا إلى النســاء
نـه نهـى عنهـا بعـد إ :ثم قيـل ،فيما قيل في هـذا الحـديث أنهم في خروجهم إلى مكة

 ،وهــذا في هـــذا الحـــديث س/49/ ل قبـــل ذلــك ولا بعـــد ذلـــك،تحـــثلاثــة أيام، ولم 
لـــو تقـــدمت في أمـــر المتعـــة  :أنـــه قـــال ،عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب  ،حـــتى يـــرو

 ؛ن المتعة حـلال وهـي ثابتـة غـير منسـوخةإ :وقال ب ض المس مين لجلدت عليها.
ُُ  ﴿تبـارك وتعـالى:  لقول الله تةِ مۡوَ

َ
ن تبَۡتَغُنواْ ٱنِأ

َ
نۡ  أ ُُ تةِ ا وَرَآَ  َ  ُُ  مَّ َُّ ةَ حِ

ُ
وَأ
ۡصِننكيَِن غَننيَۡ مُسَتننفِحِينَ   :والمســافحة :التــزويج هـو :والإحصــان ،[24]النسـاء:﴾مُُّّ

  .الزنى (1)هو
تُ  ٱۥِۦِ مِكۡهُنَّ َ  ﴿ ُۡ تَ ۡۡ ا لَّسۡتَ َۡ جُورهَُنَّ ففَِيضَنلۡ    َ فَ

ُ
وذلـك  ،[24]النسـاء:﴾اتوُهُنَّ أ

أو  ،إلى أجل معروف أياما معروفـة ،بصداق معروف ،أنه يتزوجها بولي وشاهدين
إلى  ،فيزوجــه الــولي بشــاهدين بصــداق معــروف ،أو ســنين معروفــة ،معروفــة اأشــهر 

 ؛فــاذا حــل الأجــل المحــدود الــذي حــده الــولي ،كمــا وصــفت لــك  ،أجــل معــروف
 ،ولا مـــيراث لـــه منهـــا إن ماتـــت ،تبانـــت منـــه بغـــير طـــلاق ولا مـــيراث لهـــا إن مـــا

 ،هــي متعــة (2)[اإاــو  ،المطلقــة عــدة عــدة]الفعليهــا  ؛وأمــا العــدة ،بــذلك جــاء الأثــر
 .يتمتع بها ليس هي كالزوجة في الطلاق والميراث

كــاا  ،وأنا شــاك في ذلــك أن الشــيخ أبا الحســن  ،حســب والله أعلــمأو 
لأنها زوجة ويورثه  ؛تلك الأيامثبت لها التزويج يورثها إن مات في ينه من إ :يقول

قـول مـن وهذا هو أولى القولين معنا على  ،وقع عليها الطلاق ؛منها، وإن طلقها
جميعـــا أن يزيـــدها في الحـــق وتزيـــده في  افـــان أراد ،بثبـــوت ذلـــك في التـــزويج يقـــول

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 .ث: عدة المطلقة، وأما (2)
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علـى ذلـك الـزوج  (2)شـهدأ ؛الـولي (1)في العـدة الـتي حـدها م/50/ ما دامـا ،العدة
وعلـى أنـه زادتـه في العـدة كـذا  ،قد زادها في الحق كذا وكذا من المـالشاهدين أنه 

وتزيده هـي ذلـك وتشـهد  ،أو كذا وكذا يوما ،سنة (3)[كذاو  اكذ] وأ ،وكذا شهرا
وتزيده ما داما في  ،أن يزيدها أيضا فان أراد بعد ذلك ،بذلك ىعلى ذلك بالرض

وبـذلك جـاء الأثـر عـن  ؛فـذلك لهمـا ويشـهدان علـى ذلـك ؛ها همااالعدة التي حد
وعن أبي عبد الله محمد  عن ابن عباس ذلك  يورو ، الفقهاء من المسلمين

وعـن أبي صـفرة عبـد الملـك  ،ليـحسـب عـن محمـد بـن الرحأو  ،بن محبـوب 
 .بن صفرة

يرفع عن أبي عبـد الله نبهـان بـن عثمـان عـن   ووجدنا عن أبي الحواري 
 .غير منسوخة آية المتعة ،لمتعة حلالن تزويج اإ :أبي عبد الله محمد بن محبوب

ع نبهـاا بـن عثمـاا عـن سـ يماا ب أخـ :وقال أبو ا واري فيمـا وجـدع عنـه
أنـه  فرة صـعـن أبي صـفرة عبـد الم ـك بـن  رزحسب عن بأ ،بن س يد

وفيمـا وجـدت عـن تقييـدي عـن الشـيخ  .لفعلت ذلك ؛جد تزويج متعةأ لو :قال
فهـــذا الـــذي عرفنـــا في  ؛غـــير منســـوخ ن تـــزويج المتعـــة حـــلالإ :أبي الحســـن 

أحـدا  (4)فـلا نعلـم أن ؛تزويج المتعة، وأما قولك هل فعل ذلك أحد مـن المسـلمين
غير ما قد أخـبرناك عمـا  ،ولا فيما مضى فعل ذلك ،في عصرنا هذامن المسلمين 

                                                 
 ج: حداها. (1)
 ث: يشهد. (2)
 ث: كذلك كذا.  (3)
 زيادة من ث. (4)
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 س/50، /في هــذا كفايــةو  ،قــول أبي صــفرة مــنالحــواري عــن المســلمين  وأبــ (1)رفــع
  .الىتع إن شاء الله
ن ابن عباس رجع عن ذلـك إ :وفي ب ض كتب الزيدية ومن غيره: :(2)مس لة
لأنـه   ؛الصـرففي وقـولي  ،لمتعـةباني أتوب إليك من قـولي إوقال: اللهم  ،عند موته

إلا  ،(3)فاطىــهسـتقر عليـه مـذهب أبائنـا اوالــذي  ي ة،سـنإاـا الـربا في ال :كـان يقـول
تعويــل وعليــه  ، وأنـه منســوخالمتعــة لا يصــح ماميــة أن نكـاحوالإ (4)ادقالبـاقر والص ــ

 .أكثر الفقهاء
أحـل المتعـة ثلاثـة أيام مـن الـدنيا »أنـه  بلغنا عن رسـول الله )رجع( مس لة: 

ثم نهـــى  ،اشـــتد ذلـــك علـــى المســـلمين فيهـــا العزوبيـــة رســـول الله  في غـــزوة غزاهـــا
عــن  نهــى»أنــه  بلغنــا عــن علــي بــن أبي طالــب أنــه ذكــر عــن النــبي  .(5)«عنهــا
 لو كنت تقدمت فيها لرجمت.  :وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه قال . (6)«المتعة

                                                 
 ث: رفع عن.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: فأطلبه. لعله: قاطبة.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الصلاق.  (4)
رقم:  ؛ والنسائي، كتاب النكاح،1406أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب النكاح، رقم:  (5)

 .1962؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 3368
؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 1406أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم:  (6)

 .1962؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 3368
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 ،نســــختها آيـــة العــــدة أنـــه قـــال:  (1)وبلغنـــا عـــن عبــــد الله بـــن مســــعود 
ولا يقــع  ،وكيــف امــرأة ليســت بزوجــة تــرث كمــا تــرث الزوجــة ،والمــيراث ،والطــلاق

قـــول الله تبـــارك وتعـــالى في  ألا تـــرى إلى  ،ولا الإيـــلاء ،ولا الظهـــار ،عليهـــا الطـــلاق
ِيننَ هُنۡ  ةفُِنفُوجِهِۡ  ََٰتفوُِننونَ ﴿كتابـه:  ُۡ  ٥وَلَّذَّ وۡ مَنا مََتََنن

َ
زۡوَتجِهِنۡ  أ

َ
َٰٓ أ إلََِّ عََلَ

تكُهُۡ  فإَنَِّهُۡ  غَيُۡ مََُومِينَ  َُ يۡ
َ
فحالهـا  ؛فان كانـت هـذه المـرأة زوجـة، [5،6]المؤمنون:﴾أ

لأنهــا ليســت  ؛فــلا تحــل لــه ؛زوجــة حــال الزوجــة في جميــع أحوالهــا، وإن كانــت غــير
 .بملك  ين

نسـوخ بم (2)لـيسن نكاح المتعة إوقد قال من قال:  : قال أبو ا سن
 ما ذكر من المتعة ليس من رأي أبي عبد الله.م/ 51/

وهــو  ،نســوخلـيس بمن نكــاح المتعــة صـحيح ثابــت إ :قــد قيـل :(3)[قـال غــيره]
ويلحقهـا في  ،لمـرأة إلى أجـلا ىورضـ ،صحيح جائز معنـا بـولي وشـاهدين وصـداق

ويتــــوارثان في ذلــــك  ،والخلــــع ،والظهــــار ،والايــــلاء (،الطــــلاق )ع:ذلــــك الأجــــل 
وتبــــين بغــــير طــــلاق للأجــــل المؤجــــل عــــدتها في البينونــــة الأجــــل في عــــدة  ،الأجــــل

المطلقـــة، وإن مـــات عنهـــا في الأجـــل قبـــل أن تنقضـــي؛ ورثتـــه، وكـــان عليهـــا عـــدة 
أصـح وأجـوز للأجل فهو  ؛صح التزويج لغير أجلكذلك جاء الأثر، وإذا   ة،الوفا

 ،جـالوالأجـرة إلى الأجـل أثبـت منهـا إلى غـير الآ ،لأنه يقـع موقـع الأجـرة ؛وأثبت
وإاا يتفق  ،ن المتعة التي نهى عنها ونسخت كان بغير تزويجإ :وقيل ،وإاا وجدنا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: غير. (2)
 ث: مسألة. (3)
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في وثبــت  ،وكــان قـد عمــل بـذلك فيمــا قيـل ثم نهــى عنـه ،علـى ذلـك الرجــل والمـرأة
 .المرأة والشهود ىوتحر  ذلك إلا بنكاح الولي ورض ه،السنة نسخ
وهـو أن  المـيم(، بضـم)، والمتعة في الحج (بكسر الميم)المتعة في التزويج  مس لة:

 ة.يضم الرجل عمرة إلى حج
متع غيره  :قيلوعسى  ،متع جابر بن زيد بخمسين درهما وقيل: :وقال ضمام

وأحــب أن يكــون علــى ذلــك علــى ســعة  ،فولــيس في ذلــك شــيء معــرو  ،بثــوبين
مۡنننننتَِِ عََلَ ﴿ وقـــــد قـــــال الله تعـــــالى: ،الرجـــــل ُۡ ۡ وسِنننننعِ قَننننندَرُهحَُ وَعََلَ لَّل ُۡ ۡ لَّل
 .[236]البقرة:﴾قدََرُهُ 

 .وملحفـةس/ 51/ ،وجلبـاب ،وقـار ،أوسط المتعـة درع :وعن عطاء مس لة:
 رفعــه خــادم، والــدليلأو  ،ثــوب أوضــعه وقيــل:نصــف صــداق مثلهــا، وقــال قــوم: 

ََّمۡنتُُ  لَّةِّ اَِنآَ  مَنا لنَۡ  لََّ جُكَاحَ عَ ﴿ :على المتعة لهذه المرأة قوله  ۡ  إنِ قَ ُُ ََهۡ
 َۚ وۡ تَفۡفضُِواْ لهَُنَّ ففَِيضَلۡ 

َ
وهُنَّ أ اُّ َۡ نوهُنَّ عََلَ تَ ُُ ِ مۡنتَِِ  وَمَت  ُۡ ۡ وسِنعِ قَندَرُهحَُ وَعََلَ لَّل ُۡ ۡ لَّل

ُُوهُنَّ ﴿ :قوله :وجوه من ةلدلاوفي الآية  ،، الآية[236]البقرة:﴾قدََرُهحَُ ِ  ؛أمـر ﴾وَمَت 
ا﴿ :ولأنـه قـال ؛والتقدير لا يكون إلا في الواجبـات ،لأنه قدر  ،[241]البقـرة:﴾حَمًّ

حۡاِكيِنَ ﴿ :قـال (1)ولأنـه ؛والحق عبارة عن الوجوب ُۡ ۡ مـن ألفـاظ  :وعلـى ﴾،عََلَ لَّل
ُِ مََ تننعُ  ﴿ويــدل عليــه قولــه تعــالى:  ،الوجــوب ََّقَتنن  َ ُۡ َۡ ِ ُۡ وَل َۡ ۡ ننا عََلَ ٱنِنمل فُوِ ِۖ حَمًّ
تَّمِننينَ  ُۡ ۡ يجــب عليــه، وإن طلــق  (2)بــدلولأن البضــع لا  لــو مــن ، [241]البقــرة:﴾لَّل

 انقضى الذي من كتاب بياا العرج. .لها مهرا سماقبل الدخول كما لو 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الآية.  (1)
 ، ج. وفي الأصل: يدل. هذا في ث (2)
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في  الشـيعةأمـا مـا أجـازوه ف :حسبها عن العيخ عصر بن أبي نبهااأ مس لة:
دراهــم قليلــة  (1)دفعبــلــيس لهــا زوج أن يتمتــع بهــا  ،ة بالغــةفي كــل امــرأة حــر   ،المتعــة

ولـو شـاء أن يتمتـع في وقـت واحـد بألـف امـرأة أو أكثـر مـن  ،بكلام يقوله بينهمـا
فهـذا ممـا  ،(2)التمتـعة الـتي فيهـا ولا يرثها إن مـات أحـدهما في المـد   ،ولا ترثه ،ذلك

أمــا أن يتمتــع و  ،ولا يجــوز فيــه الاخــتلاف ،لا اخــتلاف بــين أصــحابنا أنــه لا يجــوز
ين تــوباثن ،أو بــثلاث إن كانــت معــه زوجــة واحــدة ،زوجــة (3)معــهبأربــع إن لم تكــن 

بواحــدة مــع الأربــع  م/52/ وبالتحــر  جزمــا ،وبواحــدة مــع الــثلاث ،مــع الــزوجتين
فان عدم  ،ومهر ،وشهود وعقد ،منها وإذن وليها ىويكون العقد برض ،الزوجات

في المـدة وارثــة موروثــة لا فـرق بينــه وبــين  وتكــون ،حــرم كمــا هـو في التــزويج ؛شـرط
، في جميع أموره، إلا في انقضاء المـدة، وإن تراضـيا قبـل انقضـاء المـدة علـى التزويج

إلى  الشـيخ أبـو سـعيد  (4)الزيادة؛ جاز، فهذا الذي فيه الاخـتلاف، ومـال
 إجازته على هذا الشرط، والله أعلم.

 قال العيخ عصر بن أبي نبهاا: .(5)«عن المتعة نهى رسول الله » مس لة:
، ولم تشــتهر (6)هــذا ضــعيف الصــح ة؛ لأنــه لا يصــح  فيــه نهــي علــى معــنى الكراهيــة

 حرمته، والمتعة أن تقوم مقام زوجة فتكون وارثة مورثة، ولا فرق بينه وبين
 

                                                 
 ث: يدفع. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المتمتع. (2)
 ث: له. (3)
 هذا في ج. وفي الأصل: وقال. ث: وما. (4)
 تقدم عزوه. (5)
 ث: الكرهية. (6)
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إلا في انقضــاء المــد ة، وبـولي، ورضــى، وشــهود، ومهـر، ولا يزيــد علــى الزوجـة،  
 الأربع. 
وسـ ل عـن تـزويج المتعـة، أحـلال  العيخ عامر بن ع ـ  ال بـادي: عن مس لة

 وي جبيقد اختلف أصحابنا فيه، فأباحه بعض، وحر مه آخرون، ؟ قال: أم حرام
إباحتــه إذا أتاه المتمتــع مــن وجهــه، لا علــى مــا أحلتــه الشــيع لعــنهم الله وأخــزاهم، 

ك أن يكــون العقــد ووجهــه لحلــه التــزويج بالمــرأة بالــولي، وشــاهدين، والرضــى، وذلــ
صحيحا مع ذكر تزويج المتعة إلى أجل مسمى، وفي حالهما على حكـم الز وجي ـة، 

س/ مــن لحــوق الموارثــة بينهمــا، 52يجــب لــه وعليــه مــا يجــب في حكــم الزوجيــة، /
والعدد، وتحر  الجمـع بـين مـن يَحْـرُمُ الجمـع بيـنهم مـن النسـاء، مـا دامـت في حكـم 

انقضاء الأجل، وإن تراضيا في الأجل بزيادة فوقه؛  الزوجية معه، أو في العدة بعد
  جره جزما؛ لأن أصل العقد بالتزويج صحيح، والله أعلم. فلا أقول
وأما ما ذكرت من قبل تـزويج المتعـة؛ فقـد جـاء في ذلـك  ومن جوابه: مس لة:

اخــتلاف كثــير، والــذي عنــدي أنــه إذا وقــع التــزويج علــى ولي، وشــاهدين، ورضــى 
الشرط في العقد أنه يتزوج بها إلى أجل معلوم؛ فكأني على هذا أميل  المرأة، وصح  

إلى إجازة هذا النكـاح إلى أجلـه، وفي نفسـي مـن الـزيادة علـى ذلـك الأجـل الـذي 
ــلاه حـــال العقـــد، إن أراداه باتفــاق منهمـــا عليـــه، فكــأني أميـــل إلى الجبـــان عـــن  أج 

زوجية من النسـل؛ فهـو القول به، وما صح  بينهما من الأحداث في حال ثبوت ال
يتعلــق  كــم الزوجيــة، فهــو  لهمــا، وكــذلك الموارثــة إن مــاتا أو أحــدهما، وجميــع مــن

ثابت فيما بينهما، والله أعلم، فهذا في معنى ما  رج لها عندي من القول مع من 
 يرى جوازها.
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وأمـــا فيمـــا يعجبـــني مـــن العمـــل للمضـــطر في حـــال ســـفره إذا أراد التـــزويج، أن 
أة علــى شــرط منهــا لــه، أنهــا لا تســافر معــه، إلا في طريــق محــدود لموضــع يتــزوج المــر 

معلـــوم، فـــاذا هـــذا منهـــا لـــه ورضـــي هـــو بشـــرطها ذلـــك؛ صـــح  العقـــد علـــى ذلـــك 
والإشهاد عليه، فكأنه أقرب إلى معنى شـرطها السـكنى في دار معلومـة، وإذا ثبـت 

 ــاوزة بهــا عــن م/ أراد ا53هــذا، فكأنــه  ــرج لــه مــن الــرأي أنهــا هــي بالخيــار إن /
ذلك الموضع؛ فلها حجتها عليه، ولهـا إن شـاءت تبعتـه أو أبـت عنـه، كـذلك هـو 
بالخيــار إن شــاء الســكن معهــا، وهــي زوجتــه، أو الخــروج لهــا بالطــلاق، وســياقة مــا 

كأنـــه أقـــوى عـــن الشـــبهة م ـــ   عليــه مـــن الصـــداق الـــذي ات فقـــا عليــه، فهـــذا فيمـــا
ن شـرط الوقـت المحـدود في عقـد النكـاح، فـاذا بتزويج المتعة، والأخذ أولا لخلوتـه مـ

مضـــى؛ فقـــد انفســـخ النكـــاح، وإن كـــان لـــه في الحـــق  أصـــل وثيـــق في بعـــض الـــرأي 
حسب ما بان لي من المعـنى، وإذا ثبـت لـه أصـل في الحـق؛ كـان وقوعـه في الحضـر 
أو الســفر لابــد وأن  ــرج لــه معــنى يــدل  علــى القــول بالمشــاكهة فيمــا بينهمــا، والله 

 هو ولي التوفيق. أعلم، و 

 :صائغ رجوزة الومن أ
 اخــــــــــتلاف (1)اومتعــــــــــة الــــــــــزوج بهــــــــــ

 
 تلافئـــــــــــــا بالـــــــــــــرأي والـــــــــــــدين بـــــــــــــه 

 بنســـــــــــخها عـــــــــــن بعضـــــــــــهم يقـــــــــــال 
 

 نهــــــــــــــــا حــــــــــــــــلالإوقـــــــــــــــال بعــــــــــــــــض  
 لاوالقــــــــــــــــول بالنســــــــــــــــخ أراه أعــــــــــــــــد 

 
 مـــــــــا غـــــــــيره عـــــــــن الصـــــــــواب عـــــــــدلا 

 
                                                 

 ث: بلا.  (1)
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 بآيــــــــــــــة المـــــــــــــــيراث كــــــــــــــان النســـــــــــــــخ
 

 واخنفســــــــــي بالجــــــــــواب تســــــــــو لهــــــــــا  
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 أنه لا أو ولدت منه (1)نإ في التزويج على شرطر الحادي عش بابال

 ذلك هوما أشبهعليه، لا نفقة  (2)أو ،يجامع

وعـن رجـل تـزوج امـرأة وشـرط عليهـا إن ولـدت منـه ومن كتاب بيـاا العـرج: 
فهـذا شـرط  ؛فمهرهـا كـذا وكـذا أقـل مـن ذلـك ،وإن لم تلـد منـه ،فمهرها كذا وكذا

لهـــا  س/53/إلا أن يكـــون ضـــمن  ،لهـــاا صـــداقها الأكثـــر ممـــا شـــرط لهـــو  ،لا يجـــوز
 ،طلقهــا حــتى لم تلــد منــهذا فــا ،مــن أوســط صــدقات نســائها إن ولــدت منــه بأكثــر
 )خ: ،فااـــــا لهـــــا كأوســـــط صـــــدقات نســـــائها ؛أو مـــــات عنهـــــا (،أو فارقهـــــا )خ:

 (.فصداقها عليه
فـذلك   ان شرط عليها عند عقدة النكاح أن عليها نفقتهـا وكسـوتهاف وق  :

 وتلزمه نفقتها وكسوتها. ،يهاشرط لا يثبت عل
فلمـا  ،لا يقـدر علـى الجمـاع (3)هوعن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن مس لة:

فلهـا أن تأخـذه منـه كـاملا  ؛نقصها شـي ا مـن صـداقهاأفان كان  ؛تزوجها جامعها
 أن يجامع.على  رنه لا يقدإ :لما قال: منه(، (4))خ نهعإذا كانت حطت 

 )خ: ،ثم أراد الــدخول ،ة علــى أنــه لا نكــاح فيــهوعــن رجــل تــزوج امــرأ مســ لة:
 فعليه تمامه لها. ؛وإن كان أنقصها من صداقها لذلك فله ذلك، (؛النكاح

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بأن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أن. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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عليــه   لهــا لــو أن رجــلا قــاطع امــرأة يريــد تزويجهــا علــى أن لــيس :وقيــل مســ لة:
وهــو ســالم مــا لم تطلــب  ،ن ذلــك جــائز لــهإ ؛كســوة ولا نفقــة فتزوجهــا علــى ذلــك

 :وقيل .كان عليه ذلك لها  ؛وإن طلبت إليه الكسوة والنفقة ،والنفقةإليه الكسوة 
ولا يعدل بينها وبين زوجته في  ،ذلك إن تزوج امرأة على أن ليس عليه معاشرةوك

لزمــه  ؛فــذلك جــائز لــه مــا لم تطلــب إليــه العــدل، فــاذا طلبــت إليــه العــدل ؛القســمة
 ذلك لها.

 ،مائــة خلــة أو أقــل أو أكثــروصــداق نســائها  ،وعــن رجــل تــزوج امــرأة مســ لة:
ــــى النســــاء"إ :فقــــال ــــزلي ،ني لا أقــــدر عل ــــدها أن تكــــون لي في من  م/54/ إاــــا أري
فهضـموا لـه مـن الصـداق النصـف  ،وليس بصاحب نكـاح "،لي معيشتي (1)وتزاول

فـــذلك لــه حـــلال ولــيس عليـــه إلا مـــا  ؛(2)[.].. بهـــا لزوجهــا فلمـــا بــنى ،أو الثلــث
 ومـن غـيره: .ن صداقها عليـه تام إذا وط هـاإ :اءوقد قال ب ض الفقه .فرض لها

إلا أن يشــاء الله أو يفــتح الله لي " :تى يقــولحــ :وقيــل .: نعــم، قــد قيــل هــذاقــال
قـــال أبـــو ســـ يد: عـــن بمـــد بـــن يفـــتح الله لـــه النكـــاح، وكـــذلك  :يعـــني ،(3)ســـببا

لم  ؛فــاذا شــرط ،أو نحــو هــذا "،إلا أن يفــتح الله لي أجــامع" :قــال ذاأنــه إ ا ســن
 يلزمه إلا ما فرض لها عند النكاح.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وتزاود.  (1)
 بياض في الأصل، ج. ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: مسألة.  (2)
 ث: شي ا. (3)
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ن جـــاء إوشـــرط عليـــه  ا،وفـــرض عليـــه صـــداق ،وعـــن رجـــل زوج رجـــلا مســـ لة:
 ،وهذا الشرط يبطـل ،أرى النكاح ثابتا :قال ؛بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح

 إلا أن يقول فهي طالق.
إلى  فقبـل التـزويج علـى أن لـه الخيـار ،هـاومن تـزوج امـرأة زوجـه بهـا ولي   مس لة:

فقـد ثبـت التـزويج ولـيس لـه في ذلـك  ؛فـاذا قبـل التـزويج  هل له خيار ،ثلاثة أيام
 .ذلك شرط باطل ،خيار

فـان لهــا ؟ قـال: وأمـا المـرأة فـاذا زوجهـا وليهــا برجـل وشـرط لـه الخيــار ثلاثـة أيام
 ؛ثلاثـــة أيامالوإن نقضــته في  ؛ تم ،فــان أتمتــه ،الخيــار إلى ثلاثــة أيام والنكــاح ثابــت

وقـــع  ؛وشـــرط أحـــدهما الخيـــار إلى ثلاثـــة أيام ،اعـــالان إذا تخعـــالخوأمـــا المت ،انـــتقض
  لا للمرأة ولا للزوج. ،الخلع ولم يكن لأحدهما خيار

في  س/54/ أن يتركهــــا ى أهلهــــاوعــــن رجــــل تــــزوج امــــرأة وشــــرط علــــ مســــ لة:
ن نقلهــا إجــائز ؟ قــال: فــان نقلهــا فصــداقها ألفــان ،قها ألــف درهــماوصــد ،دارهــا

 ألفان.فصداقها 
وإن لم ينقلهــا  ،عــن رجــل تــزوج امــرأة وصــداقها ألفــا درهــم إن نقلهــاو  مســ لة:
 هذا منتقض.قال:  ؛فألف درهم
وهـي إن   ،وشرطوا عليـه أولياؤهـا ،عن رجل تزوج امرأة س ل  أبا زياد مس لة:

 ،وإن لم يكـــن لـــه امـــرأة غيرهـــا ،فمهرهـــا عليـــه ألفـــا درهـــم ،كانـــت لـــه امـــرأة غيرهـــا
وعقـدة النكـاح ثابتـة إن كـان علـى ذلـك  ،: لهـم شـرطهمقـال  مفمهرهـا ألـف ردهـ

  .زوجوه واشترطوا عليه
لا " :فقالـت ، لـه امـرأة لم يكـن دخـل بهـاتمفوجـد ،أرأيت إن سألتم عنـه ق  :

 ،: لـــيس لهـــا ذلـــكقـــال " عمـــا كـــان بيـــني وبينـــه مـــن الشـــروط ةأريـــده، وأنا راجعـــ



 الحادي والستون الجزء  124  قاموس الشريعة

 

؛ قد قيـل هـذا في النكـاح ،نعم: قال ومن غيره: .والتزويج ثابت ولها شرطها عليه
 ،نــه منــتقضفاوقــال مــن قــال:  .مجهولــة ويجــوز فيــه ا هــولات لأن شــروط النكــاح

فلهـا  ؛وإن لم تعلـم حـتى يـدخل بهـا ،فلها الرجعة ؛فان علمت بذلك قبل الدخول
مهــر المثــل إذا لم يكــن وقــال مــن قــال:  .أقلهــاوقــال مــن قــال:  .أكثــر الصــداقين

اختلــف أيضــا في تزويجــه بهــا  وقيــل: .علــى غــير شــرط أو ،تــزوج علــى مهــر ثابــت
فقال من  .وإن ولدت جارية فمائة درهم ،ولدت غلاما فألف درهمإن على أنها 
فلهـــا  ؛تلـــد م/55/ وإن ماتـــت قبـــل أن، شـــرط ثابـــت والتـــزويج ثابـــتالإن قـــال: 

فلهــا  ؛هــذا منــتقض، فــان دخــل بهــاوقــال مــن قــال:  .صــداق مثلهــا إن دخــل بهــا
لهـا الأكثـر مـا لم يكـن أكثـر مـن وقـال مـن قـال:  .يجاوز صداق مثلها الأقل ما لم

 لها صداق المثل.وقال من قال:  .صداق مثلها
 ،في رجـل تـزوج امـرأة وشـرط عليهـا إن ماتـت قبلـه :قال أبـو عبـد الله مس لة:

لا يثبــت هــذا و  ،نــه يلزمــه الصــداق لورثتهــا مــن بعــد موتهــاإ ؛فــلا صــداق لهــا عليــه
فان ذلك يلزمها إذا  ؛فلا صداق لها ،عليها إن مات هو قبلها إذا شرطو الشرط، 
 .ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله ،من صداقها أمات ويبر 

لـه  (1)دتحـفلا شيء لها عليه إلا مـا  ؛قال إن مت قبلها ذاوكذلك إ ق  : 
 نعم.؟ قال: من ماله
كن قبـل العقـدة وشـرط لهـا السـتـزوج حرمتـه، ومـن  :من كتـاب الضـياء مس لة

فلـيس لـه  ؛وإذا تـزوج الابـن علـى أن الصـداق علـى أبيـه ،فهـو ثابـت ؛عندها (2)وأ
                                                 

 ث: وجدت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
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فــان كــان عنــد  ،فــاذا تــزوج وضــمن الأب بالصــداق ،أن يرجــع وحقهــا علــى الوالــد
 ؛رجعــت علــى الولــد وإذا ضــمن الأب ؛ومــا نقــص ،فالصــداق عليــه ؛الأب وفــاء

 شاءت أخذت منهما. فمن
ـــه صـــغيرا أو كبـــيراوســـألته عـــن رجـــ مســـ لة: وضـــمن المهـــر العاجـــل  ،ل زوج ابن

 ؛صـداق المـرأة في مـال الأب؟ فقـال: فمات الأب قبل أن يـدرك الصـبي ،والآجل
 لأنه ضمنه ويحسب في دينه.

د عقــدة النكــاح إن نــوشــرط عليــه ع س/55، /وعــن رجــل ملــك امــرأة مســ لة:
سـبيل لــك  ن لم تجـي فـلاإو  ،فهـي امرأتــك ،ت إلى وقـت كـذا وكــذا مـن الوقـت ـج

مثــل فلهــم شــرطهم وهــذا  ؛إن كــان هــذا الشــرط عنــد عقــدة النكــاح :قــال ؛عليهــا
 المتعة.

فليست لي  ،جي إلى كذا وكذالم أ امرأة وشرط لهم إن جوعن رجل تزو  مس لة:
 لهم شرطهم. :قال ؛بامرأة

: ومــن تــزوج امــرأة علــى أنــه إن تــزوج عليهــا فصــداقها ألفــا مــن الضــياء مســ لة
 تزوج عليها فألف درهم؛ فهذا شرط يثبت عليه، والله أعلم.درهم، وإن لم ي
أفارقــك  أن فلــك علــي ،نييومــن شــرط لهــا علــى نفســه أنــك إن أخــذت مســ لة:
 ؛فتزوجتــه علــى ذلــك الشــرط ،لــك نفســك أوأعطيــك صــداقك وأبــر  ،مــتى شــ ت

إن شـرطت المـرأة علـى الـزوج أن  ،فالتزويج ثابت تام والشرط باطل، وكذلك المرأة
وخروج من منزله وجميـع مـا يجـب علـى  ، نفسها يتقدم رأيه في جماع وغيرهفي رأيها

وعليها مـا علـى  ،كل ذلك باطل  ؛المرأة للزوج ما أرادت فعلت، وما أرادت تركت
انقضـى الـذي  .وعليـه مـا علـيهم ،ولهـا مـالهن، وكـذلك للرجـل مـا للرجـال ،النساء

 من كتاب بياا العرج.
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رط في عقد التـزويج أو بعـده أن يكـون عليـه والرجل إذا ش ومن غيره: مس لة:
  زوجته حلي زكاة

فأثبتـه بعـض فقهـاء المسـلمين ولم  ؛إن كان الشرط قبـل عقـدة النكـاح الجواب:
مـن  ع ى قولفهو ثابـت  م/56؛ /وإن ذكر في عقدة النكاح ،يثبته منهم آخرون

 علم.والله أ ،وهو أكثر القول معنا ،أثبت الشروط ا هولة في عقدة النكاح
وإذا قـال رجــل  :بمـد بــن ببـوب عبــد الله سـائل عـن أبيم ــر إع ـى  مسـ لة

بأن لا  (1)هفرضــيت "،قتــكوإلا طل   ،إن شــ ت لم أجامعــك وكنــت زوجــتي" :لزوجتــه
  نه جائز له هذا الفعل.إ ؛يطلقها وتكن عنده على ذلك

ن هـــذا لا إ :قـــول ؛ومـــن تـــزوج علـــى أن لا نفقـــة لهـــا عليـــه ولا كســـوة مســـ لة:
وإن كان زادهـا  ،وهو من ذلك سالم ما لم تطلب إليه فيلزمه ،جائزوقول:  .تيثب

لم يجــب  (2)اممــلأنهــا أبرأتــه  ؛عــه منهــاتجفلــه أن ير  ؛علــى صــداقها شــي ا لأجــل ذلــك
 والله أعلم. ،وإاا استحقته من بعد بالعقدة ،لها

  قد جاء شيء من معاني هذا الباب آخر جزء الصدقات.قال المؤلف: 
                                                 

 ث: فرضيت. (1)
 ث: ما. (2)
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 نبم لط فتزوجغمن الصداق على من  (1)يجبفي ما لثاني عشر اباب ال

 نكاحه ل لهيحلا 

بـين الـزوج وبـين المـرأة مـن  (2)وكـل نكـاح فاسـد فـرق :ومن كتاب بيـاا العـرج
سمي لها أو لم يسـم لهـا مهـرا، وكـذلك  ،فليس لها مهر ولا متعة ؛قبل أن يدخل بها

أختـه مـن  اوقـد علـم أنهـ ،خلا بها اإذ :قال أبو م اوية ؛لو فرق بينهما بعد الخلوة
فـلا يقبـل قولهـا إن قالـت أنـه قـد  ؛الرضاعة أو نسب أو مـا أشـبه ذلـك مـن الحرمـة

 (3)الـــتيالحرمـــة )خ: يعلــم(  جــاز بهـــا إذا كــان هـــو منكـــر لــذلك، وأمـــا إذا لم يعلمـــا
 س/56./فالقول ما قالت المرأة ؛بينهما حتى خلا بها

فقـال مـن قـال:  ؛ثـر في ذلـك باخـتلافجـاء الأ (4)دق ،نعم :قال ومن غيره:
وقـال  ".نـه دخـل لهـا"إ :نه كل نكاح فاسد علم بـه مـن بعـد الخلـوة، فقالـت المـرأةإ

. القـول قولهـاوقـال مـن قـال:  .القـول قولـهفقـال مـن قـال:  "؛لم يدخل بهـا" :هو
قبـل نسـب من  ،أو ذات محرم ا،أو أخت اكانت أم  ذاالقول قولها إوقال من قال: 

دخل مــن قبــل تــفيهــا أو حرمــة  (5)أمــا إن كانــت مــن قبــل عــدة زوجهــاأو رضــاع، و 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يحل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وفرق.  (2)
 ث: ما. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: قال.  (4)
 ث: تزوجها. (5)
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علـــى وإاـــا جـــاز ذلـــك  ،فـــالقول قولهـــا في ذلـــك ؛النكـــاح أو أشـــباه هـــذا (1)دةقـــع
أو وافــق  ،وكـذلك إذا تــزوج بغـير ذات محـرم منــه نكاحـا فاسـدا ،(2)لحرمـةباالجهالـة 

هــذه قــال:  وقــال مــن ء.لــيس لهــا شــيء إلا بالــوطفقــال مــن قــال:  ؛امــرأة فاســدا
لأنـه قـد مـس  ؛الصـداق بالمـس والنظـر هولهـذ ،غير ذات محرم من النسـب والصـهر

عليــه ذلـك أيضـا في ذوات المحـارم مــن وقـال مـن قـال:  .ونظـر علـى أنـه لـه حــلال
 النسب والصهر.

 ،كل رجل تزوج امرأة بأكثر من صداقها رغبة فيهـا  :عبد الله وقال أب مس لة:
فانهــا ترجــع إلى صــدقات  ؛أو غيرهمــا ،أو رضــاع ،ثم صــح أن بينهمــا حرمــة بنســب

 نسائها.
 فـرج أمهـا، إذا تـزوج ودخـل بهـا ثم صـح بينهمـا رضـاع أو مـس   :وقـال مس لة:

 : ترجع إلى صَدُقاَت نسائها، ويفرق بينهما.قيلأو نظر إليه؛ 
ثم  ،حتى ولدت منه ولدين ،فمكثت معه ،رجل تزوج أخته لأمه وأبيه مس لة:

ثم تــزوج امــرأة مــن بعــدها فولــدت منــه ولــدا ثم مــات  ،ذلــك علــى م/57/ ظهــروا
لهــا وعليهــا  (3)ن صــداقها لهــا عاجلــه وآجلــه، ولا طــلاقإقــال مــن قــال:  ؛الرجــل

 :فقــال ب ضــهم ؛وأمـا الولــدان ،لــيس لهــا منـه مــيراث :وقــال ب ــض ال  مـاء .عـدة
 والله أعلم. ،امليس لهما ميراث إذا كان أبوهما أخا أمه

                                                 
 ث: عدة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الحرمة.  (2)
 كتب في الهامش: أظن هنا غلطا فلا معنى للطلاق، بل المعنى للميراث.   (3)
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لهــا الصــداق   :قــال ؛فشــهد رجــلان أن امرأتــه أختــه ،تــوفيوعــن رجــل  مســ لة:
 .ةإلا من قبل الرحم والقراب ،لا ميراث لهاو  ،كاملا بما استحل من فرجها

 (1)ثم علـــم أنهـــا أختـــه مـــن قبـــل ،رجـــل تـــزوج امـــرأة وأقـــام معهـــا ســـنين مســـ لة:
هــل يرجــع  ،ففــرق بينهمــا فأخــذت صــداقها ،أو ممــن لا يحــل لــه نكاحــه ،الرضــاعة

لأنهـا كانـت في  ؛فلا يرجـع عليهـا بشـيء مـن ذلـك  بما أنفق عليها وكساهاعليها 
  .حبسه

ن كــل إ :عمــر حفــأ عــن موســى، أا عــن عمــر شــ يبحفــأ أبــو  مســ لة:
 .إاـا لهـا مـا سـيق إليهـاإنهـا  ؛امرأة خرجت من زوجها بأمـر حرمـة رضـاع أو شـبهة

ان حكمـــا أبــو مــرو  (2)ضونقــ ،فأمــا هــؤلاء فمــا هـــم يعطونهــا مهرهــا :وقــال عمــر
وهـــو رجـــل تـــزوج  ،، وهـــو ســـليمان بـــن شمـــلان(حارهجـــار )خ: صـــحكمـــه والي 

ار هجــــفــــرأى والي  ،بلــــ  ابنتهــــا (3)ختنهــــافشــــهدت أمهــــا أنهــــا أرضــــعت  ،جاريــــة
 .حرام ولا صداق لها حين شهدت أمها ،الجارية

 ،فلهـا صـداقها كـاملا ،بـل لهـا صـداقها إن كـان قـد دخـل بهـا :قال أبو مرواا
 وأ ،قامـــت المـــرأة شـــاهدين أنـــه أغلـــق عليهـــا بابا ؛أنكـــر ذلـــك كـــان  س/57/ وإن

فـلا  ؛لم تقـم بينـة ولم يكـن دخـل بهـاو فلها الصـداق كـاملا، وإن أنكـر  ؛أرخى سترا
 بنتها جائزة،ل ضاعشهادة الأم بالر  : إنورأي ،صداق لها إن كانت عدلة الصداق

 فشهادتها جائزة. وأما الأم (،لبنته لولده )خ: إاا لا تجوز شهادة الأب :وقال
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 (. وفي النسخ الثلاث: وبعض.48/529هكذا في بيان الشرع ) (2)
 ث: أختها. (3)
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ثم علـــم أنهـــا أختـــه مـــن  ،في رجـــل ملـــك امـــرأة ثم مـــس فرجهـــا :وقـــال مســـ لة:
 .إلا أن يطأها، فان وط ها كان لها صداقها ،عليه شي الها لا أرى قال:  الرضاعة
فلهــا الصــداق ولم يجعلــوا للأخــت  ؛إذا جامعهــا :قــال أبــو عبــد الله وهاشــمو 

 ا الصداق أيضا بمس الفرج.له :وقال آخروا .صداقا إلا في الجماع
ثم علـم  ه،فلمـس فرجهـا بيـد ،وعن رجل تـزوج ابنـة أخيـه مـن الرضـاعة مس لة:

 .عليه مهرها كاملا؟ قال: بعد ذلك أنها ابنة أخيه
أن  ،ذلـــك جميعـــا وهمـــا يعلمـــان ،امـــرأة تزوجـــت بأخيهـــا مـــن الرضـــاعة مســـ لة:

؟ يحـــرم عليهمـــا غـــير أنهمـــا لا يحســـبان أن ذلـــك ،أحـــدهما أخ الآخـــر مـــن الرضـــاعة
 لأن الناس لا يعذرون اهل ذلك. ؛لا مهر لها عليهقال: 

؟ ثم تبــين أنهـا أمــه بعــد ذلـك مــا يلزمــه ،وعــن رجـل تــزوج امــرأة ووط هـا مسـ لة:
: وقال .وليس أعلم غير ذلك ء،يلزمه صداقها للوط (1)[قيل قد] أنهقال: م   

 لأن النكاح كان أصله باطلا. ؛عليه صداق مثلها
من تزوج ابنته أو أخته  م/58/: قال أبو عبد الله :ن كتاب الأشياخم مس لة

لا ؟ قــال: فرجهــا بنكــاح حــرام أصــله اهالــةإلى فجبرهــا حــتى نظــر  ،مــن الرضــاعة
 .صداق لها
انقضـى . هذا عليه الصداق؟ قال: فان كان تزوجها في بقية من عدتها ق  :

 الذي من كتاب بياا العرج.
ذلـك  هأكلـ ،صـريحا أخـت امرأتـه خطـأ أو زنى ومـن وطـ  ومـن غـيره: مس لة:

   أم بينهما فرق ،زوجته ءسواء في وجوب الاستبراء عليه لوط
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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الخطـــــأ  ءســـــتبراء عليـــــه في وطالا (2)في وجـــــوب: -وبالله التوفيـــــق-(1)الجـــــواب
 والله أعلم. ،العمد بغير اختلاف ءوفي وجوبه في وط ،اختلاف

ووط هـــا وأقـــر مـــع زوجتـــه  ،هائبر ســـتيمـــن اشـــترى أمـــة ولم و  :الصـــبح  مســـ لة:
 ء.بالوط
 والله أعلم. ،الفحت ءلا تحرم عليه زوجته بإقراره وليس هذا كالزنا الجواب:ف

ــه مســ لة: إلا أن يكــون  ،اءبر بــلا اســت أمــةلا تحــرم عليــه زوجتــه إذا وطــ   :ومن
 والله أعلم. ،للأمة زوج
نهــــا شــــه يظاأو وجــــدها في فر  ء،ومــــن أكــــره امــــرأة علـــى الــــوط :ومنــــه مســـ لة:

 ،فانتبهــت النائمــة ورضــيت المكروهــة بعــد ذلــك ،فــأوب الحشــفة في فرجهــا ،زوجتــه
فذلك تمام لفعل الفاعـل، ولا  ؛إذا رضيتا بما فعل فيهما؟ قال: ألهما صداق أم لا

والله  ،يتمـا فعـل الفاعـل (3)ن لمإولو أصله واجبا  ،أقدر أن أقول بثبوت صداقهما
 أعلم.

ومــن تــزوج امــرأة تزويجــا  :(4) البوســ يديســالمبــن عــن العــيخ حبيــب  مســ لة
ع بـين الـزوجين وقـأو  ،بـه س/58/ جهلا منهما ،حراما مع علمهما بأصل الحرمة

يـدخل في هـذا الاخــتلاف أ ،ز ذلـكاووط هـا يظنــان جـو  ،حرمـة يعرفانهـا وجهلاهـا
علــى مــا جــاء تأصــيلهم وتنــزيلهم أمــر الجاهــل في  ءفي وجــوب الصــداق بهــذا الــوط

                                                 
 ث: مسألة.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: لو لم.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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ويلـزم فيـه الصـداق بـلا  ،أم هـذا لا يـدخل فيـه ذلـك ،تعمـد والناسـيالمإنزاله منزلـة 
باطـل فاسـد  ؛أن بينهمـا حرمـة تـزويج علمـانهمـا يو ن تزويجـه بهـا إ :قـال  اختلاف

ولا يلزمــه لهــا صـــداق، وإن  ،علــى المطاوعــة وهــذا بمنزلــة الــزنى ،لا يســعهما جهلــه
وإن كانـــت  ،هلهمـــافـــلا ينفعهمـــا ج ؛جهـــلا في ظنهمـــا أن التـــزويج يجـــوز بينهمـــا

ما ضــهوأنهمــا حـرام علـى بع ،وقعـت بينهمـا حرمـة في الزوجيــة ويعلمانهـا أنهـا حرمـة
وقعت بينهمـا حرمـة في  (1)[نأ ولو] ،فهذه كالأولى لا يسعهما الجهل فيه ؛بعض

وكذلك الحكم فيما  ،فعليه الصداق لها ؛وظنا أنها غير حرمة ووط ها ،علم الفقهاء
 والله أعلم. ،قبلها

 ،فــيمن طلــق امرأتــه وعلــم أنــه طلقهــا :مــن كتــاب بيــاا العــرج: وقيــل لةمســ 
 ،ولم يعلمهــا بمــا كــان مــن لفظــه الــذي وقــع عليــه بــه الطــلاق ،وجهــل لــزوم الطــلاق

ن لــيس لهــا عليــه إلا الصــداق إ ؛ووط هــا علــى ذلــك وهــو جاهــل بوجــوب الطــلاق
كـان   ؛ذلكبـ فـاذا علـم ،لطـلاقبا وهـو عـالم أنهـا قـد بانـت منـه ،الأول حتى يطأهـا

على  اويطأها حتى وط ها مرار  ،فان كان كاتما لها على ذلك ،لها عليه صداق ثاني
ولهـا الصـداق الأول والله  ،ذلـك م/59/ فليس لهـا إلا صـداق واحـد بوط ـه ؛ذلك
  أعلم.

وقــد جـاء شــيء مـن معـاني هــذا البـاب في جـزء مــن يحـرم تزويجــه قـال المؤلـف: 
 من النساء ومن لا يحرم.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وإن. (1)
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 تزويج من البلد التي له فيها نساء محرماتالفي الثالث عشر  بابال

لم  ؛دخلت في بيـت أو في قريـةفـومن كانت له أخت من كتاب بياا العرج: 
أخته من غيرها مـن  (1)إلا ببيان ،أن يتزوج من تلك القرية أو البيت امرأة له يكن

وإن  ،ان هالكـاكـ  ؛فان فعـل فوافـق أختـه ،أو القرية ،أو البيت ،نساء ذلك المكان
فأباح له بعضهم  ؛ثما، وفي هذه المسألة اختلاف بين أصحابناآكان   ؛وافق سواها

والقـول الأول  ،ولـيس هـذا القـول بموافـق لأصـولهم ،التزويج حتى يعلـم أختـه بعينهـا
يقـع لـه معرفـة أختـه مـن جملـة نسـاء  :قـال .نظر في باب القيـاسافـ ،أشبه بأصـولهم

فتـزوج امـرأة  ،وجوه أحدهما أن يكون أخته امـرأة كبـيرة من ،أو البيت ،تلك القرية
 ،تزوج كبيرة السن أو يكون اسم أخته زينـبيف ،صغيرة صبية أو تكون أخته صبية

عرفة أخته من سواها، فان اشتبه مفهذه دلائل تدله على  ؛فتزوج امرأة اسمها عمرة
والله  ،إلا بيقـين لم يكـن لـه أن يتعـد إلى غـير مـا أبـيح لـه ؛عليه معرفتها مـن سـواها

 أعلم.
منهـــا بامـــرأة لم  في رجـــل دخـــل بلـــدة وزنى :الفقيـــه مهنـــا بـــن خ فـــاا مســـ لة:

ثم  ،تــزوج مــن تلــك البلــد امــرأة وأولــدها أولاداس/ 59/ فبعــد مــدة طويلــة ،يعرفهــا
 ،بهــا، فمــا حكــم هــذه المــرأة صــح أن المــرأة الــتي تزوجهــا هــي بنــت المــرأة الــتي زنى

  يلحقونه أم لا ،ك أولادها التي منه ما يكون حكمهموكذل ،تكون ابنته وترثه
بهـا مــع  ولا يقبـل دعواهـا أنهـا لمـن زنى ،ن حكـم ابنـة المـرأة الزانيـة لهـاإ الجـواب:

رهمــا ر بعــض المســلمين رأى تقا ؛فيختلــف فيهــا ؛همــا بهــارر وفي حــال تقا ،إنكــاره لهــا
                                                 

 ث: بيتان.  (1)
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 ىوبعض رأ ،ولعل أشهر ما قيل في ذلك ومن غيره: .لأنه يحتمل منه ؛مستحيلا
خصوصـا فيمـا صـح لهـا مـن  ،ولا على غـيره مـن سـائر ورثتـه ،إقراره بها حجة عليه

يفـــرق بينهمـــا، ومـــا ولدتـــه مـــن  ،فتزويجـــه بهـــا فاســـد ؛وعلـــى كـــلا القـــولين ،المـــيراث
 الأولادلأن  ه؛فهــم لحــق في النســب مثــل ســائر أولاد ؛الأولاد منــه بــذلك التــزويج

 ،ا يلحقونــه بالنكــاح الصــحيح هكــذا عرفنــاكمــ  ،يلحقــون آباءهــم بالنكــاح الفاســد
 والله أعلم.
 ،بامـرأة لا يعرفهـا و زنى ،وإذا دخـل رجـل قريـة بليـل أو نهـار :الزام   مس لة:

 ؛في ذلـك اخـتلاف؟ قـال: ألـه ذلـك أم لا ،ثم أراد أن يتزوج امرأة مـن تلـك البلـد
لم تحـرم  أن الـتي يتزوجهـا دهحتى يصح عن ؛ليس له أن يتزوج من تلك البلد :قول

لــه أن يتــزوج مــن وقــول:  .وهــذا مــن طريــق الــورع ،ن قبــل زناه بتلــك المــرأةمــعليــه 
لأنـه  كـن أن  ؛وهذا القـول عنـدي فيـه نظـر ،تلك البلد أصغر منها أو أكبر منها

له أن يتزوج في الحكم حتى يصح وقول:  .أو جدتهام/ 60/تكون ابنتها أو أمها 
 ،بتلـك المـرأة (1)ا حرمـت عليـه مـن قبـل زناه بهـاأنهـ وأ ،بهـا عنده أنهـا هـي الـتي زنى

 والله أعلم. ،وهذا في معنى الحكم
فيهـا بامـرأة  وزنى ،في الليـل افي رجـل دخـل بلـد :من الأ ر ومن غيره: مس لة:

ن إ :أكثـر القـول :قـال  هل له أن يتـزوج مـن تلـك القريـة بامـرأة أم لا ،لا يعرفها
 .بها نىليس له أن يتزوج منها حتى يعلم التي ز 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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لم يكن له  ؛من كان له أخت فدخلت في بيت أو في قرية :وفي كتاب الضياء
 (1)ااـكـان إ  ،يان أختـه مـن سـواهاببإلا  ،أو البيت امرأة ،أن يتزوج من تلك القرية

 والله أعلم. ،هو أكثر القول

  
                                                 

 ث: آثما. (1)
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 بأزواج عدة (1)الباب الرابع عشر في المرأة إذا زوجت

 ،أحـدهما غائـب والآخـر مقـيم ،رأة لهـا أخـوانوعـن امـمن كتاب بياا العـرج: 
التـزويج لـلأول منهمـا إذا   :قـال ؛فزوجها المقيم من رجل والغائـب مـن رجـل آخـره

والتـزويج للكـفء إذا  ،فلـيس لـه تـزويج ؛ا، فـان كـان الأول لـيس بكـفءؤ كان كف
فانــه يفــرق بينهمــا  ؛ين، وقــد دخــل الآخــر منهمــا بهــاؤ فــان كــانا كفــ ،رضــيت المــرأة

فهـي امرأتـه ولا يـدخل  ؛فـان أرادهـا ،والتزويج للأول ،المهر بما استحل منهاوعليه 
وأخـذت منـه نصـف  ،طلقهـا ؛حتى تعتد من الذي وط ها، فان لم يردها الأولبها 

ا بنكاح جديـد ومهـر جديـد، ولا عـدة هتزوج ؛الصداق، وإن أرادها الآخر منهما
، وإن لم يردهــــا الآخــــر لأنــــه لم يردهــــا ولم يــــدخل بهــــا ؛الأول س/60/ عليهــــا مــــن

 عدتها من الذي وط ها. ءتزوجت من شاءت بعد انقضا ؛منهما
فلمــا خــرج  ،فأوصـى رجــلا أن يزوجهـا ،وعــن رجـل أراد ســفرا ولـه ابنــة مسـ لة:

تــزويج لـــلأول الفــان  ؛الأب زوجهــا الوصــي في البلــد، وزوجهــا الأب حيـــث خــرج
ان كــان الأب قــد زوج ، فــضفــالتزويج ناقــ ؛في يــوم واحــد (2)فــان زوجاهــا ،امــمنه

 ،فـالتزويج لـلأول منهمـا ؛ودخـل بهـا الآخـر منهمـا ،وزوج الوصي مـن بعـد ،الأول
 ،ولهــا صــداقها كــاملا بمــا اســتحل مــن فرجهــا ،ويفــرق بــين الــذي دخــل بهــا وبينهــا

فان الزوج الأول أبا  ق  : .ويدخل بها الأول بنكاحه الذي قد نكح ،وتعتد منه
 وكذا عن هاشم.  ،صف الصداق: عليه نقال  أن يقيم عليها

                                                 
 ج: تزوجت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تزوجاها.  (2)
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فزوجهـا مـن الرجـل الـذي  ،رجلا ووكلته (1)زوجهايوإذا ولت المرأة من  مس لة:
 ،زوجهـــا وليهـــا مـــن آخـــرو  ،وقبـــل النكـــاح ووليهـــا شـــاهد ولم يـــرض ،أمرتـــه بتزويجـــه
وماتــت  ،بهــا الأخــير (3)ابتــنىو  (2)]...[ النكــاح :قــال  بهــا الأخــير ورضــيت وبــنى

ولا مــيراث  ،وهــي للأخــير باطــل، فالنكــاح الأول ؛لان ميراثهــاالمــرأة والــرجلان يــبط
 والله أعلم. ،للأول ولا صداق عليه

فزوجها أبوها من  ،في رجل غاب ووكل وكيلا يزوج ابنته :وعن هاشم مس لة:
. : الــــزوج الأولقــــال ؛همــــايفرضــــيت بهمــــا كل ،وزوجهــــا الوكيــــل مــــن آخــــر ،رجــــل

 م/61/
 وعليه الصداق. الفراق فرأى ؛ان دخل الآخرف ق  :
عن رجل خرج مسافرا و أوصـى إلى رجـل في  وسئل بمد بن ببوب مس لة:
ورضيت به ودخل  ،زوجها الرجل الوصي ،فلما صار والدها بصحار ،تزويج ابنته

: قــال  فلمــا وصــل إليهــا وجــد معهــا زوجهــا ،وزوجهــا والــدها بصــحار برجــل ،بهــا
 ؛يكـون جعلـه وكـيلا في تزويجهـا إلا أن ،تزويج الوصي لا يجـوز حـتى  ـوت والـدها

فــذلك لا  ؛وإن كــان إاـا زوجــه بوصـاية ،وهـو أولى مــن الآخـر ،فهـذا تـزويج ثابــت
ن يــــتم والــــدها ذلــــك إو  ،(4)]...[ وإذا غــــير ذلــــك والــــدها ،ويفــــرق بينهمــــا ،يجـــوز

 فهو تام. ؛النكاح
                                                 

 ث، ج: تزوجت. (1)
 في الأصل: كلمة. بياض في النسخ الثلاث، ومقداره  (2)
 ث: وأثبتا.  (3)
 بياض في ث بمقدار كلمتين.  (4)
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وخـرج الوالـد إلى بلـد غـير  ،وس ل عن رجل وكل وكـيلا في تـزويج ابنتـه مس لة:
وزوج  ،وزوج ابنتـه برجـل ،فـانتزع الوالـد الوكالـة مـن الموكـل ،بلد الـذي فيـه الوكيـلال

؟ أي الـزوجين أولى بالمـرأة ،الوكيل أو مـع أبيهـا (1)بلد والمرأة في ،الوكيل رجلا آخر
فــأي الــزوجين  ؛ وكالتــه ومــن الوالــدفيأنــه إذا وقــع التــزويج مــن الوكيــل قــال: م ــ  

 .فهو زوجها وتزويجه أولى ؛خررضيت به المرأة زوجا قبل الآ
أيهمــا  ،فــان رضــيت المــرأة بالــزوجين جميعــا معــا لمــا علمــت بالتــزويج ق ــ  لــه:

 ،إذا قبــل تــزويج الأول منهمــا أولى وهــو أحــق بهــا ؟ قــال: م ــ  أنــه قيــلأولى بهــا
  س/61/ لأن رضاها بذلك ؛أنه يفسد نكاحها إذا كان رضاها بهما جميعاوم   

 كان نكاحه ثابتا وكان زوجها.  ؛رضيت بأحدهمافان رجعت ف ،كان باطلا
 فالتزويج للذي رضيت به. ؛والمرأة إذا زوجها وليها برجلين مس لة:
فنكـاح الـذي  ؛والمرأة إذا زوجها وليان برجلينومن جامع ابن ج فر:  مس لة:

إلا أن يكــون هــو الأب، وإن أمرهمــا جميعــا أن  ،رضــيت بــه أولى مــن نكــاح الآخــر
 ؛فـــان دخـــل بهـــا الـــذي رضـــيت بـــه آخـــرا ،رضـــيت بـــه أولى بهـــا فالـــذي ؛هـــاايزوج

هــا حــتى ؤ ولا يط ،الأولى (2)دةقــولــلأول أن يرجــع عليهــا بالع ،فســدت عليــه أبــداأ
 (وإن كرههـا :وفي نسـختين) ،وإن كرهت ،تنقضي عدتها من الذي كان دخل بها

ول جـبر الأ ،لم يكن لها عذر في إجـازة الأخـير علـى نفسـها ؛الذي رضيت به أولا
طلقهـا الأول إذا كرههـا  ،ولا صداق لها عليـه، ولهـا حجـة تعـذر بهـا ،على طلاقها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يد.  (1)
 بالعدة.ث:  (2)



 الحادي والستون الجزء  139  قاموس الشريعة

 

ولهــا علــى الــذي دخــل بهــا  ،وأعطاهــا نصــف الصــداق، وكــذلك عــن أبي عبــد الله
 الصداق كاملا.

ثم أخا  ،فرضيت بالملك ،سألته عن رجل تزوج امرأة برأي ابن أخ لهاو  مس لة:
 (1)خـبراأ ق ـ :  ومـا قـولهم قـال:ل بهـا، فرضـيت بـه ودخـ ،لها آخر ملكها برجـل

لا أرى لها على الأول صـداقا  :فقال ؛فرضيت بهما ودخلا بها ،منهما على ذلك
 .ولا على الآخر

  .الذي معنا أراد بلا قال: ومن غيره: .لا؟ قال: فهل عليها حد ق  :
ولـيس  ،لا عـذر لهمـا في ذلـك؟ قـال: كان جهلا وحسبا أنه جـائزان  ف ق  :

  .ولا على الآخر م/62، /ى الأول صداقالها عل
  .عليه صداقها؟ فقال: تصباغم ودخل عليها ،فرجل ملك امرأة فكرهته ق  :
: أنا شــاك في لقــا ثم ،عليــه الحــدأرى  ،بلــى؟ قــال: فالحــد عليــه أم لا ق ــ :

لم أرى  ؛ني ظننت أن عقد الملك يوجب لي عليهـا النكـاحإ :قال (2)لأنه إن ؛الحد
 قضى الذي من كتاب بياا العرج.ان .عليه حدا

وا أن ظن ـــ ،في امـــرأة وقـــع بينهـــا وبـــين زوجهـــا كـــلامقـــال أبـــو ســـ يد:  مســـ لة:
 ،ثم علمـوا لمـا سـألوا المسـلمين أن ذلـك لا يقـع بـه طـلاق ،الطلاق قد وقـع بـذلك

فقــال مــن  ؛أنــه  تلــف في فســادها علــى الأولفم ــ   ؛وقــد دخــل الــزوج الآخــر
لا تفسـد قـال مـن قـال: و  .اح وقع على نكاح فاسـدالنك لأن   ؛تفسد عليهقال: 
 ،كـــاح الأولويرجـــع إليهـــا بالن   ،أنهـــا لا تفســـد عليـــه وأكثـــر القـــول عنـــدي ،عليـــه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أجبرا.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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فــان  ،لهــا صــداقها علــى الآخــر بدخولــه بهــاو  ،الآخــر ءويعتزلهــا حــتى تعتــد مــن وط
أنــه  تلـــف في فســادها عليــه لوط ـــه فم ـــ   ؛طلقهــا الأول أو فارقهــا وأراد الآخــر

 ،لا تفسدوقال من قال:  .تفسد عليهفقال من قال:  ؛كاحها على ثبوت الن  إيا
 الفاسد. للوطءأنها تفسد عليه أبدا  وأكثر القول عندي

 ،مثل المفقود ،داقين منهاويأخذ أقل الص   ،إن أراد الأول تركها قال له قائل: 
س/ 62/أن كـل وم ـ   ،والمفقـود غـير هـذا ،لا يبين لي ذلـك؟ قال: هل له ذلك

 ،يظـن الفاعـل أنـه جـائز ،طـلاقال وأأو جهالـة في العـدة  ،وقع بسبب غلـط ءوط
أنــه  تلـف في فســاد المــرأة علــى فم ــ   ؛ووقـع التــزويج علــى معـنى فاســد مثــل هـذا

مثــل أنــه تــزوج  ،علــى تــزويج لا يجــوز  طامــا لم يكــن الــو  ،الــزوجين الأول والآخــر
ثم علموا الوجه  ،ن ذلك جائز لهأو بين شاهد واحد وظن أ ،قدام صبيين (1)امرأة

ولا أعلـم في ذلـك اختلافـا  ،على الـزوج الآخـر (2)أنها تفسد بهذافم    ؛في ذلك
 . والله أعلم ،من قول أصحابنا

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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الباب الخامس عشر فيما يحرم الزوجين بعضهما على بعض إذا رأى 

 ذلك (1)أحدهما الآخر يزني بأحد أو يزنى به أو أقر بذلك وما أشبه

ـــاا العـــرج: مـــن   ـــاب بي وهـــي متنكـــرة  ،ت المـــرأة نفســـها زوجهـــاأفـــان أوطـــكت
 نها لا تحرم عليه.إ :وأكثر القول ،أنها تحرم عليه؟ قال: م   متشبهة بغيرها
فلمـــا فـــر  منهـــا علـــم أنهـــا  ،وعـــن رجـــل أتـــى امـــرأة يريـــد أن يفجـــر بهـــا مســـ لة:

 .تفسد عليه امرأته :فمنهم من قال ؛امرأته
  تفسد عليه امرأته.لا قال أبو عبد الله: 

 ،بامــرأة وعــن رجــل زنى :ومــن جــواب أبي ســ يد إلى مــن كتــب إليــه مســ لة:
أن  بُّ أُحــو  ؛في ذلــك باخــتلاف فقــد قيــل  هــل يجــوز لــه أن يأخــذ أختهــا ق ــ :
  .يجوز له

تحـرم عليـه  ،بأختهـا ثم زنى ،وكذلك إن كان قـد تـزوج بأختهـا وجـاز بهـا ق  :
 أن لا تحرم عليه. بُّ أُحو  ؛ختلاففي ذلك با :قيل م/63/ فقد  أم لا

  أيحل له ذلـك أم لا ،فوافق امرأته ،وعن رجل يطأ امرأة على أنها زنى مس لة:
فــلا تفســد عليــه في أكثــر قــول  ؛وأمــا امرأتــه ،بتلــك النيــة ءفــلا يحــل لــه ذلــك الــوط

 فلابد منها. ؛نها تفسد عليه، وأما التوبةإ :وقد قيل .المسلمين
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: أشبهه.  (1)
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فــلا تفسـد عليــه  ؛ن أحــب امـرأة أو غيرهــا مـن النسـاءمـ :عـن أبي ع ــ  مسـ لة
فســدت عليــه  ؛وإن رأتــه يــزني بهــا أو بغيرهــا ،ولم تبصــره زوجتــه ،بهــا امرأتــه إذا زنى

 .أبدا
أن بعضـا يشـدد في ذلـك، ؟ قـال: م ـ  وعن رجل تزوج جارية زوجته مس لة:

  .ولم أر ذلك من أي وجه
؟ (1)علــمتزوجتــه ولــو لم هــل تفســد عليــه  ،جاريــة زوجتــه  فمــن وطــ قيــل لــه:
 ،ولا أدري من أي وجه ذلك إن لم تكن كغيرها ،أن بعضا يقول ذلكقال: م   

 تزويج جارية زوجته. عليه وليس أعلم من أي وجه يفسد
نه يجوز له وط هـا حـتى إ ؛في الذي يطلق زوجته إن رضي فلان :وقال مس لة:

 والله أعلم. ،يرضى فلان
فـلا  :ف  ى ما وصـف   جل يرضع ل  امرأتهوعن ر  :عن أبي ا واري مس لة

 وقد جاء الأثر عن الفقهاء بإحلال ذلك. ،بأس عليه في ذلك
فلـم يجــدها   ء،وعـن رجـل تـزوج امـرأة علـى أنهـا عـذرا :عـن أبي ا ـواري مسـ لة

: ف  ــى مــا وصــف   ســعه المقــام معهــا أم لايأ ،فســألها فلــم تخــبره شــي ا ،كــذلك
ن العـذرة تـذهب بأسـباب غـير إ :وقـد قيـل .هـالمقـام معبافلا بأس عليه  س/63/

 وقد  كن أن يكون من جماع غير محجور. ،الجماع
تحــرم عليــه أ ،رجــل عــاين زوجتــه تفجــر بامــرأة وعــن :مســ لة عــن أبي ا ــواري

 (2)لأن ذلك ليس مثل ؛فانها لا تحرم عليه زوجته :ف  ى ما وصف   زوجته أم لا
                                                 

  هذا في ج. وفي الأصل، ث: يعلم. (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: من. (2)
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وجــدت أنهــا ترثــه  قــال غــيره:.  في المــرأة شــي الأن المــرأة لا تــوب ؛الرجــل بالمــرأة زنى
  يقيم عليها. (1)أن خوا نفسهلا تس ويرثها إلا أن

أو دون  ،وعن امرأة رأت رجلا ينكح زوجها في دبره :(2))رجع( مس لة: وعنه
فـاذا عاينـت ذلـك ورأت فـرج الرجـل يـوب  :ف  ـى مـا وصـف   رم عليهايحأ ،ذلك

لم يحـــرم عليهــــا  ؛هـــا، وإن كـــان دون ذلــــكفقــــد حـــرم عليهــــا زوج ؛في دبـــر زوجهـــا
 عرف من قول المسلمين.نفهذا الذي  ،زوجها

فحـين  ،عن رجل تـزوج جاريـة حىار )ج: حياا( عن المسبح:حد نا  مس لة:
حـــين ملكتـــني كنـــت " :قالـــت لـــه الجاريـــة ،وكشـــف عنهـــا وأصـــاب منهـــا بهـــا دخـــل

نكاحهـــا  كـــان  ؛لـــو أنهـــا قالـــت مـــن قبـــل أن يـــدخل بهـــاو كـــذبت،   :قـــال "؛مشـــركة
 .فاسدا

فاسـتبان لـه  ،(3)ةوعـن رجـل وطـ  جاريـ :ومما عرض عن أبي عبـد الله مس لة:
ـــذلك عـــالمين ـــه بعـــد حـــين، والمـــرأة وزوجهـــا لم يكـــونا ب فـــلا بأس  ؛أنهـــا أخـــت امرأت

  .ولا يقرب الجارية، فان ذلك عليه حرام ،عليهما فيما مضى
وغفلــــة م/ 64/لـــذلك جهالـــة منهـــا  تنتبـــهفـــان المـــرأة علمـــت فلــــم  ق ـــ  لـــه:

، وإن كــان (4)ولا مهــر لهــا عليــه ،حرمــت عليــه وهــي جــرت الحرمــة؟ قــال: ونســيانا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: وعن أبي الحواري.  (2)
 ث: جاريته.  (3)
 زيادة من ث.  (4)



 الحادي والستون الجزء  144  قاموس الشريعة

 

هـــو علـــم فنســـي أو جهـــل فقـــد حرمـــت عليـــه، ومـــن قبلـــه جـــاءت الحرمـــة فيوفيهـــا 
 ولا يرجع إليها على حال من الأحوال. ،صداقها

 ؛فجامعهمــا جميعــا (1)إذا اشــترى الرجــل جــاريتن أختــين :ومــن الأ ــر مســ لة:
ولا  ســكهما، وإن رأتــه  (2)عهمــابيلولا يحــلان لــه أبــدا، و  ،حرمتــا عليــه جميعــا فقــد

فلتفارقه ولا تقيم معـه ولتهـرب منـه، أو  ؛فقد حرم عليها زوجها ؛امرأته على ذلك
 .تفدي نفسها منه

 .لا تفسد عليه امرأته قال أبو عبد الله:و 
 (3)طـ او  وإاـا هـو ،لأن هـذا لـيس بـزان ؛: لا تحرم عليه زوجتـهقال أبو م اوية

 .شبهة
ه يــبهــا، أتحــرم عل بابنتــه وتحتــه امــرأة غــير أم ابنتــه الــتي زنى وعــن رجــل زنى :ومنــه

  .يفرق بينه وبين امرأته؟ قال: امرأته التي تحته
فهـي كغيرهـا  ؛وإن لم تعلـم ،فسدت عليه ؛إذا علمت امرأته :قال أبو عبد الله

قال أبو و فلا فساد عليها،  ؛لم امرأتهبهن، وإن ستر ذلك ولم تع من النساء إذا زنى
 معاوية مثله.
فقـــد  ؛أو فـــرج ابـــن زوجهـــا ،إذا مســـت المـــرأة فـــرج أب زوجهــا :وقـــال مســ لة:

ولا تحــل لــه أبــدا ولا عبــدا ولا  ،وحــرم عليهــا زوجهــا ،حرمــت نفســها علــى زوجهــا
  .يجتمعان أبدا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: وليبيعهما. ث: ويبيعهما.  (2)
 ث: أوط . (3)
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 لا بأس عليهما في الجهالة. :قال أبو عبد الله
فتوفيــت  ،وبينهــا قرابــة س/64/ ة تزوجــت عبــدا لامــرأة بينهــاوعــن امــرأ مســ لة:

أرى أن قـد ؛ قـال: لأنها قريبة لهـا ؛مولاة العبد، فأوصت بخمس منه لامرأة عبدها
  .عليه امرأته إذا ملكت منه شي ا تحرم

 .نعم؟ قال: فهل لها أن تعتقه ق  :
ن  طبهــا ولكـ لا،؟ قــال: ثم يكـون زوجهــامنــه، ونصـيبها منـه أو تبيــع نصـيبها 

وإن أرادت أن  ،فــان شــاءت تزوجتــه ولا عــدة عليهــا منــه ،بعــد ذلــك في الخطــاب
 تزوجه.

وعن من زوج أمته برجـل ثم وط هـا وهـي  :عن ع   بن بمد البسياي مس لة
إذا علمت  ،نعم؟ قال: تحرم عليه زوجته أم لاأ ،هاؤ وأدركته زوجته يط ،غيره ةزوج

 أن لها زوجا وهو زاني.
وهــل تحــرم  ،هــل تحــرم عليــه "،نــه زنا بأمهــا"إ :رجــل قــال لزوجتــهوعــن  مســ لة:

نهــا تحــرم عليــه أبــدا إ :عنــدي أا ب ضــا يقــول؟ قــال: عليهــا الإقامــة عنــده بإقــراره
حـتى  ؛عـهنقربـه إلا نفسـها وتمتإلا أنـه لا  ،نها لا تحـرم عليـهإ وب ض يقول: .بإقراره

نــه دعــوى إ "؛بأمهــا نىنــه ز "إ :، وقولــهوعنــدي أنــه كمــن أقــر بالــزنى ،يكــذب نفســه
 منه عليها.
في قـول الله تعـالى في امـرأة نـوح وامـرأة لـوط إلى آخـر قال أبـو سـ يد:  مس لة:

 ؛لـيس في أنفسـهن ولا في فـرجهن ،ن هـذه الخيانـة كانـت في الـدين عنـديإ ؛الآية
نبيــا مــن الأنبيــاء ولا رســول مــن رســله  يبــلُ لم أن الله تعــالى  ىلأني سمعــت فيمــا يــرو 

 وعن ذلك مطهرون. ،في فرجهام/ 65/ونه بامرأة تخ
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لزوجهــا  لفــلا يحــ ؛وإذا أقــرت المــرأة أنهــا ســاحرة :مــن كتــاب المصــنف مســ لة
فــلا بأس  ؛وقــد تابــت منــه ،إلا أن تــزعم أنهــا كانــت ســاحرة ،إمســاكها وليفارقهــا

  .بإمساكها
 ،حرمـــت عليـــه ولا يتـــوارثان ؛هـــذا إذا كـــان ســـحرها شـــركا :قـــال أبـــو عبـــد الله

  .قال أبو معاويةوكذلك 
ن المـرأة إذا أقـرت عنـد الرجـل إ : عن العيخ أبي سـ يد)رجع( مس لة 

لا أعلـم ؟ قال: أن يتزوجهـا (2)هل يجوز له ،من ذلك (1)وأنها قد تابت ،أنها زنت
  .قولهمفي ذلك 

هل يجوز لـه  ،ورجعت عن قولها ،أرأيت إن كذبت نفسها عن ذلك ق   له:
ـــه  ؛ي يـــدرأ عنهـــا الحـــد بالرجعـــة عـــن الـــزنىعنـــدي أن الـــذ؟ قـــال: تزويجهـــا يجـــوز ل

لــــه ولا يجــــوز  ،هــــي علــــى حالهــــاف ؛تزويجهــــا، والــــذي لا يــــدرأ عنهــــا الحــــد بالرجعــــة
  .تزويجها

هكـذا ؟ قال: كذب نفسهأثم  ،ذلكبوكذلك الرجل إذا أقر عندها  ق   له:
  .عندي

هــا فظــن أنــه يجــوز لــه تزويج ،وتابــت مــن ذلــك ،فــان أقــرت لــه بالــزنى ق ــ  لــه:
مشـــبه عنـــدي ؟ قـــال: هـــل يثبـــت التـــزويج ،كـــذبت نفســـهاأثم علـــم ثم  ،فتزوجهـــا

 لأنه وقع على محجور. ؛التزويج لا يقع
                                                 

 ث: بانت.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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؟ قــال: هــل لــه ذلــك ،فــان أراد أن يجــدد لــه التــزويج بعــد تكــذبيها ق ــ  لــه: 
  نــــع العقــــد، إن ذلــــك الإقــــرار بالــــزنى :ثم قــــال مــــن ب ــــد  لــــك ،هكــــذا عنــــدي

في الـزوج إذا  :وقـد قـالوا .بعـد ثبوتـه ه )خ: يجعلـه(يحلـوكذلك يشبه أن  س/65/
قربه إلى نفسها حتى يكذب تولا  ،ن ذلك لا يحل التزويجإ ؛أقر عند زوجته بالزنى

 ،وكــذلك يشــبه عنــدي أن لا  نــع العقــد ،لا يحــل العقــد ؛نفســه، فــان كــان هكــذا
  .حتى يكذب نفسه ءوإاا  نع الوط
؟ ولم يكــذب نفســه حرمــت عليــه ،هفهــل لــذلك حــدا إذا بلغــت إليــ ق ــ  لــه:

علــى قــول مــن  ،كــذب نفســه رجــع إلى حــال الزوجيــةأومــتى  ،لا أعلــم ذلــكقــال: 
  .يقول بذلك
  هــل يتــوارثان :(1)قــال  فــان مــات أحــدهما قبــل أن يكــذب نفســه ق ــ  لــه:

لم يكـن  ؛: لو كان ذلـك  نـع المـيراثثم قال ،النظر (2)ويدبرفرأيته يفكر في ذلك 
 علم في شيء مـن الأحكـام إذا ثبـتنولم  ،رجع إلى حال الزوجيةإذا كذب نفسه ي

إلا مـا  ،ورجـع إلى الحـلال ،وكـذب نفسـه ،الحجر من فعله وحكم الحـرام (3)]...[
 قالوا في هذا.

]...[(4)  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 يدير، ث: تدبر.  هذا في ج. وفي الأصل: (2)
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمتان. (3)
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمة.  (4)
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لم ترجـع  ؛ولـو كـان إقـراره بهـذا القـول يحرمهـا ،جاء الأثر أن الحد يـدرأ بالشـبهة
ويشــبه عنــدي أنــه لــو كــان  ،نفســه (1)ا كــذبزوجــة أبــدا بعــد ثبــوت الحرمــة مــا إذ

فعلى هذا يشبه عندي أن له  ،لم يثبت بعد حلوله ؛حرمة وقعت على عقد حلال
وقد قـال مـن قـال مـن أهـل  .الميراث على هذا القول منها، ولها منه كما له منها

كـــذب أ (2)ولــو ،نهـــا تحــرم عليــه علـــى حــال بـــنفس الإقــرار منـــه لهــا بالـــزنىإ ال  ــم:
حرمـــت عليـــه، وإن  ؛إذا وط هـــا قبـــل أن يكـــذب نفســـهال مـــن قـــال: وقـــ .نفســـه

لا تحـرم عليـه وقال مـن قـال: . عليه م/66/لم تحرم  ؛وط ها بعد أن يكذب نفسه
ع عليهـا مـا  نعهـا بـه حـق الزوجيـة مـن لأنـه مـد   ؛لو لم يكـذب نفسـهو  ،على حال

ليهـا إزالـة لأنه مـدع ع :وفي موضع .وحبسها بالعدة عن الأزواج ،النفقة والكسوة
 ما أجاز الله لها منه.

لهــا المقــام مــع  للا يحــ ؛وعــن امــرأة زنــت بأبي زوجهــا أو ابنــه أو جــده مســ لة:]
ولتفتــدي بكــل شــيء تقــدر عليــه، ولــيس لهــا أن تعلــن بمــا  ،ولتهــرب منــه ،زوجهــا

 ؛فـان لم يقبـل ،ومـا وقعـت فيـه مـن الـبلاء ،ستره الله عليها، وتعلم فيما بينهـا وبينـه
 .(3)[نه من حيث لا يراهافلتهرب م
إليهـا  (4)فأتاهـا وطلـب ،وعن رجل تزوج امرأة وهي غائبة في بلد آخـر مس لة:

فطاوعته فوط ها وهي تـرى أنـه ، )خ: أنه زوجها(، (5)الهولم تعلم أنه زوج  ،نفسها
                                                 

 ث: أكذب. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: طلبت. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بها.  (5)
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: (1)قال ،أعليه في المقام معها بأس ،وهو يرى أنه وط ها حلالا ،إاا وط ها حراما
فمـــا أخوفنـــا أن تكـــون قـــد   فهـــل لهـــا عليـــه مهـــر ،لـــه أن يقـــيم معهـــافـــان لم يكـــن 

ه مــن مهرهــا لتقدمــه علــى ئــنبر ومــا  ،لأنهــا أباحــت حرمتهــا طائعــة ؛عليــه فســدت
 .(2)راهيحلال 

فعليـه الحـد ولا يسـع امرأتـه المقـام معـه  ؛ورجـل نكـح غلامـا لـه في دبـره مس لة:
 إذا رأته.

 .نعم؟ قال: هل ترثه ويرثها ،وعن رجل أدرك امرأة على امرأته مس لة:
أيسـعها الخـروج منـه  ،عـن رجـل يقـول لزوجتـه أن بينهمـا حرمـةسـألته و  مس لة:

لهــا مــا  يبــينحــتى  ؛لا تقربــه إلى نفســها؟ فقــال: أم تســأله مــا هــذه الحرمــة ،بــذلك
أو  ،لا تقربه إلى نفسها حتى يكـذب نفسـه (3)[أنها إلا] ؛وهي امرأته ،هذه الحرمة

 ،بانت منه ؛وكان مع المسلمين حراما ،فان بين لها الحرمة ،الحرمة يبين لها ما هذه
  فهي امرأته. ؛وإن لم يكن ذلك حراما

 )خ:ومــــس قبلهــــا  ،تنتــــه أم امرأتــــهس/ خ66/في رجــــل قبــــل  :وقــــال مســــ لة:
إلا أن  ــس مــن تحــت  ،ن ذلــك لا يفســد عليــه امرأتــهإ ؛مــن فــوق الثــوب (فرجهــا

 الثوب.
نـه إذا لم يعلـم إ ؛امـرأة تـزني ولا يعلـم زوجهـا بـذلك فيقال أبو س يد:  مس لة:

ولا يفســـد عليهـــا زوجهـــا  ،صـــح عليهـــا أن تســـتر مـــا ســـتر الله عليهـــا لاو  ،بـــذلك
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: نراه. (2)
 في الأصل: لأنها. هذا في ث. و  (3)



 الحادي والستون الجزء  150  قاموس الشريعة

 

 ؛ويجـوز لهـا معاشـرته وكسـوته ونفقتـه ،وهي امرأته يتوارثان فيما عندها هـي ،بذلك
 .فرجهــا لأنهــا خانتــه في ؛(2)لا يجــوز لهــا أن تأخــذ صــداقا :ب ضــا قــال (1)]إلا أن[

الحــلال، وأمـــا  ءلأنــه قـــد اســتحقته بالـــوط ؛لا بأس عليهــا في ذلـــكوب ــض قـــال: 
ن إعنـدي قـد قيـل إلا أنـه  ،فهذه المرأة عندي وغيرها ممن لا زوج له سواء ؛التوبة

رما وأشد إثما، لعل المعنى في ذلك أنها إذا زنت ومعهـا جالزانية على زوجها أعظم 
 لك لذات زوج ولا غيرها.وإن كان لا عذر في ذ ،من يعينها
وعـن الرجــل إذا وقـع رجــل علــى  :عـن بمــد بــن ببــوب :ومــن الأ ــر مسـ لة:

هـل يسـع الـزوج أن يطـأ امرأتـه وهـي  ،فحملـت ،زوجته فوط ها وهي كارهة لـذلك
إن وط هـا قبـل أن تضـع و فـلا يحـل لـه وط هـا حـتى تضـع حملهـا،  ؛حاملة مـن غـيره

 .الله أعلم؟ قال: حملها أتفسد عليه
  والله أعلم. ،فسد عليهتوقال من قال:  ،حسبأفيما ل أبو س يد: قا

 : الله أعلم، وأرجو أن لا تفسد عليه.وفي موضع قال
: وهـــذا إذا وط هـــا الـــزاني قبـــل أن يجــوز الـــزوج بهـــا، وأمـــا بعـــد (3)قــال المصـــنف

 م/ للزوج، ولا يحرم عليه إن وط ها، والله أعلم.67جواز الزوج بها؛ فالولد /
ت  ـطفوُ  ،وأما الـذي اغتصـب زوجتـه الجنـد أو غـيرهم مـن سـائر الخلـق مس لة:
حــتى يصــح أنهــا ســاعدت في ذلــك  ؛أنــه لا تفســد عليــه بــذلكفم ــ   ؛وهــو ينظــر

فهـي زوجتـه  ؛فما احتمل مخرجها من ذلـك ،مساعدة يجب عليها فيه الزنى ءالوط
                                                 

 ث: لأن. (1)
 ث: صداقها. (2)
 ج: المضيف. (3)
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 ؛كراهيــةوإذا كانــت كارهــة وامتنعــت امتنــاع ال (،مأمونــة في الحكــم )خ: في الحكــم
لم ينفعهــا   ؛، فــان كرهــت وســاعدتولــزوم اســم الــزنى ،فــذلك ممــا  رجهــا مــن الإثم

، فغلبت على ذلك؛ لم يضرها ما بليت به كراهيتها، وإن كانت مشتهية وامتنعت
 وفي معنى ما يلزم من الإثم والاسم. ،تهاقطاب امتنعت (1)من الشهوة إذا
 )ع: جاريــة وكانـت لـه ،تـه مـودةأن رجـلا كـان لا يجــد لامرأ (2)وخـبرنا مسـ لة:

تلـــك  تـــه )خ: جارتـــه(وكـــان إذا أرادهـــا جعـــل أملـــه إلى جاري فـــاجرة،جميلـــة  (جـــارة
س ل  عن ؟ قال: قضي حاجتـهيفلا يزال كأنه إاا يقع عليها حتى  ،شر ذلكنفي

ولكنـه لا يرجـع  ،عليـهلا تحـرم : وقـال اخخـر .فحرم أحـدهما  لك موسى وبعيرا
  .ل هذا من هذاولم نحفظ قو  ،إلى ذلك

وأخــذ النــاس  ،أن موســى هــو الــذي حرمهــا عليــه (3)بلغــني قــال أبــو عبــد الله:
 وقد أساء ولا تحرم عليه. ،وبه نأخذ ،بقول بشير
عـت زوجهـا يطـأ قوسـألته عـن امـرأة وا :حسبأعن أبي م اوية فيما و  مس لة:

م عليــه ولا تحــر  ،لا؟ قــال: المقــام عنــده س/67/ عليهــا (4)رميحــهــل  ،جاريــة لولــده
ـــد ـــة الول ـــد يط ،جاري ـــه علـــى بعـــض القـــول ؛هـــاؤ إلا أن يكـــون الول  ؛فانهـــا تحـــرم علي

نه إذا وط ها الابن إ :قال ب ض المس مين من غير هذا الكتاب .وبعض لم يحرمه
                                                 

 ث: إذا أم.  (1)
 ث: وأخبرنا. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بغلى.  (3)
 ث: تحرم. (4)
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وليس في ذلـك  ،حرمت على الأب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ؛قبل الأب
 .وبالله التوفيق ،هوادة ولا رخصة

يـرى لـه لا مـن ، وعنـد لـه انتـزاع مالـه ىر يـعند من  ى ب ض القولوع  )رجع(
ـــه ـــهإ ؛انتـــزاع مال ـــه تحـــرم علي ـــة ثم وب ـــض قـــال:  .ن زوجت يشـــهد علـــى انتـــزاع الجاري

 يطأها.
مرأته عـن افسألتها  ،ثم ولدت منه ،اارية زوجته وسألته عن رجل زنى مس لة:

هـل لـه  ،لولـد، فسـألت زوجهـا فـأنكر ذلـك ا"ت مـن زوجـكدولـ" :قالت ،ولدها
لــيس عليــه أن ؟ قـال: وهــل لهــا أن تقـيم معــه بعـد قــول الجاريــة ،أن يقـيم مــع امرأتـه

ولــيس قــول  ،ولا  تنــع عــن امرأتــه إذا تاب عــن ذلــك ورجــع ،يظهــر مــا كــان منــه
  تقم عليه.لم ؛الجارية لازم له، وإن كانت امرأته رأته أو علمت بزناه

؟ تحـرم عليـه امرأتـهأ ،ه أو خالتهـاوسألته عن رجل وقع علـى عمـة امرأتـ مس لة:
 ينزلهما منزلة واحدة.لم نه أوك ،نها لا تحرم عليهأوشقال: 

قـــال   ومــن وقـــع علـــى عمـــة امرأتـــه أو خالتهــا :ومـــن كتـــاب الضـــياء مســـ لة:
 .تحرم عليه امرأته :ب ض

فانهـا تحـرم  ؛إلا أن تعـاين ذلـك منـه امرأتـه ،(1)لا تحـرم عليـه :قال أبـو عبـد الله
 .(2)عليه

   وعن رجل وط  أخت امرأته غلطا منه مس لة:
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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أخـــــت امرأتــــه ثـــــلاث  ئبر ســــتيفي ذلـــــك عليــــه أن  :(1)قــــال م/68/الجــــواب:
 ؛أختها قد حاضت ثلاث حيضأن  (2)علميوإن وط  امرأته من قبل أن  ،حيض

 ؛اء فيه اختلافبر فان الاست ؛وط ها بزنى (3)وإنحرمت عليه امرأته بلا اختلاف، 
إن  ،قـد وط هـا غلطـا لـتيوا ،ر ذلـكيـومـنهم مـن لم  .اءبر الاسـت منهم من رأى عليـه

أن  هولــ، فقــد بان لــه ذلــك ؛أخبرتــه أنهــا قــد حاضــت ثــلاث حــيض أو أخــبره ثقــة
 يطأ امرأته.
كــان   ؛ زناهــاترولهــا زوج فاســت ،لــو أن امــرأة زنــت :قــال أبــو عبــد الله مســ لة:

وعليهـا  ،لأنهـا قـد خانتـه ؛اهولا يحل لها أن تأخذ منـه صـداق ،واسعا لها المقام معه
أو مـن  ،ولو أنهـا زنـت بأبيـه أو بابنـه ،بثلاث حيضنفسها  ئبر عه حتى تستنأن تم

وعليها أن تفتـدي منـه  ،لم يسعها المقام مع زوجها ؛لا يحل لها نكاحه بعد زوجها
 .بمالها الذي كان عليه وبما تملك

أن تعلـن بمـا  (4)الهوليس  ،فلتهرب منه حيث لا يراها ؛: فان لم يقبلمن غيره 
وتعلمه بما كـان منهـا مـن الأمـر  ،بينهما ةالسرير من ولتقبل له  ،ستر الله من عورتها

 عليها المقام معه. كان )خ: ضاق(الذي  
أيسـعه أن يحتـال في إزالـة حقهـا  ،قـد علـم رجـل أن امرأتـه زنـت ق  : مس لة:

 .نعم؟ قال: عنه وإخراجها منه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: تعلم.  (2)
 وأما إذا.ث:  (3)
 ث: عليها.  (4)
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عها أن تحتــــال في أخـــــذ حقهــــا منـــــه أيســـــ ،فـــــان علمــــت هـــــي أنــــه زنى ق ــــ :
  إذا اطلعت على ذلك. ،نعم؟ قال: وخروجها منه
 نـــه كـــان قـــد"إ :وبعـــد ذلـــك قالـــت لـــه، وذكـــرت في رجـــل تـــزوج امـــرأة مســـ لة:

ي ، علـىعلـ]إاـا هـي تحتـال " قـال:، الرجـلس/ 68/وأنكـر ذلـك  "،وط ها حرامـا
 

ف  ــى مـــا   وهــل يلزمــه  ـــين ،كيـــف الحكــم بــين هـــذين  ق ــ :، (1)"[أخرجهــا أن
فعليــه لهــا  ــين بالله أن فلانــة هــذه  ؛إذا ادعــت الحــرام وأنكــر هــو ذلــك :وصــف 

 (2)ابهـولا وط هـا حرامـا قبـل تزويجـه  ،وما بانـت منـه  رمـة ،زوجته إلى ساعته هذه
فـان  ،منـه بمـا قـدرت يتـدففا ؛إن كنت صـادقة :ل لهايق ،(3)ذلكإذا حلف على 

  .مااى نفسك إذا أراد وط ك حر وإلا فجاهديه عل ؛قبل فديتك وسرحك
نهــــا امرأتــــه إلى هــــذه أالــــذي معنــــا أن عليــــه اليمــــين هاهنــــا  :قــــال ومــــن غــــيره:

قبـل  ،مـن وط ـه لهـا (4)دعيتـما يعلم أنها خرجـت منـه  رمـة مـن قبـل مـا  ،الساعة
ولا  ،وتعلــم هــي ذلــك ،لأنــه  كــن أن يطأهـا ولا يعلمهــا بعينهــا ؛تزويجـه بهــا حرامــا

 ك له مباح تزويجها حتى يعلم أنها هي التي وط .فذل ؛ذلك ويعلم ه
مــات ف ،وهــو لا يعلــم ،وعــن الــذي طلــب إلى امــرأة نفســها ولهــا زوج مســ لة:

 فلا نحب له أن يتزوجها.  هل للذي طلبها أن يتزوجها ،زوجها أو طلقها
                                                 

 أخرجها. ىخرجها، وإلا الحكم. ج: علي أن عل، فان أث: علي أن تخرج منه (1)
 ث: لها. (2)
 ث: هذا.  (3)
 ث: يدعي. (4)
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هـل  ق  : ،فوط ها وهي كارهـة (1)ته[على امرأ ]آخر وعن رجل وقع مس لة:
  وإن وط هـــا هـــل تفســـد عليـــه ومـــن غـــيره: حامـــل، ا وهـــييســـع الـــزوج أن يطأهـــ

ولكـن لا يطأهـا  ،لم تحـرم عليـه ؛اذا كان قد علـم كراهيتهـا وأنهـا مغصـوبةف: (2)قال
 م/69. /فعسى لا تحرم عليه ؛حتى تضع حملها، فان وط ها

  .بذلك عليه تفسد :وقيل ومن غيره:
: تمــانع زوجهــا قــالواف ؛وعــن امــرأة زنــت مــع زوجهــا ثم نــدمت)رجــع( مســ لة: 

فــان لم  كنهــا  قــالوا:. لحــال الولــد ءحــتى تنقضــي عــدتها مــن ذلــك الــوطوطأهــا 
وفي قــول مــن شــاء  .حســب أنــه لا يبلــغ علــيهم في ذلــك فســادأف ؛تمانعــه ووط ــت

لا صــداق لهــا عليــه، ولا يحــل لهــا أن  ؛ن الــتي تــزني مــع زوجهــاإ :الله مــن الفقهــاء
ولا تحرم الصـداق  ،وتتوب إلى الله ،الله تستر ما ستر :وعن أبي ع   قال .تأخذه

 ولا الميراث.
إلا أنـه  ،ولم يفصـح عن رجل عرض لزوجتـه أنـه زنى وس ل  أبا س يد مس لة:

وإلا فسدت عليـه  ،هل عليه أن يكذب نفسه ،تلويحه (3)عنت فيحس أنها قد وق
 الحـدبـه إذا لم يصـح إقـرار يجـب عليـه  (4)أنـه؟ قـال: م ـ  زوجته على هذه الصـفة

هــو ] لم يكــن عليهــا هــي بأس في الحكــم ولا عليــه ؛أن لــو صــح عليــه ذلــك اللفــظ
 .(5)[كذاب لنفسهإ

                                                 
 ث: على امرأة. ج: حر على امرأة. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: على. (3)
 زيادة من ث. (4)
 هو إكذاب نفسه.ث: وهو كذاب لنفسه. ج:  (5)
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، وأج أن يكـذب نفسـه ،مـن رمـى امرأتـه بالـزنى عنو  :عن أبي ا واري مس لة
فالــذي تــؤمر بــه المــرأة أن تمنعــه نفســها   إذا لم يكــذب نفســه هــل تحــرم عليــه امرأتــه

لم تحرم عليه مـا لم يصـلا إلى  ؛ها على نفسهابلغفان  :(1)قال .حتى يكذب نفسه
فانـــه يكـــذبها  ؛عنـــده بالـــزنىهـــي وأقـــرت  الحـــاكم، وكـــذلك إن أقـــر عنـــدها بالـــزنى

فــان لم يكــذب  ،وتمنعــه نفســها حــتى يكــذب نفســه ،وكــذلك المــرأة تكــذب زوجهــا
 ها على نفسها.بلغن إكذبته   ؛نفسه

لـه هـل  ،بالـزنىفـيمن قـذف امرأتـه  س/69/ :عن الفضـل بـن ا ـواري مس لة
 كذب نفسهأفان  ،تؤمر أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه؟ قال: أن يقيم معها

فقال لها: "إني قد كذبت فيما رويت عليك من أمر الزنى، وقد رجعت عن ذلـك 
منعته نفسـها  ؛وإن لم يكذب نفسه ،فلا بأس عليها بالمقام معه وأنا أستغفر الله"؛

فهـي امرأتـه ولا بأس  ؛كذب نفسهأثم  ،لكفان وط ها قبل ذ ،حتى يكذب نفسه
  عليها بالمقام معه.

 ،أولادهـــا منـــه :يعـــني "،ولـــكغنحـــي عـــني ن" ،وعـــن رجـــل قـــال لامرأتـــه مســـ لة:
 ا بأسا.مولم ير عليه ،ما ستر الله واستر : ابرفقال جا ،رابلا جا فس

فلمــا قــدم إذا  ،وســألته عــن رجــل خــرج في ســفر ولــيس في امرأتــه حمــل مســ لة:
هــل  "،غلبــني رجــل علــى نفســي" :فقالــت " مــا هــذا الولــد" :فقــال لهــا ،لــدمعهــا و 

 ؛أقــرت بهــذا عنــد الحــاكم (2)إذا؟ قــال: وهــل يجــوز لــه أن يقــيم معهــا ،عليهــا حــد
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: إن. (2)
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وتـزوج غـيره إذا  ،الله (1)وليس له أن يقيم عليها، ولها أن تستر ما ستر ،لزمها الحد
 .انقضت عدتها

 إلا أن تراه معاينة. ،ليس بشيء: ؟ قالوسألته عن امرأة اتهمت زوجها
فـلا  ؛(2)ءفي الصـبا ،نعـم: قـال؟ هـل أتيـت فاحشـة ،ومن سـألته امرأتـه مس لة:

 فساد بذلك.
لا بأس عليه ؟ قال: "أخبرني فلان أنك كنت زانية" :ومن قال لزوجته مس لة:

 .في زوجته
 :وقــال ،كــذب نفســهأإن ؟ قــال: "يا زانيــة" :وســألت عــن رجــل قــال لزوجتــه

تم علـى قولـه  م/70/ فلهـا ذلـك أن تقـيم عليـه، وإن "؛غفر الله لسـت كـذلكست"أ
رية وفرق فلاإذا أنكر  (3)بها[ جلد] ؛إن كانت لها بينة ؛وزعم أنه صادق فيما قال

  .لاعنها ؛بينهما، وإن تم على قوله بين يدي الإمام بأنها زانية
عفـا، وإن  ؛اأحـب أن يعفـو عنهـ (4)إن؟ قـال: "يا زان" :فـان قالـت لـه ق  :

أقـــرت بـــذلك عنـــد  (5)وأ ،وأقـــام عليهـــا شـــاهدين بقـــذفها إياه ،رفعهـــا إلى الحـــاكم
 وفرق بينهما. ،جلدت الحد ؛الحاكم

                                                 
 ث: ستره. (1)
 لصبا. ث: ا (2)
 ث: جلد. ج: جلد لها. (3)
 (. 48/556زيادة من بيان الشرع ) (4)
 ث: و.  (5)
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عمن أقر من المشركين عند امرأته بعد إسلامه وهـي مسـلمة  (1)هوسألت مس لة:
عنـــدي أنـــه لا يشـــبه إقـــرار أهـــل الصـــلاة علـــى أنفســـهم ؟ قـــال: في الشـــرك أنـــه زنى

 والله أعلم. ،وما أراها تحرم عليه ،بالزنى
لـيس ؟ قـال: وسألت عن رجل رأى امرأته راكبـة علـى امـرأة تفجـر بهـا مس لة:

إلا  ،هي امرأته وبينهما الميراثو  ،مما يحرم به على الأزواج (2)[النساء]على النساء 
 نفسه أن يقيم معها. وتسخلا أن 

ووجــد  ،مــع امرأتــه امــرأةبيتــه فوجــد في بيتــه في وســ ل عــن رجــل دخــل  مســ لة:
ولم يعــرف امرأتــه  ،ورأى منهــا مــا يوجــب الحــد ،حــدهما يــزني بهــاأرجــلا في بيتــه مــع 

لا بأس عليــه في امرأتــه حــتى يعــرف ؟ قــال: مــا تــرى عليــه في امرأتــه ،مــن الأخــرى
 ؛أو يقوم معه أربعة شهداء عدول بالزنى ،امرأته هي التي كانت تزني بالرجل (3)أن

إلى هنا كله منقول من كتاب  (4)بابمن أول الو  .انتهى ،ه امرأتهفحين ذ تحرم علي
 بيان الشرع.
مـا  ،رجـل أقـر عنـد زوجتـه أنـه زنى س/70/ وفي :الزام ـ  ومـن غـيره: مس لة:

 تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه  :قال  الذي يجب عليها
وعلمــت أن عليهـا أن تمنعـه نفســها  ،: أرأيـت إن جهلــت ذلـك ووط هـا(5)قـال
ـــه وأكـــذب نفســـه ،يكـــذب نفســـه إلى أن ـــه مـــن ؟ قـــال: فمنعت ثار آعلـــى مـــا سمعت

                                                 
 ث: وسألت. (1)
 ث: بالنساء. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: الكتاب.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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المســلمين أن المــرأة إذا مكنــت زوجهــا مــن نفســها إلى أن جامعهــا زوجهــا بعــد أن 
ا مبعض حرمه ؛ففي ذلك اختلاف ؛قبل أن يكذب نفسه ،اعترف عندها بالزنى
ون لأنـه لا  كـن أن يكـ ؛قع بينهما حرمـةتلا وب ض قال:  .على بعضهما بعض

 والله أعلم. ،أقر بذلك وهو كاذب
ـــه بالـــزنى :الصـــبح  مســـ لة:  .نهـــا تحـــرم عليـــهإ :قـــول ؛وفـــيمن أقـــر عنـــد زوجت

وهو مدع عليها كمـا هـي مدعيـة  ،ولا يقبل قوله ،تكذبه ويسعها معاشرته :وقول
 والله أعلم. ،عليه إذا ادعت عليه ذلك

 ،قبـــل أن يتزوجهـــارأة إذا أقـــرت عنـــد زوجهـــا أنهـــا زنـــت لمـــوفي ا :ومنـــه مســـ لة:
؟ قــال: والقــول فيــه ســواء أم لا ،أيكــون ذلــك مثــل إقرارهــا بــذلك بعــد أن تزوجهــا

  .فلا تحرم عليه ؛وإن لم يصدقها ،فانها تحرم عليه ؛فاذا صدقها
ثم أراد  ،وتركهـــا وأخـــذ منهـــا مـــا ســـلمه إليهـــا ،إن أقـــرت عنـــده بالـــزنىو  ق ـــ :

بعـد أن صـدقها  ألـه ذلـك ،ذلـك وأن لا يصدقها فيما أقرت به من ،الرجوع إليها
 .يها بعد رجوعه عن تصديقهاعلفجائز له الرجوع ؟ قال: وتركها

ألــه في ذلــك  ،وأراد  ينهــا أنهــا مــا خانتــه في نفســها ،وإن اتهمهــا بالــزن ق ــ :
ـــه  ؛فالـــذي يجيـــز اليمـــين بالتهمـــة م/71/؟ قـــال:  ـــين عليهـــا أم لا يجعـــل عليهـــا ل

تهمهـا فيـه ي فيمـامـا خانتـه في نفسـها  ابالله أنهـ تحلـف  ينـا :ولفـظ اليمـين ،اليمـين
 من خيانة نفسها، والله أعلم.

أتحـرم  ،عنـد زوجهـا في امرأة أقرت بالزنىعن العيخ عصر بن خميس:  مس لة
أتحل له على هذه الصفة  ،وإن وط ها بعد الإقرار وكذبت نفسها بعد ذلك ،عليه
 ؛وعاشـرها بعـد ذلـك ،يقهاحـال مـن يجـوز تصـد في إذا صدقها وهي؟ قال: أم لا
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والله  ،أحـوط (1)والأخذ بالوثيقـة في أمـر الفـرج ؛ففي وقوع الحرمة بينهما اختلاف
 أعلم.

 ،فـــلا يقبـــل قولهـــا ؛أمـــا المــرأة إذا أقـــرت بالـــزنى :بـــن ج فـــرامـــن جـــامع  مســـ لة
ولا  ،وإن شـاء أمسـكها ،ل قولهـا وتركهـا ولا صـداق لهـابـِولزوجها الخيار إن شاء قَ 

 في ذلك.بأس عليه 
ومـــن أقـــر مـــع زوجتـــه أن فـــلانا فعـــل بـــه فعـــل الرجـــال  :ابـــن عبيـــداا مســـ لة:

 ؛صـريحا اإقـرار  مـا لم يقـر بالـزنى؟ قـال: هل يضـرها قولـه ،أو ركبه أو لاطه ،بالنساء
 والله أعلم. ،فيختلف في تحر ها عليه

يجـوز   أفعل مـا لا" :وإاا قال ،إقرارا صريحا لم يقر بالزنىإذا وأما مس لة: ومنه: 
ففـي هـذا لا تحـرم عليـه زوجتـه، وأمـا إذا أقـر عنـد زوجتـه  "؛كفعل الرجـال بالنسـاء

لا  :قــول ؛ففــي ذلــك اخــتلاف ؛بــه أحــد أو زنى ،بأحــد زنى ،صــريحا اإقــرار  بالــزنى
فـان  س/71/وقول:  .نها تحرم عليهإوقول:  .تحرم عليه زوجته ويسعها المقام معه

أو  ءكذب نفسه قبـل الـوطأإن وقول:  .فلا تحرم عليه ء؛كذب نفسه قبل الوطأ
لأنـه  ؛إن شاءته كذبته وأقامـت عنـده :وقول .كله سواءو فلا فرق في ذلك  ؛بعده

 والله أعلم. ،ومن عمل بهذا القول فجائز ،مدع عليها
يا " هـــــي: فقالـــــت لـــــه ة"،يا قحبـــــ" :وفي رجـــــل قـــــال لزوجتـــــهمســـــ لة: ومنـــــه: 

أرأيــــت إن وطــــ  هــــذا  ،ذلكأتلحقهمــــا حرمــــة بــــ ،ولم يكــــذبا أنفســــهما "،خنيــــث
لحقهمــا تلا ؟ قــال: مــا يلزمــه في مثــل هــذا نفســه الرجــل زوجتــه قبــل أن يكــذب

 والله أعلم. ،حرمة بذلك على كل حال في جميع ما ذكرته
                                                 

 ث: الفروج. (1)
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هـل تحـرم عليـه  "،يا زانيـة" :وفيمن يقول لزوجته :من جواب أبي س يد مس لة
ــه قيــل؟ قــال: م ــ  بــذلك تمنعــه و  لا تحــرم عليــه، اإنهــ وقيــل: .تحــرم عليــه انهــإ :أن

 .(1)[والله أعلم] ،وهو أكثر القول ،حتى يكذب نفسهنفسها 
؟ هـل تحـرم عليـه ،ولم يكذب نفسـه ومن رمى زوجته بالزنى ومن غيره: مس لة:

فـان غلبهـا علـى  ،فالذي تـؤمر بـه المـرأة أن تمنعـه نفسـها حـتى يكـذب نفسـهقال: 
 .لم تحرم عليه ما لم يصلا إلى الحاكم ؛نفسها

؟ وأراد جماعها ما تصنع به ،ولم يكذب نفسه بالزنىعندها فان أقر هو  ق  :
كذبته هي إذا غلبها ؛  إن لم يكذب نفسهو  ،تمنعه نفسها حتى يكذب نفسهقال: 

 ،فـلا يسـعها المقـام معـه ؛زوجها وأما إذا اطلعت هذه المرأة على زنى. على نفسها
ولم  في ذلــك، وأمــا إن أقــر أنــه زنىفــافهم الفــرق  ،ولــيس هــذا مثــل إقــراره هــو بالــزنى

 .لأن بـذلك يجـب عليـه الحـد ؛أفسـدها علـى حـال م/72/ فـبعض ؛يكذب نفسـه
فـلا يحـرم عليهـا،  ؛كـذب نفسـهأإن وقـول:  .ثلاث مـرات حتى يقر بالزنىوقول: 

لأن الحـــد  ؛فـــلا فـــرق في ذلـــك ؛أو بعـــده ءوإن وط هـــا فأكـــذب نفســـه قبـــل الـــوط
  .يسقط عنه

، وأمـا في كذب نفسهأبينهما لا يسعها المقام معه ولو  في الحكم :وفي موضع
 ، ولم ير عليه فدية ولا رأي عليها الهرب.لا يسعها وقيل: ،يسعها :فقيل ؛الحلال
 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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لأنه مدع عليها إزالة ما أجاز الله لهـا  ؛عنده (1)وتقيمإن شاءت كذبته وقول: 
إن شاء صدقها فهي مدعية وهو بالخيار  ؛منه، وكذلك إن أقرت هي عنده بالزنى

 والله أعلم. ،ولا صداق لها، وإن شاء كذبها وحكم له عليها بالزوجية
 ،وفي المـرأة إذا أقـر عنـدها زوجهـا بالـزنى :عن العـيخ صـا  بـن سـ يد مس لة

كـــذب يوجهلـــت أن تكذبـــه وتمنعـــه نفســـها إلى أن  ،ض قـــدامها ولم يصـــرحأو عـــر  
فـــلا  ؛أمـــا التعـــريضقـــال: ؟ أيقـــع بينهمـــا حرمـــة أم لا ،ووط هـــا بعـــد ذلـــك ،نفســـه

نهــا إ :فقــول ؛بالتصــريح أقــر عنــدها بالــزنى إذاوأمــا  ،شــيء إذا لم يصــرحمنــه عليهــا 
فان غلبها على نفسها  ،تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه (2)نهاإ :وقول .تحرم عليه

فـــان جهلـــت وأوطأتـــه نفســـها قبـــل أن  ،قبـــل أن يكـــذب نفســـه فتكذبـــه بـــه هـــي
فعسى أن يجـوز  ؛كذب نفسهأفان  ،بعد ذلك أن تسألهفي جبي  ؛يكذب نفسه

والله  ،أن تقـــيم معــــه لم ي جبــــي ؛وإن لم يكـــذب نفســــه ،المقـــام معــــه س/72/ لهـــا
 أعلم.

فقـد  ؛قبـل أن يتزوجهـا عن رجل أقـر لامرأتـه أنـه زنى :عن أبي ا واري مس لة
كان ذلـك منـه قبـل أن يتزوجهـا أو بعـدما   ،تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه :قالوا
 لم تحرم عليه. ؛فان غلبها على نفسها من قبل أن يكذب نفسه ،هاتزوج

أترى  ،وفي امرأة أذنت لزوجها أن يطأ أمتها جهلا منها :ابن عبيداا مس لة:
إذا و  ،لا يجوز للمرأة أن تأذن لزوجهـا أن يطـأ أمتهـا؟ قال: بين الزوج والمرأة حرمة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وقامت.  (1)
 زيادة من ث.  (2)



 الحادي والستون الجزء  163  قاموس الشريعة

 

 ،ا وط هــامــ بعــد (1)ل هــوفــلا تحــرم علــى زوجهــا، وإن قــا ء؛لم تعــاين الزوجــة الــوط
مــا  هل الـزوج إنــو إن القـول قــ ،نعمفــ؟ قــال: أيسـعها أن تصــدقه ويسـعها المقــام معـه

 والله أعلم. ،ويسع المرأة أن تصدقه ،وط ها
وفي امــرأة عاينــت زوجهــا يطــأ  :العــيخ بمــد بــن عبــد الله بــن مــداد مســ لة:

 ؛لا تحـرم عليـهقـال: ؟ هـل تحـرم عليـه ،وهي تتهم بالزنى ،هاأبر تسأمته من غير أن ي
 والله أعلم. ،لأنه يحتمل له وجه مخرج

لم تحرم على زوجها، ؛ والمرأة إذا أوطأت نفسها صبيا :من منثورة قديمة مس لة
 حرمت عليه. ؛وإن أوطأت نفسها دابة

ولم يعلـــم هـــو  ،عهـــا زوجممـــا تقـــول في المـــرأة إذا زنـــت و  :اومـــن غيرهـــ مســـ لة:
 ،وتطالبــه بالصــداق ،النفقــة مــن مالــهو  ،ه والكســوةهــل يجــوز لهــا المقــام معــ ،بزناهــا

  ويحل لها أخذ جميع ما يجب لها على الزوج لزوجته
 :وقـد قيـل .ستر الله عليهـام/ 73/لها ذلك كله وتستر ما  :قد قيل الجواب:

 ،مـا لم يعلـم بزناهـاأحـب إ   (الأول)ع: والقـول  ،إلا الصـداق ،ن لها ذلك كلـهإ
أو ابـن  (2)أو جـد لـه ،أو ولـد ،مـن والـد ،عليهـا بزناهـا بـه وهذا ما لم تزن بمن يحرم

بل هـي ثابتـة بالمعاشـرة  ،ب لها النفقة والكسوةتجلا  :ولا أعلم أن أحدا قال ،ولد
 والله أعلم. ،منها له

وكذلك الزوج إذا  ،لم تحرم على زوجها ؛ زناهاترستاإذا زنت المرأة و  مس لة:
 ؛وقع التحر   تحرم عليه، وأما إذا عاينت الزنىبإجماع الأمة أن لا ؛واستتر زناه زنى

                                                 
 أنه. ج: هو أنه. ث: كتب فوقها:  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ِكَلۡ  ﴿ :(1)بدليل قول الله تعالى ِۡ وۡ مُ
َ
انِِ لََ يكَتِحُ إلََِّ زَانهَِلًۡ أ انهَِلُۡ لََ  لَّلزَّ وَلَّلزَّ

 َۚ كِ  ِۡ وۡ مُ
َ
ُۡ يكَتِحُهَآ إلََِّ زَانٍ أ ۡ تلكَِ عََلَ لَّل مَِ َ  ونزلت في ذلك  ،[3]النور:﴾مۡمِكيِنَ  وحَُف 

  والله أعلم. ،لاعنة مع المعاينةآية الم
 ،عمـل قـوم لـوط (يعمـل )ع: (2)وإذا اطلعت المرأة علـى زوجهـا بعمـل مس لة:

ولتهـرب منـه أو  ،معه (3)فقد حرم عليها زوجها أبدا، فلا تقيم ؛أو رأته يأتي بهيمة
 والله أعلم. ،تفدي نفسها
 ،إتيـان البهـائم أو ،امرأتـه بعمـل قـوم لـوط (4)وإذا أقر الرجـل بـين يـدي مس لة:

 .ولتفدي منه نفسها ،معه (5)فلا تقيم ؛فقد حرم عليها زوجها أبدا ؛لزنىباأو 
ــو عبــد الله: ولهــا أن تمنعــه نفســها حــتى  ،لــيس عليهــا أن تفتــدي بمالهــا قــال أب

 والله أعلم. ،كذب نفسهي
فجـائز لـه أن يتـزوج الزنى؛  (7)لم يحد على (6)ما ن الزانيإ :ابن عبيداا مس لة:

 .قبل التزويج أو بعده كان الزنى،  وكذلك المرأة على هذه الصفة ،رأة غير زانيةام
جهـا وهـو يطـأ و وسـألته عـن امـرأة عاينـت ز  س/73/ :من منثورة قديمة مس لة

  .نعم؟ قال: هل تحرم عليه ،جارية له فيها شريك
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعمل. (2)
 ث: تقيمن. (3)
 زيادة من ث. (4)
 ث: تقيمن. (5)
 ث: إذا.  (6)
 ج: حد.  (7)
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؟ قـال: هـل تحـرم عليـه ،فان عاينته يطأ جارية له قد وط ها أبـوه أو ابنـه ق  :
  .عمن

ــه: ؟ هــل تحــرم عليــه ،فعاينتــه يطأهــا ،فــان تــزوج امــرأة محــدودة مــن زنى ق ــ  ل
  .نعمقال: 

أو  ،ســـاء مـــا لا يحـــل لـــه مـــن النســـبج مـــن الن  تـــزو   (1)إنوكـــذلك  ق ـــ  لـــه:
  .نعم؟ قال: هل تحرم عليه ،هاؤ اهل منه وعاينته يط ،أو الرضاع ،هرالص  

، نعــم؟ قــال: هــل تحــرم عليــه ،لهــا زوج ،فــان عاينتــه يطــأ جاريــة لــه ق ــ  لــه:
  .فانه يحرم عليها ؛كل من لا يحل له أن يطأه فعاينته امرأته يطأ  :وقال

هــل  ،كـان قــد وط هـا في الحــيض أو الـدبر  ،فـان عاينتــه يطـأ امـرأة لــه ق ـ  لــه:
 والله أعلم.  ،ولا أحرمه عليها ،لا أحله لها؟ قال: يحرم عليها

لمـن سـأله عـامر بـن ع ـ  ال بـادي مس لة من جواب العيخ ال ـالم أبي بمـد 
وعمن أقر مع زوجته بالزنى، أو أقرت هي معه، هل يحرمان  :من إخوانه في الدين

قــــد جــــاءني في ذلــــك اخــــتلاف بــــين ؟ قــــال: بــــذلك علــــى بعضــــهما بعــــض أم لا
: إنهمـا يحرمـان بـذلك فقـد قـالالمسلمين بالـرأي حسـب مـا وجـدناه عـنهم مـؤثرا؛ 

المقــام علــى مــا كــانا عليــه مــن حكــم المعاشــرة علــى بعضــهما بعــض، ولا يســعهما 
 كــم الزوجيــة، جزمــا علــى مــا هــو قــد صــح معــه مــن المعــنى الموجــب المنــع لــه عــن 
ذلــك، بالإقــرار الصــحيح بالــزنى الصــريح مــن صــاحبه، المقتضــي عليــه كــون إقامــة 

م/ الحــد عليــه مــن الإمــام أن لــو صــح ذلــك منــه بشــهادة الأربعــة العــدول، أو 74/
علــى نفســه المعقــول؛ فمــن أجــل ذلــك قــد ثبتــت بينهمــا أحكــام الحرمــة الإقــرار بــه 

                                                 
 ث، ج: إذا.  (1)
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لورودهـا وثبــوت حكمهـا في كتــاب رب العـالمين علــى كافـة المــؤمنين، إلا لمـن صــح 
عليه مثل ذلـك، أو الكتابيـة مـن المشـركين مـن أهـل الذمـة، فحـلال لمـن أقـيم عليـه 

 (1) يـدل علـى وقـوعالحد من المؤمنين، وعلى قياد هذا الرأي؛ فكأنه  رج له معـنى
الحرمـــة بـــنفس الإقـــرار الصـــحيح مـــن أحـــد الـــزوجين بـــذلك، أكـــذب نفســـه أو لا؛ 
فكله سواء على معنى ما يشبهه من وجوب الحد، وجريان الحكم عليه بإقراره مـن 
الإمام أن لو كان ذلك معه، ولا ينفعـه الرجـوع عـن إقـراره بعـد صـحته حسـب مـا 

يرفعـه، وذلـك   (2)بي سـعيد الكـدميوجدنا مـا يشـبهه بالمعـنى عـن الشـيخ أ
صواب من القول على ما  رج له من المعنى في هذا الرأي، لا على قول مـن قـال 
بخلافــه؛ لأنــه علــى قيــاد قولــه لا يصــح معــه الإنكــار بعــد صــحة الإقــرار مــن المقــر 
على نفسه بشيء، لا يصح له معنى من معاني الجهالة، أو المعاني المستحيل كونها 

شيء أصح على المرء من إقـراره علـى نفسـه بفعلـه علـى صـحة في عقلـه  منه، وأي
غــير زائــغ، ولا مغلـــوب عليــه في نفســه، وعلـــى معــنى هــذا الـــرأي صــح إقــرار المقـــر 
منهما بعد وقوع أحكام الزوجية بينهما أو قبله، فالمعنى فيه واحد، والحجة واحدة 

 حسب ما بان لنا من معاني الأثر، والله أعلم.
صــح الإقــرار قبــل ثبــوت العقــد بينهمــا؛ فقــد حــرم العقــد بينهمــا، أو  (3)فمهمــا

س/ فقد حرم الدخول بينهما بعقد ذلك النكاح ولا 74بعد العقد قبل الدخول /
يحل لهما أبدا، كذلك كل من أراد الدخول في أمر هذا التـزويج بعـدما يصـح معـه 

                                                 
هذا في ث. وفي الأصل: وقول. وكتب في هامش الأصل: أظنه منقطع عند: "يدل على  (1)

 وقول". 
 ا في ث. وفي الأصل: الكدفي. هذ (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: مهما. (3)
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و شـاهد علـى ذلـك إقرار هذا المقـر مـن لفـظ لسـانه مـن امـرأة أو ولي، أو عاقـد، أ
العقد أو كاتب لصداق أو حاكم؛ فلا يحل لمن قد أقر معه هذا المقر مـن هـؤلاء، 
ولا يعــين العــالم بــذلك علــى شــيء مــن أمــر هــذا التــزويج أبــدا، كــذلك لا يحــل لــه 
حال امتناعه عن ذلك أن يظهر ذلك مع أحد على هذا المقـر إقـراره معـه، ممـن لم 

المخبـور عالمـا كعلمـه، غـير أن المخـبر لم يعلـم أن  يعلم كعلمه منـه، ولـو كـان الآخـر
 صاحبه عالم كمثله منه؛ فلا يسعه إلا كتمان ما علمه منه.

وإن صــح إقــرار هــذا المقــر بالــزنى مــع زوجتــه بعــد ثبــوت حكــم الزوجيــة بينهمــا؛ 
فبذلك قد انحـل العقـد وانفسـخ النكـاح، ولا يـدركها بعـد خروجهـا منـه أبـدا بعقـد 

نــه حســب مــا يتجــه لي أن لا موارثــة بينهمــا إن مــات المقــر، مــا ولا غــيره، وحــتى أ
دامت هي في العدة على ما  رج من معـنى هـذا الـرأي؛ لأنهمـا لا مراجعـة بينهمـا 
للحرمة الواقعة بينهما أبـدا، كـان الـزوج المقـر أو الزوجـة، فـالمعنى واحـد حسـب مـا 

 مـن صـحيح معـنى قد صح فيه من المعاني الدالة علـى ذلـك، ولكنـه فيمـا  ـرج لي
لمــــن لم تكــــن  (1)الأثــــر وتــــرجيح النظــــر كــــون استحســــان العمــــل بهمــــا ]إذا الــــرأي[

بينهمـــا، ثم مناكحـــة قـــد ســـبقت، ولمـــن لم يـــدخل بعـــد في شـــيء مـــن معـــاني ذلـــك 
م/ مـــن أســـباب الـــترويج، 75التـــزويج بعقـــد ولا بشـــهادة ولا بمعونـــة علـــى شـــيء /

المقر على نفسه بالزنى، فالسـلامة أن لا يدخل فيه بعد سماع إقرار ذلك  في جبي
الوقوف عن الـدخول في شـيء مـن معـاني التـزويج بالمؤمنـات أو المـؤمنين، إن كـان 
المقـــر معـــه امـــرأة؛ لأنـــه قبـــل وقـــوع العقـــد للنكـــاح بـــين الرجـــل والمـــرأة؛ فـــلا يـــدخل 

                                                 
 ج: إذ لرأي.  (1)



 الحادي والستون الجزء  168  قاموس الشريعة

 

، إذ لا حــق بينهمــا حــتى يــدخل المقــر منهمــا (1)عليهمــا معــنى مــن معــاني الــدعاوى
عنى بطلان الحق الثابت عليه لصاحبه مـن أحكـام الزوجيـة بينهمـا، على صاحبه م

لا سيما إذا كان إقرار هذا المقـر خارجـا علـى وجـه النـدم منـه والتوبـة والاسـتغفار، 
وقـــد جهـــل مـــا قـــد أمـــر بـــه مـــن ســـتر ذلـــك علـــى نفســـه، كمـــا ســـتر الله مـــن تلـــك 

 .القاذورات التي أمر بسترها رسول الله 
محمـــولا عليـــه جميـــع مـــا يرتكبـــه مـــن المعاصـــي القوليـــة، وهـــو وإن كـــان الإنســـان 

والعملية، والاعتقادية، مأخوذا بإقراره إذا صدر منه عن عقل صحيح غير مغلوب 
على نفسه، ولكنه ليس مثل من ذكرناه، كمن طول زمانه بلـغ بلسـانه في أعـراض 
المســــــلمين، ودمــــــائهم، وأمــــــوالهم، و ــــــوض في قــــــذفهم، والعقــــــوق، والرمــــــي لهــــــم 

فــواحش، والتمطــي في الكبــائر، فكثــير مــن المــردة وأهــل الفســق يتشــدقون طــول بال
دهرهم بالخوض في أعراض المسـلمين، ورمـي المحصـنات وهـو كـذب وزور، لم ينـالوا 

س/ من الفجور يتخذون ذلك مدحـة لأنفسـهم مـع مـن 75ممن فيهم قالوا شي ا /
علـى أنفسـهم هـو مـثلهم، حـتى مـع أهـل السـتر مـن أبنـاء جنسـهم، وهـم يشـهدون 

أنهــــم هــــم القذفــــة حقــــا والفســــقة صــــدقا، أول ــــك حــــزب الشــــيطان ألا إن حــــزب 
الشيطان هم الخاسرون، فمثـل هـؤلاء ينبغـي للسـامع أن لا يلتفـت لقـولهم فيتخـذه 
إقــرارا بالـــزنى، بــل يأخـــذ منــه علـــى وجــه القـــذف حــال مـــا هــم في محفـــل خوضـــهم 

قـد بينـت لـك مـا استحسـنته يعمهون، وما عـدا هـذا المعـنى مـن سمـاع هـذا المقـر، ف
فيه من معنى هذا الرأي، فانظر فيه، فانه لا من الأثر أخذته عن ترجيح أحد مـن 

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: الداوى. (1)
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أهل البصر، بل هو عن نظر مني، وفيما قبله من المعـاني القياسـات فـأكثره خـارج 
 على وجه النظر مني، فخذه عني واعمل بعدله، والله أعلم. 

عاشــرة بينهمــا إذا كــذب المقــر بالــزنى بالســعة في الم وقــد قــال ب ــض المســ مين
منهما نفسه، كان إقراره قبل العقد والدخول أو بعدهما، إذا وقعا بعـد أن يكـذب 
نفســه علــى حســب معــنى مــا بان لنــا مــن الأثــر أنــه يقــع جريانــه علــى ذلــك؛ لأنــه 
علــى قيــاد قــول مــن قــال بهــذا الــرأي أن الإقــرار بالــزنى لا يقــدح في عقــدة النكــاح 

و ممــا  نــع المقــر بــه عــن الــوطء نفســه، فيــأمر الآخــر بالمنــع عــن تمكــين شــي ا، بــل هــ
عـن  نفسه لصاحبه المقر معه للوطء، حسب ما اعتبرته من معنى العبـارة الموجـودة

: فـاذا كــذبها؛ أجـاز العقـد بينهمــا،  . وقــد قـالالعـيخ أبي سـ يد 
الإمام، بإدراء الحد عن المقر بالزنى مع  قول من قالم/  /76وقد شبه به 

إذا رجع عن إقراره حسب ما وجدناه عنه، فأخـذناه بمعـنى الاعتبـار لقولـه وعبارتـه 
 لهذا الرأي، والله أعلم. 

وقد  رج فيه من الاعتبار أن كل من أقر معه هذا المقر؛ فقد وقع عليه حجـر 
الــدخول في تزويجــه بالمــؤمنين، إلا بمــن صــح معــه مثــل مــا قــد صــح مــن هــذا، مــن 

نى مــن ولي، أو شــاهد، أو خاطــب، أو كاتــب لصــداق، حــتى يســمع الإقــرار بالــز 
منــه، أو يصــح معــه تكذيبــه لنفســه لمعــنى تواطــؤ المعــاني بــين هــذا والأولى؛ لأنــه مــا 
ثبت حجره بين المتناكحين؛ ثبت حجر الدخول فيه معهمـا علـى جميـع مـن صـح 

، معه المعنى الموجـب حجـر ذلـك وحرمتـه، ولا فـرق في ذلـك مـع مـن قـال الصـدق
ـــا في هـــذا الميـــدان، وأفكـــرنا في هـــذا  ـــا قـــد جلن وقبـــل الحـــق إن شـــاء الله، إلا ولكنن

، يعـني: الاعتبـار منـا في قياسـه الجولان الجاري عن العالم الـرباني أبي سـعيد 
واعتبــاره لمعــاني هــذا الــرأي وقولــه بالشــبه للمكــذب نفســه بالراجــع مــع الإمــام عــن 
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رجوعه قبل أن يقع عليه أول حد مثبت حكم إقراره بالزناء، وإدراء الحد عنه بعد 
 الإمام عليه، على قول من قال به من أهل العلم، المعنى دخول الشبه. 

وإن الحــدود تــدرأ بالشــبهات؛ فــلا زلنــا نكــرر الأثــر المــأثور بــذلك، ونراجــع فيــه 
النظـر، ونلــتمس إيضـاح الحجــة، حــتى تقـيم بهــا المحجـة، فلــم نجــد لـذلك مــن ســبيل 

س/ لإصابة الحق، بدليل على ما رأيناه من التفـاوت بـين المعنيـين 76ولا اهتدينا /
وذلك لما أن قال؛ لأن الحدود لا تنقام على الشـبهات، فلمـا أن كـان القـول فيهـا 
للقول فيها كذلك؛ علمنا أن الوقوف عنها بالإدراء لها أصح، والحجة له أوضـح؛ 

به لولاة الأمر من خلقه ل لا تذهب أو تعذب نفس بعذاب الله الأدنى الذي أذن 
على شبهة، علمنا أن الفروج لا يصح القياس لإباحتها بعد صـحة دخـول الحرمـة 
فيهــا وعليهــا، علــى رأي مــن يــرى الحرمــة والفــراق واقــع بينهمــا، حــتى يكــذب المقــر 

، والأليــق، بقاؤهــا علــى (1)منهمــا بالــزنى نفســه، بــل هــي الأولى والأحــق، والأحفــى
المعـنى الموجـب الحرمـة بينهمـا، ولا يصـح وجـه الإباحـة صحة ما أدخـل عليهـا مـن 

لهــا علــى الشــبهة بعــد أن يكــذب نفســه؛ لأنهــا فــروج، وتلــك دمــاء وهمــا مــع أهــل 
النفس أو تعذيبها  (2)العلم توأمان لا يفترقان أبدا، فلما منع الإمام عن إباحة قتل

ن إجـازة بالحد بعدما دخل عليه معنى الشبهة؛ كـذلك إباحـة الفـرج بعـد حضـرة مـ
 التمتع به بعد صحة حجره أبدا لا يصح. 

إن أهـل عمـان  قيل لـه:لمـا أن  وقد روي عن أبي عبيدة مس م بن أبي كريمة،
 : ما سلموا من الدماء والفروج، فلما أن صحفقاليفتون بالرأي؛ 

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: والأخفى. (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: عن قتل.  (2)
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التساوي بينهما في التشديد، فهل يصح التفريـق بينهمـا في الحكـم حـتى يبـاح فـرج 
جـب حجـره، ولا تبـاح إقامـة حـد بعـد صـحة إقـرار موجـب علـى بعـد صـحة مـا يو 

م/ قـد رآه مـن المعـاني الموجبـة هلاكـه 77المقر إقامته عليه، إلا أنه لمـا أن رأى مـا /
رجــع عــن إقــراره، فســلمه الإمــام مــن الهــلاك وجــاز لــه، وربمــا هــذا هــو الأصــح في 

هــذا المقــر الأصــول؛ وعنــدي أنــه كــذلك أنهــا لا تقــام الحــدود بالشــبهات، كــذلك 
علــى نفســه بالــزناء الموجــب عليــه فــراق محبوبــه، ومعشــوقه، ومألوفــه، علــى جهالــة 
منــه، أو غضــب، أو بصــحة عقــل ودرايــة، وفهــم وإظهــار نــدم بمعــنى الجهالــة بمــا لــه 
من الحق في ستر ما ستر الله عليه، فما ظنك إذا استيقظ من رقدة الجهالة، وانتبه 

لنفسه ما يبقى له محبوبه  اللهم إني لا أقول إلا  من غفلة البطالة، فهل لا يلتمس 
كــذلك، فعنــد ذلــك فليكــذب نفســه ويســتغفر ربــه إن كــان ممــن اهتــدى الســبيل، 
وإلا فليتخذ تكـذيب نفسـه جنـة عـن فـراق محبوبـه، وفـوات مألوفـه، فلمـا أن صـح 
معنـــا ذلـــك؛ كـــذلك يكـــون في عامـــة المعـــاني مـــن هـــذه الأمـــور، ملنـــا بالكليـــة عـــن 

القياس؛ لإباحة المعاشرة بين هذين الزوجين بعد صحة إقرار المقر منهما المساواة و 
بالزناء الموجب على قياد هذا الرأي الفرقة بينهما، حـتى يكـذب نفسـه؛ فـلا معـنى 
للقياس بينه وبين من أدرأ الحد عن نفسه برجوعه، بل تصح الحجة للمقايسة بينه 

عــن معاشــرة هــذا المقــر معـــه  وبــين وقــوف الإمــام نفســه، وإدراؤه أن يقــف الآخــر
بالزناء، والبينونة عنه أبدا، لما أن دخلت الشبهة بتكذيبه لنفسه، ورجع القول إلى 

س/ قــول مــن قــال بالحرمــة بينهمــا، أكــذب المقــر نفســه أو لا؛ فكلــه ســواء، 77/
وتكذيبه لنفسه فلا يزداد به إلا خسارا لما أن اتخذ لرأيه هذا الوجه قياسا واعتبارا؛ 

كأنه مكسور المباني، مبتور المعاني، بل قد ثبت وجه الوقوف عنـد ذلـك لهمـا لأنه  
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إباحــة ذلــك  (1)ولكــل مــن أراده معهمــا، وعــن الــدخول في معــنى مــا ]يريــدا مــن[
 بينهما على ما يلي شي ا من أمرهما ممن ذكرناهم آنفا، والله أعلم.

بمعــنى مــا ألا ولكنــه ليصــح القــول فيــه علــى معــنى القيــاس لصــاحب هــذا الــرأي 
يكون له أقوى حجة لتصحيح الحجة، أن يقال فيه أن حجة من قالـه فـرآه عـدلا 
مــن القــول بالــرأي، جــواز القيــاس لرأيــه ذلــك عــن المرتــد عــن الإســلام في أحكــام 
الزوجيــة، لا في أحكــام الــردة، ومــا يتعلــق بهــا مــن ســائر الأحكــام؛ لأن المســلم إذا 

الشرك، وعبدة الأصنام، وكانت تحتـه  ارتد عن الإسلام وخرج إلى بعض ملل أهل
زوجة مسلمة؛ إنه يلحقها بالنكاح الأول إذا تاب عن ردته، ولحق بالمسلمين قبل 
أن تتــــزوج هــــي، أو تكــــون هــــي المرتــــدة عــــن الإســــلام، فــــاذا تابــــت ورجعــــت إلى 
الإسلام؛ إن زوجها المسلم يلحقها بالعقـد الأول، ولا تحلـه الـردة، بـل  نـع الـوطء 

عاشرة بينهما حتى يرجع المرتد منهما إلى الإسـلام، فـان رجـع؛ فقـد لحـق وتحجر الم
الزوج زوجته والزوجة زوجها، ما لم يتزوج زوجها المسلم بعد ردتها، وانقضاء عدتها 

م/ 78بأختهــا، أو بعمتهــا، أو بخالتهــا، أو بأحــد ممــن لا يجــوز لــه الجمــع بينهمــا، /
ى هــذه الوجــوه؛ فــلا يــدركها، كــذلك أو يتــزوج الرابعــة بعــدها، فــاذا كــان منــه إحــد

هـــي إن كـــان هـــو المرتــــد؛ فيـــدركها إن رجـــع إلى الإســـلام مــــا لم تتـــزوج بعـــد ردتــــه 
 وانقضاء عدتها منه. 

فهذا الذي أرجوه أنه مما يصح بينه وبين المقر بالزنى من الـزوجين مـع صـاحبه، 
ن على رأي مـن يـرى أنـه لا يحـل العقـد، بـل يحجـر الـوطء حـتى يكـذب نفسـه، فـا

أكــذبها مــع صــاحبه؛ فقــد وســعهما مــن بعضــهما بعــض مــا قــد وســعهما مــن قبــل 
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: يريد أن.  (1)
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وقــوع الإقــرار؛ لأن المعــنى في النكــاح بــين المــؤمنين والمشــركين ســواء في الحجــر، إلا 
وأنه في بعض المعاني قد ثبت حكم حل المؤمنين نكاح الكتابيات، ولم يجـز نكـاح 

لـى الـزنى مـن المـؤمنين، ولا نكـاح الــزاني الزانيـة المحـدودة، إلا لمثلهـا مـن المحـدودين ع
المحــدود إلا لمثلــه مــن المؤمنــات المحــدودات علــى الــزنى، والكتابيــات الــذميات، وقــد 

وبعــض مخــالفيهم علــى تحــر  المــرأة علــى الرجــل إذا زنى بهــا  اتفــق أصــحابنا 
قبل، أو أنه قد رآها تـزني، كـذلك المـرأة إذا رأت رجـلا يـزني؛ فـلا يسـعها أن تـزوج 
بـه، وكــذلك الأوليــاء إذا رأى أحــدهم مــن أحــد مثــل ذلــك؛ فــلا يســع الــدخول في 
تزويجه بمن لم يصح معه منه مثل ذلك، وذلك حرام محجور أبدا، حتى أننا لا نعلم 
في هذا اختلافا، وإن جاء عن بعض أهـل الخـلاف معـنى يـدل علـى إباحـة ذلـك؛ 

مــن معــنى هــذين س/ مضــى منــا 78فعنــدنا أن قــولهم ذلــك فســق وخــلاف، وقــد /
، مـا قـد رجـونا أن فيمـا دونـه مـن البسـط بالقـول فيـه (1)الرأيين هذه المسألة الجليلة

 مكتفى، لمن من  الله عليه بالشفاء إن شاء الله. 
: لا يجـوز للزوجـة أن تـوط  زوجهـا نفسـها، إذا أقـر وقد قـال ب ـض المسـ مين

هــا إكــذاب هــو معهــا بالــزنى؛ حــتى يكــذب نفســه، فــان أكــذب نفســه أو صــح مع
: إن فقـالنفسه؛ جاز لها ذلك، إلا أنه قـد زاد صـاحب هـذا القـول علـى الأول، 

لم يكـذب نفسـه؛ أكذبتـه هـي، إن أراد وطأهــا، ثم جـاز لهـا أن توط ـه نفسـها بعــد 
تكـــذيبها لـــه، ولا تمنعـــه حقـــه الثابـــت عليهـــا لـــه  كـــم الزوجيـــة، وأمـــا إقرارهـــا هـــي 

هـذا الـرأي بشـيء؛ لأنهـا مدعيـة  بذلك مع زوجها؛ فليسه مـع أحـد مـن أصـحاب
إبطال حق زوجها الثابت عليها، وبعضهم جعلهما بالسواء في هذا الحال، فانظر 

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: الخليلة.  (1)
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أيها المنـاظر لنـا في هـذه المسـألة الجليلـة المحتويـة علـى رزايا مخطـرة جسـيمة، ومـا قـد 
خـــرج لهـــا مـــن المعـــاني الصـــادرة عنـــا، في عبـــارة مـــا قـــد ورد في الآثار المشـــهورة عـــن 

ماء الأخيار، وما قد بان بـه صـاحب هـذا الـرأي الآخـر، حسـب مـا قـد صـح العل
معنـــا مـــن التفـــاوت بينـــه وبـــين الـــرأيين الأولـــين، مـــن المعـــاني والأحكـــام، وأنى لهـــم 
التناو  من مكان بعيد، بل لا عيب في أحد مـنهم في ذلـك إذ لاشـك، كـلا ولا 

تقي بربوة شـاهقة في ريب إن كلا منهم متمسك لرأيه بعروة واثقة في الأصول، فير 
م/ منها حجة، ودليل ومحصول. ونسأل الله 79الفروع والفصول، وإن لكل رأي /

المولى العظيم المعونة، والتوفيق، والقبـول، فعنـد ذلـك منقـول فيمـا يحسـن لنـا القـول 
بـه، علـى وجـه الاعتبـار لمعــاني هـذا الـرأي الآخـر، ومـا  ــرج لـه مـن الحجـة الموجبــة 

من حكم إقـرار هـذا المقـر منهمـا، كأنـه نازل منزلـة المـدعي علـى  إثبات القول فيه،
 صاحبه معنى يبطل عليه حقه الثابت عليه له في حكم الزوجية. 

وعنــــدنا أنــــه لا محالــــة أن كونــــه كــــذلك لمــــا أن قــــال فيــــه يســــعه تكــــذيبها إياه، 
وتكذيبه هو إياها، ثبت إقرار المقـر منهمـا، وحكمـه دعـوى علـى صـاحبه لإبطـال 

حســـب مـــا أرجـــو أنـــه  ـــرج مـــن معنـــاه كـــذلك، والله أعلـــم، إلا أنـــه لقـــد حقـــه، 
: إنــه يســعها المقــام فرقــة مــن أهــل ال ــدل القــائ ين  ــذا القــول، فقالــ خرجــت 

معه ويسعه هو كذلك معها إن أقرت هي بالـزنى، بعـد صـحة الإقـرار بـه مـن المقـر 
إن امتنـع عـن  منهما بالزناء، أكذب نفسه أو أكذبه صاحبه أو لم يكذبـه الآخـر،

إكذابه لنفسه، أو بقيـا علـى مـا همـا عليـه مـن حكـم الزوجيـة، مـن غـير إعـلان مـن 
أحــــدهما بالتكــــذيب، فكلــــه ســــواء، وواســــع لهمــــا المقــــام علــــى حالهمــــا مــــن حكــــم 
الزوجيــة، وعلــى المقــر بــذلك التوبــة، والنــدم، ممــا اجترمــه؛ لأنــه نازل منزلــة المــدعي 
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مـن م ـ   لواجـب عليـه لـه حسـب مـا صـحعلى صاحبه، معنى ما يبطل به الحـق ا
 معنى هذا القول، والله أعلم.

س/ عقـــدة النكـــاح 79أرأيـــت إذا وقــع الإقـــرار مـــن أحـــدهما قبـــل / قـــال غـــيره:
؟ بينهما، هل هو سواء في الحكم، ويـدخل عليهمـا حكـم الـدعوى أم بينهمـا فـرق

تفريــق لا، همــا ســواء، والفــرق بــين واضــح، وقــد عرفتــك الحجــة المدلــة علــى القــال: 
إن  (1)بين الحكمين آنفا، فاقتفي جوابي من أوله وبه أكتفي، فانـه لواضـح البرهـان

 شاء الله.
وعندك إقرار المقر بالزنى، مع من يريد الدخول في التزويج بالمقر، أو  ق   له:

نعـــم، فيمـــا ؟ قـــال: في تزويجـــه لغـــيره بشـــيء مـــن الأســـباب أ نـــع مـــن ذلـــك أم لا
قبل وقوع العقد مـانع العقـد، وحـاجره أبـدا، علـى الـرأي  عندي، أن الإقرار بالزناء

الذي أراه عدلا على معنى ما أستنبطه من الأثر، حتى أني لا أرى وجها يصح لي 
القول بإباحة ذلك لمن أقر معـه بالـزناء مـن لم يكـذب نفسـه، فـاذا أكـذب نفسـه؛ 

رتـه لحقه كما لحق الآخر الثابت لـه حكـم الزوجيـة مـن الاخـتلاف، حسـب مـا ذك
مرفوعا من الأثر، وإلا فليس المقر قبل العقد، يساوي المقر بعـد العقـد جزمـا فيمـا 

 أراه من القول فيه إن شاء الله، والله أعلم.
وإذا أكذب المقر نفسه مع من أقر معه، أيسعه الـدخول في التـزويج  ق   له:

 نعم، على رأي من يرى له ذلك.؟ قال: به
لهـذا الـرأي عمـن اعتـبره، مـن اعتـبره مـن أهـل أراك قد أجلت اعتباك  ق   له:

العلم، وقاسه على إدراء الحد من الإمام عمن أقر معه، ثم رجع قبل أن يقـع عليـه 
                                                 

 هان. ج: لبر  (1)
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أول الحد، هلا اتجه لـك القيـاس عليـه مـن المقـر مـع زوجتـه أو الزوجـة مـع زوجهـا، 
بلــى، ولابــد مــن كــون جــواز ؟ قــال: م/ ذلــك80أو الــذي يريــد الــدخول بعــد في /

اس عليه في بعض المعاني لا في الجميع، وربما عنه كأنـه لا قـوة لـه في أصـيل مـا القي
هــو قــام ببيانــه عليــه، ولكنــه لا مــلام علــى مــن رآه مــن الإعــلام، ولا يقــدح قــولهم 
معنى موجبا طرحه جزما، بل الواجـب منـا الرضـى والتسـليم للمسـلمين، وقبـول مـا 

وأنى  لي ورد شـيء مـن رأيهـم أو هزلـه  أثروه مما هـم قـد رأوه، مـا لم يتضـح لي زيغـه،
على ما بي من الضعف وركاكـة الفهـم، وقـد قلـت وأنا علـى ذلـك مـا استحسـنت 
القول فيه على وفق ما بلغ إليه ذهني، وراق فيه فهمي، فرأيته يحسن أن يكون لـه 

 مقياسا، فانظر فيه وتدبره، واعمل بعدله إن شاء الله.
علــى قـول مــن يقــول بإرداء الحــد عنــه إذا ومـا معــنى قياســهم في هــذا  ق ــ  لــه:

من معـنى ثبـوت الحكـم عليـه بأول سـوط وحجـر ؟ قال: رجع عن إقراره مع الإمام
من الإمام، فاذا أنفذ مـن يـده أول الحـد عليـه؛ فقـد مضـى حكمـه فيـه، ولا رجعـة 
لـه بعــد إمضـاء الحكــم عليــه، فمهمـا مضــى الحكـم عليــه؛ فقــد انصـرمت بينــه وبــين 

ل الزوجيــة، وحــرم عليهــا، وكــذلك هــو كمثلهــا إن كانــت هــي  زوجتــه حبــال وصــا
كــذلك، ومــا لم يقــع عليــه أول الحــد؛ فحكــم الزوجيــة ثابــت بينهمــا؛ لأنــه لم يحكــم 
عليـه بعــد علــى هــذا بالــزنى، فلمــا لم يجـري عليــه حكمــه بالحــد؛ احتمــل لــه أن يأتي 

ليــه مــع س/ الحكــم ع80معـنى ممــا يبطــل عليــه الحكــم فيــدرأ عنــه الحــد، فــاذا بطــل /
الإمام؛ فلـيس علـى الإمـام ولا لـه أن يفـرق بينـه وبـين زوجتـه، ولـو كـان معـه إقـراره 
صـــحيحا بالـــزنى غـــير أن الشـــبهة دخلـــت عليـــه بالرجـــوع المحتمـــل الحـــق والباطـــل، 
والصــدق والكـــذب؛ كــذلك هـــؤلاء الزوجــان أو اللـــذان يريــدان الـــدخول في ذلـــك 
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أتــى بعــد إقــراره معــنى يوجــب لــه فيخــرج في الحكــم فيــه نحــو مــا قــد حكينــاه، مهمــا 
 العذر من إبطال إقراره بتكذيب نفسه، فاحتمل له في الحكم هذا وهذا.

فلما أن ثبت له وجه الاحتمال قبـل أن  ـرج الـزوج زوجتـه، أو تخـرج هـي عنـه 
فتبين منه، فتعقد العدة وتقضيها، فتزوج بعد انقضائها، أو يتـزوج هـو بمـن ذكـرناه 

هذا؛ فكأنه قد ثبت بالفرقة بينهما، ولا مراجعـة بينهمـا آنفا، فاذا صح شيء من 
بعــد ذلــك، إلا علــى رأي مــن لا يــرى لــذلك مــدة تنقضــي لتكــذيب المقــر نفســه، 
فمتى أكذب نفسه؛ جازت المراجعة بينهما، بتزويج جديد حال مـا تنحـل المعـاني 

نهمـا، المانعة عن ذلك التـزويج مـن وجـود الرابعـة، أو تحتـه مـن يحـرم عليـه الجمـع بي
أو أنهـــا هـــي مـــع زوج غـــيره، ولم تـــ  منـــه، ولا بانـــت الممنـــوع عـــن الجمـــع بينهمـــا 

أن يتزاوجا، على رأي من يرى ذلـك؛ إذ لابـد لـه  (1)وإياها، فان بانت؛ جاز لهما
من القول فيه إلا اوازه بينهما بنكاح جديد، كـذلك المريـد أو المـراد منـه الـدخول 

م/ أن 81 هــذا الــرأي، ومهمــا لم يعتقــد /في ذلــك؛ فــالقول فيــه واحــد علــى معــنى
الفرقـــة، أعـــني: الـــزوجين بعـــد إقـــرار المقـــر منهمـــا بالـــزناء، بـــل بقيـــا يرتقـــب أحـــدهما 
صاحبه المقر معه بالزناء أن يكذب نفسه معه لمعنى ما يراه من الأخـذ بهـذا الـرأي 
ـــو  ـــة؛ لأن حبـــل النكـــاح بينهمـــا لم ينصـــرم؛ حـــتى ل فمـــات أحـــدهما، فبينهمـــا الموارث
اعتقد البينونة عن بعضهما بعض فمات أحدهما؛ فالميراث بينهمـا مـا لم يكـونا قـد 

 اتفقا على رأي من يرى الفرقة، وإيجاب الحرمة بنفس الإقرار. 
فاذا كانا كـذلك؛ فقـد اتفقـا علـى هـذا الـرأي وهمـا صـحيحا القـول والأبـدان ثم 

علـى أنفسـهما  مات أحدهما؛ فلا ميراث بينهمـا علـى أصـح مـا أراه لمـا أن حكمـا
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: لها.  (1)
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بذلك، أو حكم بينهما حاكم عدل، يجوز له الحكم بالرأي، أو اتفقا علـى حكـم 
أحد من علماء المسـلمين، فحكـم عليهمـا بهـذا الـرأي؛ فقـد انصـرم حبـل العصـمة 
بينهما علـى هـذا وإلا فالتنـازع بينهمـا بالـرأي باق، فـان مـات أحـدهما حـال تنـازع 

ق على النزاع بين الحي منهما وورثـة الميـت، إن الرأي بينهما؛ فالميراث بعد كأنه با
شــهرا ذلــك فــأظهراه في حياتهمــا، وإن لم يظهــر ذلــك الإقــرار منهمــا  يــاة الجميــع 
ومـات المقــر؛ فـلا يســع الآخــر إظهـار ذلــك بالتصـريح؛ لأنــه  ــرج ذلـك منــه مخــرج 

بصــر  (1)القــذف للميــت، بــل هــو يكــون متمســكا علــى مــا يــراه إن كــان لــه مــداة
بهـــا عـــدل الآراء، وإلا فليلــتمس ذلـــك مـــن أهـــل العلــم، وليأخـــذ مـــا بان لـــه يبصــر 

س/ المقر حيا؛ فعلـى هـذا المعـنى يكـون 81رجحانه إن شاء الله، كذلك إن كان /
شــأنه في بلــواه، فــان رأى الحــي منهمــا رأي مــن رأى حكــم الزوجيــة؛ فيســعه أخــذ 

 ميراثه على ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
وســ ل عــن رجــل علــم مــن  ع جــوابات العــيخ أبي ســ يد:ومــن جــام مســ لة:

رجـــل الـــزنى، ثم ظهـــرت منـــه توبـــة وصـــلاح، هـــل لـــه أن يزوجـــه  رمتـــه، أو يشـــهد 
يجــوز أن يزوجــه قــال مــن قــال: أنــه  تلــف فيــه؛ ؟ قــال: م ــ  تزويجــه لحرمــة غــيره

 لا يجوز أن يزوجه، ولا يشهد على تزويجه.وقال من قال: ويشهد تزويجه. 
؟ قـال: م ـ  أنـه الرجل إذا علمـت امـرأة بـزناه، هـل لهـا أن تزوجـهف قال غيره:

 : لا يجوز لها أن تزوجه، ولا أعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا.قيل
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فـــاذا علـــم وليهـــا بـــزنى الرجـــل ولم تعلـــم هـــي، ثم زوجهـــا وليهـــا بهـــذا  ق ـــ  لـــه:
ذا يحـــرم عليهـــا إ ؟ قـــال: م ـــ  أنـــه قيـــلالرجـــل، ثم علمـــت بعـــد أن زوجهـــا وليهـــا

 علمت بزناه.
أن النكــاح جــائز لهــا ؟ قــال: م ــ  فــان لم تعلــم بــزناه، وزوجهــا وليهــا ق ــ  لــه:

وللــزوج، حــتى يعلــم الــزوج أنهــا قــد علمــت بــزناه، فــان علمــت؛ حــرم عليهــا وفســد 
 النكاح.

فان كان قد دخل بها ثم علمت بزناه، وعلم الزوج أنها علمـت بـزناه  ق   له:
 ه يفسد هذا النكاح، ويكون عليه الصداق بالوطء.أن؟ قال: م   قبل تزويجه بها
م/ ثم مات الـزوج 82فان علم الولي بزنى الزوج، وزوجها ولي غيره، / ق   له:

؟ وورثتــه، ثم ماتــت هــي، وورثهــا هــذا الــولي، هــل يرثهــا ممــا ورثــت مــن الــزوج أم لا
 : إن النكـاح في الأصـل لم يكـن فاسـدا، ويكـون لـه ميراثـهقال: م ـ  أنـه قـد قيـل

منها، ومما ورثـت مـن زوجهـا، ويلحقـه معـنى الاخـتلاف لأجـل علمـه؛ لأنـه حجـة 
 عليه، فعلى هذا القول لا يرث، مما ورثت من الزوج.

فالزوجــان إذا علــم أحــدهما بــزنى الآخــر، ثم مــات الــزاني منهمــا، هــل  ق ــ  لــه:
يه في أنه لا يرثه؛ لأنه قد علم أنه قد حرم عل؟ قال: م   للباقي ميراثه من الهالك

 قول أصحابنا.
أنــه لــيس لــه أن ؟ قــال: م ــ  وســألته عــن رجــل زنى بامــرأة وهــو وليهــا مســ لة:

أنــه عليــه أن وم ــ  يزوجهــا، ولا يســعه ذلــك، ولا يحضــر لهــا شــهادة علــى تــزويج؛ 
يوكل في تزويجها إذا طلبت من لا يعلم فيهـا كعلمـه، ولا يقبـل منـه في ذلـك إذا لم 

حقهــا مــن أمــر التــزويج، وإن ولى تزويجهــا مــن لا يكــن لهــا ولي غــيره دعــوى تبطــل 
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يعلــم فيهــا كعلمــه؛ كــان التــزويج ثابتــا عنــدي للــزوج والمــرأة فيمــا يســعها مــن حكــم 
 ذلك.

وإذا اشتهر على امرأة أنها ولدت  :أظنها عن العيخ مهنا بن خ فاا مس لة:
وز أيج ،وأراد أحد أن يتزوجها ،وأظهرت توبتها بعد ذلك من فعلها ،من غير زوج

  وللمزوج أن يزوج أم لا ،وللشهود أن يشهدوا ،له أن يتزوجها
صــح زناهــا معــه، وأمــا  فيمــا ،فيمــا أرجــو أن الزانيــة تحــرم علــى زوجهــا الجــواب:

خصوصـــا إذا   س/82/ فجـــائز لـــه تزويجهـــا بعـــد توبتهـــا إلى الله مـــن ذلـــك، ؛غـــيره
الـولادة مــن  بهــا، وأمـا بـنفس ولم يكـن هـو قـد زنى ،كانـت غـير محـدودة علـى الــزنى

لأنـه يحتمـل وقـوع  ؛فهي أبعد من الحرمة على من صـح معـه ذلـك منهـا ؛زوجغير 
ولم يراقبه في عاقبته،  ته،تجرأ على الله بركوب معصي (1)نمم ،ذلك على إكراه عليها

لم  ،فــالمزوج والشـهود علــى التــزويج مثلــه في الجــواز ؛وإذا صـح جــواز التــزويج للــزوج
 والله أعلم. ،ي  لي وجه الفرق بينهم

وفي امرأة زنت وأتت  : عن العيخ مس ود بن هاشم البه وي مس لة
 تابــت؛ إذا؟ قــال: أيجــوز أم لا ،يتزوجهــاأن وأراد رجــل تابــت، وقالــت أنهــا  ،بولــد

 .فجائز له تزويجها، وبعض كره ذلك مخافة أن تفعل فعلها الأول عند هذا الرجل
علـى ]وإن كانـت محـدودة  ،الـزنىوهـذا إذا لم تكـن محـدودة علـى قال الناسخ: 

من  (3)[إن كان] ،فلا يجوز تزويجها إلا لمن كان محدودا مثلها على الزنى ؛(2)[الزنى
                                                 

 ث: بمن. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. وهي في الأصل مشطوبة. (3)
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 ؛والكتابيـة الزانيـة المحـدودة علـى الـزنى ،المشـركة وجائز له تزويج الكتابيـة ،المسلمين
شـــرك  مأو مـــن المســـلمين،  إلا لمـــن كـــان محـــدودا مثلهـــا علـــى الـــزنى ؛ز تزويجهـــايجـــلم 

كتــابي مــن أهــل ملتهــا، ولا يجــوز للمشــرك الكتــابي تــزويج المســلمة المحــدودة علــى 
  والله أعلم. ،هكذا سمعنا ،وغير المحدودة الزنى

وأراد  ينهـا أن ذلـك  ،ومـن تـزوج امـرأة بكـرا ووجـدها ثيبـا ومـن غـيره: مس لة:
  .فعليها له اليمين  أله ذلك عليها أم لا ،وقع بها من غير زنى

إن شرطت على نفسـها أنهـا بكـرا وتزوجهـا علـى ذلـك لصبح : وقول: قال ا
 (1)ووجــدها ثيبــا، وكــان صــداق البكــر أكثــر مــن صــداق م/83، /لــم يجــدها بكــراف

نهـا ثيـب وأنكـرت إ رجعت إلى صداق الثيب مـن نسـائها، وإن قـال الـزوج ؛الثيب
يهـا مـن قبـل مما يدعيـه عل ،عليها شيءما فالقول قولها مع  ينها أنها بكر و  ؛ذلك

انتهى قول . رجو أن لا  ين عليهاأف ؛وإن لم يكن شرطت عليه أنها بكر ،يةبو يالث
 .الصبح 
أو أتاهـا في  ،ن رجـلا غلبهـا علـى نفسـهاإ :وقالت ،فان وجدها حاملا ق  :

ولزوجهــا الخيــار إن شــاء  ،أيكــون القــول قولهــا ،وإن ذلــك الحمــل مــن ســببه ،النــوم
وإن شـاء تركهـا وأعطاهـا  ،ضع حملها وجدد نكاحهـاصدقها وأقام معها بعد أن ت

فــلا ؟ قــال: إذا اعتلــت أنهــا لم تعلــم  ملهــا حــين دخولــه بهــا ،مهرهــا لدخولــه بهــا
اخـــتلاف بـــين  (2)وفي رد الصـــداق عليهـــا لـــه ،يقبـــل قولهـــا فيمـــا ادعتـــه واعتلـــت بـــه

  .المسلمين
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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 رمــة  وادعــت أنهــا جاهلــة ،وهــي عالمــة بالحمــل (1)وإن أوطأتــه نفســها ق ــ :
 والله أعلم. ،وفي رد الصداق عليها له اختلاف ،فانها لا تحرم عليه؟ قال: ذلك

هـل تحـرم  ،ومـن رأى زوجتـه يجامعهـا صـبي :العـيخ عصـر بـن خمـيس مسـ لة:
فانها تحرم عليه في  ؛إلا أن يكون مراهقا ،لا تحرم عليه في أكثر القول؟ قال: عليه

 والله أعلم. ،كحها من الصبيان والمراهقينالمرأة تحرم على نا (2)لأن ؛أكثر القول
 ،عــن رجــل قــذف امرأتــه بالــزنى س/83/ :حســب عــن أبي ا ــواريأ مســ لة:

: سمعنـا أنهمـا يسـتران فقـال؛ كـذب نفسـه واسـتغفر ربـهأثم  ،وهو لا يعرفها بـذلك
فســـدت عليـــه  :فإنـــه قـــال ،قـــول موســـىإلا  ،ذلـــك ولا يرفعانـــه ولا بأس عليهمـــا

  امرأته.
وإذا قـال  :غ ئبـن ع ـ  الصـا ةدتها ع ى أ ر ما عـن العـيخ جم ـوج مس لة:

  يلزمه ذاما ،حتى جامعها ،لم يكذب نفسهو بامرأة  رجل لامرأته أنه زنى
عــن الشــيخ موســى بــن أنــه في ذلــك تشــديد أرجــو  :-وبالله التوفيــق- الجــواب

ه وتعلـم هـي أنـه كـاذب وتكذبـ ،كان كاذبا  (3)ذاخصة إولعله لا  لو من الر   ،علي
  .هي في ذلك

فيــــه  :قــــال  مــــا تقــــول في هــــذا : ق ــــ  ل عــــيخ جاعــــد بــــن خمــــيس
 ،ولـو لم يكـذب نفسـه ولم تكذبـه هـي في الجـائز ،أرجو أن لا تحرم عليـه ؛اختلاف

 وإاا ذلك في الأحكام.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: إلا أن. (2)
 ث: إن. (3)
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قـــال ؛ قـــال: ءعلـــى الـــوط (1)وتكـــره في المـــرأة تســـى :قـــال أبـــو ع ـــ  مســـ لة:
 (أو واقعهـــاواقعهـــا )خ:  وذكـــر أنـــه ســـ ل ،زوجهـــا ولا بأس (2)يقـــدرإن لم  :جريـــر

 ذلك أم لا 
إذا أقــر معهــا ؟ قـال: فــان أقــر معهـا أنــه زنى ق ـ : :وممـا وجــدت في الكتــاب

  .حتى يكذب نفسه هاأفااا لها تمنعه أن لا يط ؛أنه زنى
أيســعها المقــام معــه علــى  ،أو اطلعــت علــى ذلــك فــان علمــت أنــه زنى ق ــ :

  .لا؟ قال: ذلك
؟ قـــال: المقــام معـــه م/84/ أيســـعها ،معهـــا ولم يكــذب نفســهفـــان أقــر  ق ــ :

  نعم.
هــل تحــرم  ،إذا رأى زوجـة عبــده علــى الـزنى ،في ســيد العبــد :مسـ لة: الصــبح 

أنهــا لا تحــرم زوجــة العبــد علــى وم ــ   ؛لا أحفظهــا مــن الأثــر؟ قــال: علــى العبــد
ومحجــور  عــلام عبــدهإيد ســولا يلــزم ال ،الــزنى (3)لأنــه لم يعــاين منهــا علــى ؛زوجهــا

 والله أعلم. ،مخرج القذف رج لأنه  ؛عليه ذلك
وفي رجــل فجــر بغــلام  :مبــارك الكنــدي نالعــيخ ســ يد بــن أحمــد بــ مســ لة:

فعليــه مثــل صــداق  ؛مــن وطــ  الصــبي في دبــره؟ قــال: أيلزمــه أر  ،طوعــا أو كرهــا
 . والله أعلم ،ثار مشا نا آالثيب في بعض 

 :غ ئالصا أرجوزةومن 
                                                 

 ث: وتكون. (1)
 ث: يعذر. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 الجمـــــــــــاع جـــــــــــائز وقـــــــــــال في المـــــــــــاء
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــع ف  زئوهـــــــــــــو صـــــــــــــواب والمطي
 حلـــــــــيلالإاقلــــــــت لـــــــــه مــــــــن وضـــــــــع  

 
 في إبــــــــــط مــــــــــن كــــــــــان لــــــــــه حلــــــــــيلا 

 لينــــــــــــــــــــــزل المــــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــراه 
 

 (1)راهحــــــــــــيجـــــــــــوز أم بالـــــــــــترك مـــــــــــا أ 
ـــــــــه اخـــــــــتلاف العلمـــــــــا   فقـــــــــال لي في

 
 تكلمـــــــــــــــا ىكـــــــــــــــل بمـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه رأ 

 نــــــــــــــــــــــــني يعجبـــــــــــــــــــــــــني الجـــــــــــــــــــــــــوازإو  
 

 لـــــــــــه وقـــــــــــولي قـــــــــــول مـــــــــــن أجـــــــــــازوا 
 وإاـــــــــــــــــــــــــــــــا عبثـــــــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــــــرام 

 
 بنفســـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــلام 

ـــــــــزنى  ـــــــــه قـــــــــيلا وهـــــــــو ال  الأصـــــــــغر في
 

 صـــــــــيلاأفهـــــــــم التاخـــــــــذ الصـــــــــواب و  
 ومـــــــــــن لـــــــــــه مـــــــــــن النســـــــــــاء جـــــــــــارة 

 
 ةجميلــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــاجرة مكــــــــــــــــــــــــــار  

 إذا أتـــــــــــــــــــــــى زوجتــــــــــــــــــــــــه وذكــــــــــــــــــــــــرا 
 

 س/84/ جارتــــه لمـــــا اشـــــتهاها نشـــــرا 
 فـــــــــــــــاختلف الأشـــــــــــــــياخ في تحـــــــــــــــر  

 
 زوجتـــــــــــــــــه يا صـــــــــــــــــاحب التعلـــــــــــــــــيم 

 وقـــــــــــــــول مـــــــــــــــن لم يرهـــــــــــــــا حرامـــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــا فاج  ــــــــــــــــــــب الملامــــــــــــــــــــايعجبن  تن
ــــــــــــــــال لي في زوجــــــــــــــــة الخ   ثنيــــــــــــــــوق

 
 عليــــــــــــــه لعــــــــــــــن الله مــــــــــــــن خبيــــــــــــــث 

 إن لم تعــــــــــــــــــاين أحــــــــــــــــــد الرجــــــــــــــــــال 
 

 مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــلال ييطــــــــــــــــأه فهــــــــــــــــ 
ـــــــــت  ـــــــــد ركب ـــــــــه في امـــــــــرأة ق ـــــــــت ل  قل

 
 ه قـــــــــــد رغبـــــــــــتئـــــــــــانضـــــــــــبعا وفي اقت 

 وقــــــــــــــــــد رآهــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــل أيحــــــــــــــــــرم 
 

 تزويجهـــــــــــــــــــا أم لا عليـــــــــــــــــــه تعلـــــــــــــــــــم 
 فقــــــــــــــــال لي بعــــــــــــــــض أجــــــــــــــــاز ذاك 

 
 فتاكـــــــــــــــــــــاأوبعضـــــــــــــــــــــهم  جـــــــــــــــــــــره  

 نــــــــــــــــــــــــني يعجبـــــــــــــــــــــــــني الجـــــــــــــــــــــــــوازإو  
 

 مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــازوا (2)رأيوفيــــــــــــــــــــه  
                                                  

 ث: أجراه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: رأيي.  (2)
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 وقـــــــــــــــــال لي في امـــــــــــــــــرأة باضـــــــــــــــــعها
 

 ضـــــــــــــبع رآهـــــــــــــا زوجهـــــــــــــا واقعهــــــــــــــا 
 إن أمكنتــــــــــه فهــــــــــي عنــــــــــدي زانيــــــــــة 

 

 تحــــــــــــــــــرم منــــــــــــــــــه إرثــــــــــــــــــه علانيــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــرث   (1)وهكــــــــــــــــذا حليلهــــــــــــــــا لا ي

 
 مــــــــــــن مالهــــــــــــا شــــــــــــي ا ولا يكثــــــــــــرت 

ع لمــا فيــه وقــد جــاء في تــزويج الــزاني لمــن زنى بهــا، في جــزء الرضــا قــال المؤلــف:  
 الكفاية.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يثرث.  (1)
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 يطلق زوجته ليتزوجها أن فيمن طلب من رجلالسادس عشر باب ال

 هـاطلـق زوجتـه ليتزوجيوعن رجـل طلـب إلى رجـل أن من كتاب بياا العرج: 
وذكــر أن  (.بتزويجهــا )خ:لا بأس عليــه في تزويجهــا  :فقــد قيــل ؛ففعــل الــزوج، هــو

حـتى قالــت  ،ع بينهمـا كـلامفي الـدين حـتى وقـ (1)عمـران بـن حطـان ورجـلا تـذاكرا
المـــرأة  م/85/ فغضـــب زوجهــا ثم لقيـــت "،حجـــك عمــران" لزوجهــا: امــرأة الرجـــل

 ،زوجهــا (2)بلــغأففعــل عمــران ذلــك و  "،قــل لزوجــي يطلقــني" لــه: فقالــت ،عمــران
حقـا مـا يقـول عمـران أنـك أرسـلتيه " :فقال ،ثم لقيها زوجها "،ذلك إليها" :فقال

فتزوجهــا  ،فطلقــت نفســها "،فــذلك إليــك" :القــ ،نعــم :فقالــت " إلي أن أطلقــك
وأمــا إذا قــال لامــرأة الرجــل أنــه يجــب أن  ؛قــال لهــا عمــرةيعمــران وهــي امرأتــه الــتي 

وقد  ،فلا يتزوجها هو ؛أو فارقها ،أو عرض لها في ذلك ثم مات زوجها ،يتزوجها
 .عنه )خ: منه(تقدم ذلك إليها 

يا فـلان طلــق " :في رجـل قـال لرجــل : وقـال موســى بـن ع ــ  مسـ لة:
  .فلا يفرق بينهما ؛وأرادها لنفسه، فان تزوجها "،كذا وكذا معي امرأتك ولك
  .لا بأس بذلك وقيل: .لا يجوز تزويجها :أنه قيلم    قال غيره:
وهـــو يريـــد أن  "،طلـــق امرأتـــك" :إذا قـــال لـــه :وقـــد قيـــل .حســـن قـــال غـــيره:

 ا.علمه أنه يريد تزويجهإلا أن يُ  ،له زلم يج ؛يتزوجها
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يذاكرا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وبلغ.  (2)
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فــاني  ،كــف عــني" :وعــن رجــل أراد مــن امــرأة فاحشــة فقالــت)رجــع( مســ لة: 
فتزوجهـــا  ،، فمـــات زوجهـــا"زوجهـــا وأتـــزوج بـــك :تعـــني ،أرجـــو أن  يـــت الله فـــلانا

نـه لا ينبغـي أن يقـيم معهـا ويفـرق بينهمـا، فـان كـان قـد دخـل إ ؛خل بهادالرجل و 
 فلا شيء لها. ؛فلها صداقها، وإن لم يدخل بها ؛بها

وهــذه المســألة منســوبة في الجــزء الــذي فيــه الرضــاع عــن محمــد بــن  غــيره: ومــن
س/ الله  85محبوب، إلا أن بها هنا زيادة: وأتزوج بك بعد قولها وأرجو أن  يت /

 فلانا.
وأراد بقوله أحبك حـب  "،ني أحبك"إ :وعن رجل قال لامرأة)رجع( مس لة: 

إن قـــال لهـــا مثـــل هـــذه  فهـــي مثـــل الأولى، وكـــذلك ؛نفســـها للتـــزويج ومـــا أشـــبهه
فانهـــا مثـــل مـــا ذكـــرنا، وكـــذلك إن   ؛وهـــي مطلقـــة واحـــدة وهـــي في عـــدتها ،المقالـــة

فـان تزوجهـا  ،فانـه لا ينبغـي ؛وقـال لهـا ذلـك وهـي في عـدتها ،كانـت مطلقـة ثـلاثا
لأنـه قـد  ؛فانهـا لا تحـل لـه أبـدا، ولـو تزوجـت زوجـا قبلـه ،فـرق بينهمـا ؛علـى ذلـك

وهـي  ،هي مطلقـة واحـدة أو ثـلاثاو بقوله، وإن قال لها  قال لها ما كان محرما عليه
 ،فهــي عنــدنا مثلهــا "؛ني أتزوجــك إذا انقضــت عــدتك إن شــاء الله"إ :مــع زوجهــا

فــان قــال لهــا بعــد ذلــك وهــي في عــدتها ، دخــل بهــا أو لم يــدخل بهــا ،يفــرق بينهمــا
ني قــد رجعــت عمــا قلــت لــك، ولا حاجــة لي في إيا هــذه " :وبعــد انقضــاء العــدة

فان مات الـزوج  ،إلا أن تنكح زوجا قبله ،فانه لا ينبغي له أن يتزوجها "؛ويجكتز 
 ؛فـلا بأس عليـه في تزويجهـا، فـان كانـت ناشـزا عـن زوجهـا الثـاني ؛الثاني أو طلقهـا

دخـل  ،فـرق بينهمـا ؛فان تزوجهـا ،فانه لا ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يتزوجها
 رنا في المقالــة المفســد عليــه لامــرأة متــوعبهــا أو لم يــدخل بهــا، وإن قــال مثــل مــا ذكــ

فــان تزوجهــا  ،ولا نحــب لــه أن يتزوجهــا ،كــان ذلــك مكروهــا عنــدنا  ؛عنهــا زوجهــا
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رخــــص الله في التعـــــريض  (1)[المـــــوذلــــك ] م/86؛ /لم يفـــــرق بينهمــــا ؛علــــى ذلــــك
 انقضى الذي من كتاب بياا العرج. .للمتوع عنها زوجها

في رجل قال لامرأة تحـت زوج: "إني  :العيخ عامر بن ع   ال بادي مس لة:
أهواك، فاذا خرجت من زوجك، فأتزوج بـك"، فخرجـت المـرأة مـن زوجهـا بفديـة 

أمـا إذا كـان خرجتهـا مـن سـبب منهـا ؟ قال: أو طلاق، هل يحل له تزويجها أم لا
مراغمة له لمعنى وعد جرى بينهما وبين من هواها؛ فلا تحل لـه أبـدا بعـد خروجهـا 

ل، ولا أعلــم فيــه اختلافــا، إلا إذا رجــع إليهــا برجوعــه عــن وعــده مــن زوجهــا الأو 
ذلـــــك، قبـــــل خروجهـــــا أو بعـــــده؛ فعلـــــى هـــــذا فقـــــد جـــــرى في جوازهـــــا لـــــه معـــــنى 
الاختلاف؛ فقد شدد في ذلـك بعـض المسـلمين، وبقـي علـى منعـه عـن تزويجـه بهـا 
بعــد انقضــاء عــدتها مــن الأول، وبعــض كرهــه، وبعــض رخــص في ذلــك فأباحهــا، 

 قول أهل العدل.وكله من 
أرأيـــت إذا قالـــت هـــي لرجـــل وهـــي لـــيس لهـــا زوج: "أن لـــو طلقـــت  ق ـــ  لـــه:

 نعم.؟ قال: زوجتك لأردك زوجا لي"، فطلق هو زوجته، هل يحل له تزويجه بها
أرأيت إذا كانت هي تحت بعل، وصح منها هـذا القـول، وطلـق هـو  ق   له:

كــالأولى، والقيــاس   هــذه؟ قــال: زوجتــه، وخرجــت هــي مــن زوجهــا، أتحــل لــه أم لا
 عليها أولى.

أرأيــت إن كــان لــه أربــع زوجــات أو أقــل، بــل عنــده ممــن يحــرم عليــه  ق ــ  لــه:
س/ "إني أريــدك بتــزويج، هــل 86الجمــع بينهمــا وبــين إحــدى زوجاتــه فقــال لهــا: /

تريـــديني إذا طلقـــت واحـــدة مـــن الأربـــع أو الـــتي لا يحـــل جمعـــك معهـــا"، فأجابتـــه 
                                                 

 ث: وكذلك بما. (1)
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لا في عـــدة مــن زوج، فطلـــق مـــن لا يحـــل جمعهـــا لــذلك، وهـــي لـــيس معهـــا زوج، و 
أما في معنى الحلال والحرام؛ فلا أقدر على ؟ قال: معها، أيحل له التزويج بها أم لا

حجرهــا عليــه؛ لأن وعــدها هــي غــير وعــده هــو، وإنعامهــا لــه وهــي مــع زوج أو في 
عدة من زوج، كما إن لمس هو لفرجها، والنظر إليه حال حجـره عليـه غـير لمسـها 

ي لفرجه، و رج فيه القول مني على معنى الكراهية لتزويجه بهذه وهذه، حتى أنه ه
فيما أحسبه الموجود في الأثر معنى الاخـتلاف في الـتي تـرى رجـلا نائمـا قـد انتشـر 
ذكره، فأدخلته فرجها، وهو لم يعلـم ولم يقصـده، وأراد تزويجهـا بعـد علمـه بفعلهـا؛ 

 ض شدد في ذلك، والله أعلم. فأحسب أنه قد أجاز له من أجاز، وبع

وعـــن رجـــل قتـــل رجـــلا وأراد تـــزويج عـــن العـــيخ عصـــر بـــن خمـــيس:  مســـ لة
لم أعلـم تحر هـا عليـه إذا لم تواعـده بـذلك في ؟ قـال: أيحل له تزويجها أم لا ،زوجته

 ؛وعندنا أنها لا تحرم عليه إذا كان على ما وصفنا ،ولا في عدتها منه ،حياة زوجها
إن  ،بل هـي تملـك أمرهـا ،نزلة من قتل فيرثه فيحرم عليه ميراثهلأن ذلك لم يكن بم

 .فلها ذلك عندنا ،لتزويجللم ترده 
وحســن أن لا  ،الكراهيــة م/87/ لا يعــدم جــواز تزويجهــا مــنقــال الصــبح : 

لا فقـال مـن قـال:  ؛يتزوجها، وعسى بعض لا يرى لـه ذلـك، وأمـا مواعـدتها هـي
  أعلم.والله ،تحرمها عليه إذا لم يكن ثم علة

ومن قتل رجـلا هـل لـه أن يتـزوج زوجتـه عن العيخ صا  بن وضاح:  مس لة
  .والله أعلم ،بالجواز وأكثر القول ؛:  تلف في ذلكقال  تمام عدتها دبع

أعليـه  ،ورجل أشار على رجل بطلاق زوجته لأجل ما شكا إليه منهـا مس لة:
  وتحرم عليه إن أراد تزويجها ،إثم
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ــــــرب  ،ذا المشــــــير رأى الصــــــلاح في الفرقــــــة بينهمــــــاإن كــــــان هــــــ الجــــــواب: وأق
رجو أن لا بأس أفــ ؛وأراد هــذا المشــير ،وإلى ذلــك قصــد ،لاســتقامتهما في دينهمــا

 ،وإن كانت نيته على غير هذا المعنى ،رم عليه تزويجها إن أراد تزويجهايحولا  ،عليه
بــين العبــد  والنيــة هــي العمــل ،والنيــات هــن المنجيــات وهــن المهلكــات ،الله أعلــمو

 .والله عليم بذات الصدور ،وربه
وقــد جــاء شــيء مــن معــاني هــذا البــاب في المواعــدة للتــزويج، في قــال المؤلــف: 

  .الجزء الذي فيه أحكام الرضاع، وفي جزء العِدَدِ، والله الموفق
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 الباب السابع عشر في غسل الخنثى وتزويجه وميراثه

فــنعم عليــه   غســل مــن الجنابــةهــل علــى الخنثــى  :ومــن كتــاب الم تــب: ق ــ 
لكــل صــلاة وصــلى، فــاذا  أتوضــ ؛الغســل مــن الجنابــة والحــيض، وإذا رأى الحــيض

  .اغتسل ؛هرط
أنــه يحســن معــنى هـذا في معــنى أمــر الخنثــى إذا ثبــت م ــ   س/87/ قـال غــيره:

 (1)مــافيمعــنى حكــم الــذكر و لأنــه يلزمــه معــنى حكــم الأنثــى  ؛حكمــه حكــم خنثــى
فــان خــرج منــه المــني مــن خلــق  ،ممــا ثبــت معنــاه مجتمعــا يجتمــع عليــه مــن حكمهمــا

 ؛الخنثى من خلق الأنثى باحتلام في منام أو يقظـة بغـير معـنى جمـاع :أعني ،الأنثى
وع ـى  إذا كان بغـير جمـاع. ،بذلك على الأنثى ع ى قول من يقولفعليه الغسل 
 (ثـىالخن )خ:لـيس علـى الأنثـى  ؛الأنثـى :أعـني ،لـيس ذلـك عليهـا قول من يقـول

ما يجـب عليهـا مـن خلـق الأنثـى مـن حكـم الابـن، وإن خـرج منـه  بمعنى مثل ذلك
 ،باحــتلام منــام أو يقظـــة ،المــاء الــدافق مــن المــني مــن خلـــق الــذكر بأي وجــه كــان

لأن ذلـك ثابـت علـى  ؛خرج عندي ثبوت الغسـل عليـه ؛بملامسة أو غير ملامسة
ذلــك  فيفــا، ويلزمــه الــذكر مــن أي وجــه كــان منــه ذلــك، ولا أعلــم في ذلــك اختلا

حكم الأنثى في و  ،عندي حكم ما  صه من حكم الذكر في موضع ما يجتمع فيه
جــامع الخنثــى بخلــق الــذكر حــتى غابــت  (وإن )ع:موضـع مــا يجتمــع فيــه و تلــف، 

وكـذلك  ،وجب عليـه عنـدي حكـم الغسـل ؛أو دابة ،الحشفة منه في ذكر أو أنثى
                                                 

 ث: ما.  (1)
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وجــب عليــه  ؛فيــه مــن قبــل أو دبــر إن جامعــه ذكــر أو خنثــى حــتى غابــت الحشــفة
 . لأن ذلك يجب على الخنثى ء؛لوطباعندي حكم الغسل 

وكـذلك إن وط ــه ذكـر في الــدبر حـتى غابــت الحشـفة أو شــيء مـن الــدواب أو 
مـــن الـــدواب مـــن قبـــل أو دبـــر حـــتى ثبـــت عليـــه حكـــم  م/88/ نفســـه شـــي ا أطـــو أ

إن  ،الجنابــة وجــب عليــه عنــدي حكــم الغســل بهــذه المعــاني في غســله مــن ء؛الــوط
ســواء في جميــع مــا مضــى ذكــره في  ،الــذكر وأثبــت عليــه مــن حكــم خلــق الأنثــى 

  (1)..[.] هذا الكتاب من متقدم هذا الجزء
 ؛موضع خلـق النسـاء ولم تجنـب مـن الـذكرمن ن بلغ الخنثى فحاضت إ :وقيل

فحكمه حكم رجل،  ؛وإن أجنب من خلق الذكر ولم يحض ،فحكمه حكم امرأة
فهــو  ؛ومــن خلــق النســاء الحــيض ،نــب مــن خلــق الرجــال الجنابــةوإن حــاض وأج

طهــر  ذاوصــلى حــتى إ أتوضــ ؛وإذا حــاض ،كــان عليــه الغســل  ؛فــاذا أجنــب ،خنثــا
وقـــد  .ولا يـــترك الصـــلاة في الحـــيض ،اغتســـل غســـلا واحـــدا وصـــلى ؛مـــن الحـــيض

والأنثـى لا  ،لأن الـذكر لا يحـيض ى؛حكـم لهـا  كـم الأنثـ ؛نـه إذا حاضـتإ :قيل
  .تخرج منه الجنابة ولا يحيض (2)كرنها الجنابة، وكذلك الذ رج متخ

أنه يحتمل معنى ما قيل مـن هـذين القـولين جميعـا أن يحكـم لـه قال غيره: م   
بمــا يحتمــل مــن حكــم الــذكر والأنثــى، فأمــا مــا ثبــت مــن حكــم  ،وعليــه في الحــيض

هـر الط   بعـد )خ: عنـد(الطهر والصلاة  عندفوجب الغسل على كل حال  ؛الأنثى
                                                 

 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل نصف سطر. (1)
 ث: الذي. (2)
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كـان ذلـك   ؛ن لم يكـن أنثـىأفلمـا  ،وليس على الأنثـى صـلاة في الحـيض ر،والتطه
  إشكال من أمره في الصلاة.

 ولــــيس للــــذكر أن يــــترك الصــــلاة علــــى حــــال ثبــــت حكــــم الصــــلاة للإشــــكال
 ؛شــبه معــاني أحكــام الغســل عليــه لكــل صــلاةيوقــد  ،والتطهــر والوضــوء س/88/

فيثبـــت عليـــه في  ،في غـــير أيام الحـــيض تحاضـــةقـــد يلـــزم الأنثـــى في الاسلأن ذلـــك 
الـــذكر في مثـــل هـــذا  وأحكـــام ،نفـــرادزمهـــا علـــى الايلأحكـــام الأنثـــى ومـــا الاعتبـــار 

بمعاني ما ثبت على الذكر وما  (1)الهوالتطهر  ،الموضع ثبوت الصلاة عليهما جميعا
جـــاء مـــا يشـــبه ذلـــك مـــن أمـــره، وإذا طهـــر الخنثـــى مـــن  (2)ذايثبـــت علـــى الأنثـــى إ

لثبوتـــه علـــى المـــرأة مـــن  ؛ثبـــت عليـــه الاغتســـال ؛نقضـــى أيام الحـــيض منـــهالحــيض وا
 .الحيض

ممـــــا يكـــــون مـــــن الأنثـــــى  ،ومـــــا جـــــاء مـــــن الـــــدم الســـــائل في غـــــير أيام الحـــــيض
ع ـى قـول مـن  ،أشبه عندي أن يلزمه ما يلزم المستحاضة مـن الغسـل ؛استحاضة

 ،أيام الحـيضولكنه إذا لم يثبت عليها الغسل في  ،الغسل على المستحاضة :يقول
ففــي أيام  ؛ثم تغســل غســلا واحــدا ،وإاــا عليهــا الوضــوء حــتى تطهــر مــن الحــيض

 قـــد قيـــللأن المستحاضـــة  ؛الخنثـــى :أعـــني ،الاستحاضـــة أشـــبه أن يلزمهـــا الغســـل
وهذا في الأنثـى والخنثـى عنـدي أقـرب  ،إاا عليها الوضوء وقد قيل عليها الغسل.

عليها الوضـوء في  ااإ قد قيلإذا كان أن يشبه فيها انحطاط الغسل بالاستحاضة 
لا أولم يبعــد عنــدي  ،ويكــون في أيام الحــيض ،أيام الحــيض حــتى تطهــر مــن حيضــة
                                                 

 ث: بها. (1)
 : إن.ث (2)
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ذلـك كـان حيضـا وثبـت حكمـه  هلأن ؛إذا طهر من الحيضم/ 89/يلزمها الغسل 
  ؛وأنــه إذا ثبــت فيــه الحــيض ،ذكر لا يحــيضالــكــان في الإجمــاع أن   ،حكــم حــيض

وثبـت  ،لى معنى القول الآخر، وأنه إذا حاض الخنثـىكان حكمه حكم الأنثى ع
لأن الحيض للأنثى خالص، والجنابة للذكر  ؛نه أنثىأفلا محال  ؛حكم الحيض منه

 .والأنثى
 ؛فلمـا كـان مـن الخنثـى مـا يكـون إلا مـن الأنثـى في معـنى الاتفـاق وهـو الحـيض

الاتفـاق  بمـا يشـبه معـاني قـد قيـللأنـه  ؛ثبت حكمه حكم أنثى في جميع أحكامه
 ،لأن الـذكر لا يلـد في الإجمـاع ؛كـان حكمـه حكـم أنثـى  ؛إذا ولد الخنثى ولـدا أنه

لأن الأنثـى لا يولـد لـه  ؛كان حكمـه حكـم ذكـر  ؛وإذا ولد الخنثى ولدا من الأنثى
كان الحيض في معنى الاتفـاق أنـه لا   ؛ن كان هذا هكذاأفلما  ،ولد بمعنى الاتفاق

فان كان ذلك  ،يكون على كل حال إلا من الأنثىلأنه لا  ؛يكون إلا من الأنثى
وأشـبه الأحـوال أن يكـون الحـيض للأنثـى خـالص ، حيضا الذي يكون مـن الخنثـى

 دفــلا غســل عليــه عنــ ؛وإذا كــان ذلــك لــيس  ــيض ،ويكــون حكمــه حكــم أنثــى
 ؛والوضوء للصـلاة مـن ذلـك الـدم ،عليه الاستنجاء وإنما قيل ،طهر ولا قبل طهر

لأنهـم  ؛لخنثـىمـن اولـو ثبـت خروجـه مـن خلـق الأنثـى  ،ر الأحداثلأنه بمنزلة سائ
هـــر بمنزلـــة دم ظرج مـــن المـــرأة مـــن واب الـــرحم فيســـيل وي ـــ الفـــرج في دم قـــد قـــالوا

ـــــه لا غســـــل عليهـــــا في ذلـــــك في أيام الاستحاضـــــة ولا ، الحـــــيض والاستحاضـــــة أن
ذلك فكـ ،عليها في ذلك الوضوء بمنزلة سائر الأحداثإاا  س/89ه /وإن ،يضح

وإذا ثبــت حيضــا أثبــت حكمهــا  ،يشــبه معــنى ذلــك، والخنثــى إذا لم يثبــت حيضــا
 . حكم الأنثى
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الـدم مـن  وخـرج منـه ،نه إذا خرج منه المـاء الـدافق مـن خلـق الـذكرإ وإا قيل:
ن الماء الدافق قد يكون من المـرأة ومـن إ قيل له: ؛خلق الأنثى استويا وكان خنثى

فليس يبعد أن يكـون  ؛يكون من المرأة ومن الرجلوإذا ثبت أنه قد  ،الرجل جميعا
لا  ،قل بذلك عن حكـم الحـيضتولا ين ،من الخنثى من خلق الذكر والأنثى جميعا

فـلا تحـيض  ؛فـان كـان خـروج الـدم مـن الخنثـى حيضـا ،الأنثـى إلا مـنيكون  ـال 
لا يكــون حــدث فــلا غســل عليــه مــن  ؛وإن كــان حــدثا لــيس  ــيض ،إلا الأنثــى

ففـي الخنثـى  ؛كون من الأنثـى والـذكرتولأن الجنابة قد  ،ر ولا قبلهحيضا عند طه
ا مــفحكمهــا ثابــت منه ؛لأنهــا قــد تكــون مــن الأنثــى والــذكر ؛يــين جميعــانثابتــة بالمع

ا يجــب مــن مــ ثبــت فيــه حكــم ،مــن أي الخلــق خــرج منهمــاوفيهمــا جميعــا  ،جميعــا
 حكم الجنابة.

مــن  ،مــن أي الخلقــين كــان (2)[مــن الخنثــى]المــاء الــدافق  (1)بخــروجأنــه وم ــ   
لأنـه لا يكـون مـن الأنثـى  ؛كم بلـو  الخنثـىحثبت عندي  ؛خلق الذكر أو الأنثى

ويكـون لا تحـيض  ،وقـد لا يكـون الحـيض مـن الأنثـى ،إلا من بالغ ،ولا من الذكر
يستدل به يكون عنـدي ثبـوت حكـم بلوغهـا ولـو لم  عنىبمبخروج الماء الدافق منها 

ننآ ٖ ﴿ لقــول الله تبــارك وتعــالى: ؛إلا مــن بالــغلأنــه لا يكــون  ؛تحــض خَُنِنقَ مِننن مَّ
َائٓنِ ِ  ٦دَافقِٖ  َِۡ  وَلَّلتََّ ن علـى  م/90/ والاتفـاق [6،7]الطـارق:﴾يََۡفُجُ مِن  ٱيَۡنِ لَّلصُّ
والاتفاق  ،الولد لا يكون إلا من ماء الرجل والمرأة لاتفاقهما واختلاطهماأن هذا 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل:  رج.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ؛حملـت وأذكر وأنثى، وأنه إذا ولـدت المـرأة  لا يكون الولد إلا من بالغين من هأن
 .فقد صح بلوغها ولو لم تحض

لوغــه ولــو لم بثبــت بلوغــه وحكــم ب ؛وإذا ولــد للرجــل وثبــت لــه منــه حكــم الولــد
فثبـــت حكـــم المـــاء  ،إلا  كـــم ثبـــوت الولـــد منـــه، ولا يبـــين لي معـــنى ذلـــك ،يحـــتلم

وأن  ،يعــا إلا مــن البــالغوأنــه لا يكــون منهمــا جم ،الــدافق مــن الــذكر والأنثــى جميعــا
وكـان  ،لا  تلـف في ذلـك ،الحيض لا يكون إلا من الأنثـى خاصـة بمعـنى الاتفـاق

ثبــت لــه  ؛عنــدي أشــبه في الخنثــى أنــه إذا حــاض وخــرج منــه الحــيض القــول اخخــر
 ؛إلا أن يصح أنه دم فرج ولو خرج منه الماء الدافق من خلق الذكر ،حكم الأنثى

 ،ولا يكون الحـيض إلا مـن الأنثـى خاصـة ،نثى والذكرلأنه قد يكون ذلك من الأ
 وحضور الشهوة. ،وعند الملامسة ،ولو كان من الخنثى ذلك بالاحتلام

إلا  ،ن من الأنثى كلهو يك لأن ذلك قد ؛لعله أراد وحضور الشهوة قال غيره:
 ،لأنـه لا يولـد لـه في الاتفـاق إلا الـذكر ؛أن يولد له ولد ثبت حكمه حكم الذكر

 ،كــان حكمــه ذكــرا علــى حــال  ؛فــاذا ولــد للخنثــى ،لــد في الاتفــاق إلا الأنثــىولا ي
لأن هـــذا لا يكـــون إلا هكـــذا،  ؛كـــان حكمـــه أنثـــى علـــى حـــال  ؛وإذا ولـــد الخنثـــى

 .وكذلك الحيض أشبه بمعنى الاتفاق أنه لا يكون إلا من الأنثى
أنـــه إذا حـــاض الأنثـــى ولـــو احـــتلم س/ 90/هـــذا القـــول لهـــذا المعـــنى  وي جبـــي

لأنـه قـد جـاء  ؛أنثـى (1)كان حكمه حكـم  ؛خرج منه الماء الدافق من خلق الذكرو 
بمـا لا يجــيء بـه الأنثــى، وفي خـروج المــاء الـدافق منــه مـن خلــق الـذكر لم يأت بمــا لم 

ـــذكر  ،الـــذكر بـــه إلا م/91/يأت  ـــه الـــذكر والأنثـــى مـــن خلـــق ال وذلـــك قـــد يأتي ب
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أن يكون ثبت  أعجبي ؛لم تحضو فاذا خرج الماء الدافق من خلق الذكر  ،والأنثى
وإن كــان  ،ولــو خــرج المــاء الــدافق منــه مــن خلــق الــذكر والأنثــى ،فيــه حكــم الــذكر

فلــم  ،لأنـه قـد يكـون ذلـك مـن الأنثـى والـذكر جميعـا ؛عنـدي غـير خـارج مـن العلـة
 ،ينتقـل عنـدي  كـم الحقيقــة عـن الإشـكال إذا جـاء بمــا لا يأتي بـه الـذكر والأنثــى

وإاــا  ــرج منــه مــن خلــق  ،المــاء الــدافق مــن خلــق الأنثــى منــهوكــذلك لــو لم يأت 
وذلك قد يأتي به الذكر ولكنه لما أتى ، يأت به الذكر (1)لأنه لم يأت بما لم ؛الذكر

ولم  نثى )خ: الذكر(،منه حكم ما يكون به الأغلب من حكم الذكر من خلق الأ
يكـــون حكمـــه أن  أعجبـــي ؛يأت منـــه مـــا لا يكـــون إلا مـــن الأنثـــى وهـــو الحـــيض

وإذا جـاء منـه مـا يكـون بـه حكـم الأنثـى  ،حكم الـذكر علـى قـول مـن قـال بـذلك
كـان حكمـه حكـم الأنثـى، ولـو جـاء منـه مـا يكـون الأغلـب   ؛خاصة وهو الحيض

قد يكون ذلك من الذكر والأنثى، والحيض لا يكون إلا  (2)لأنه ؛من حكم الذكر
 .من الأنثى، فافهم معاني ذلك إن شاء الله

في حكــم المواريــث في س/ 91/معــنى الاتفــاق أنــه إاــا يكــون ميراثــه في  و ــرج
ولا يثبت في معاني الأحكام أن يكون  ،العصبات (3)البنين والإخوة وفي في الخناثا

أبا خنثــــى فيكــــون لــــه مــــيراث الخنثــــى، وإذا ثبــــت أبا ولــــو كــــان فيــــه خلــــق الــــذكر 
ــــى في أمــــر العواقــــل وفي العصــــبات  ،كــــان حكمــــه حكــــم أب في المواريــــث  ؛والأنث
ا )خ: الخنثــى والـــد (4)وكـــذلك إذا ثبــت في ،وانتقــل عـــن حكــم الإشــكال ،والقــود
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 ،وكان له حكم الأنثى في الميراث من ولده ،انتقل إلى حكم الأنثى إذا ولد والدة(
واستحال عن حكم الإشكال في جميع الأحكام إلى حكم الأنثى من  ،وولد ولده

وزوج  ،ولا تكون جدة خنثى ،ما للأم وما للجدة فيكون لها ،مواريث الأم والجدة
ولا تكــون جــدة  ،ولا أمــا خنثــى ،ولا يكــون جــدا خنثــى، ولا زوجــة خنثــى ،خنثــى

بأحد هـذه  تبثومن  ،أحكام المواريث (1)خنثى في معاني المواريث كلها في معاني
 ؛ومـا سـوى هـؤلاء ،لا حكـم الخنثـى ،ثبـت لـه حكمـه ؛الأحوال بأحكـام المواريـث

في حـــال حكـــم  ذلـــك أحكـــام الخنثـــى إذا كـــان )خ: يلحقهـــم( أنـــه يلحقـــه فم ـــ 
ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من  ،الخنثى من خلق الذكر والأنثى

ـــنهم مـــا كـــانوا والعصـــبات مـــا كـــانوا ،وبـــني البنـــين ،البنـــين مـــا ســـوى  ،والإخـــوة وبي
وجميــــع  ،العصــــباتوجميــــع  ،وأعمــــام الأم وبنــــيهم ،الأجــــداد مــــن الأعمــــام وبنــــيهم

 .الأرحام
أنـه لــو تــزوج خنثــى بأنثــى  م/92/ أنـه  ــرج في معــاني أحكــام الإشــكالوم ــ  

أنــه  ب ــض القــولفي  هنـ؛ إبهــا أو لم يجـز ثم مــات أحــدهما زوجــا ،ورضـيت بــه زوجـا
وأنــه لا يصــح  ،يكــون زوجــا في حكــم المــيراث ولــه مــيراث الزوجيــة لمعــنى الإشــكال

فيكـون لـه نصـف مـيراث  ،ولا يكون زوجا خنثـى ،من الزوجية براءةهنالك حكم 
وإذا ثبتـت الزوجيـة علـى قـول مـن  ،فهـذا لا يسـتقيم ؛الزوجة ونصف ميراث الزوج

فـــالميراث بينهمـــا أنـــه إذا مـــات  )خ: الخنثـــى( علـــى الأنثـــى؛لخنثـــى بايقـــول بـــذلك 
كـــان لـــه منهـــا   ؛وإذا ماتـــت عنـــه، كـــان لهـــا منـــه مـــيراث زوجـــة  ؛الخنثـــى عـــن الأنثـــى

وع ـى قـول  .إذا كان على سـبيل حكـم الزوجيـة ،الزوج من النصف والربعميراث 
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فلـــيس ذلـــك بشـــيء ولا  ؛نـــه لا يثبـــت التـــزويج للخنثـــى علـــى الأنثـــىإ :مـــن يقـــول
فـاذا ولـدت لـه  ،لم تلـد الأنثـى الخنثـىما  ،ميراث بينهما ولو رضيا ببعضهما بعض

ان زوجــا بــلا فقــد ثبــت في حكــم الــذكران وكــ ،صــح حملهــا منــه علــى فراشــه ا؛ولــد
وصـحت  ،لا يولد إلا للـذكر (1)إذ ؛أنه قد صار ذكرا في الحكم ،معنى الاختلاف
 .اهوكان ميراث الزوجية هنالك وصار زوج ،عنى الاتفاقبمهنالك الزوجية 

لم  ؛وكذلك لو تزوج الخنثى ذكرا ورضيت به زوجا ثم مات أحدهما عن صاحبه
تصــح بينهمــا زوجيــة في ثبــوت حكــم ولا  ،يكــن بينهمــا المــيراث في أحكــام الخنثــى

ولــدت  س/92/ فــاذا ،المــيراث علــى حكــم الإشــكال مــا لم تلــد الخنثــى مــن الــذكر
وثبــت لهــا حكــم الأنثــى  ،وأنهــا زوجــة حين ــذ ،أنثــى صــح أنهــا ؛الخنثــى مــن الــذكر

اــا جــاء إلأنــه  ؛وإلا فــلا زوجيــة بينهمــا في الحكــم ،وكانــت زوجــة لــه وهــو زوج لهــا
مشــــكل  (2)وحكــــم الإشــــكال ،بالزوجيــــة للــــذكر والأنثــــىحكــــم الكتــــاب والســــنة 

 ،والزوجيـة لا تنعقـد إلا لـذكر علـى أنثـى، الأحكام حتى يصـح ثبوتموقوف عن 
لأن  ؛لم ينعقد حكم الزوجيـة في المـيراث ؛فما لم يصح أن الزوج ذكر والزوجة أنثى

في ذلك عندي نقل الأموال عن مواضعها من ثبوت المواريـث لأهلهـا علـى حكـم 
إلا علـى ثبـوت  ،ولا يجوز نقل الأحكـام عـن مواضـعها عنـدي ،لشبهة والإشكالا

ولا يجـوز عنـدي  ،وأنـه كـذلك لا محـال ،ولـيس فيـه شـبهة ولا إشـكال ،حكم مثلـه
ولا خنثــى بأنثـــى، ولا خنثــى بـــذكر في  ،طــلاق في الزوجيــة الخنثـــى علــى الخنثـــىالإ
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 ؛الموقوف من الأحكـام ذلك إطلاق (1)فيلأن  ؛ولا يبين لي ذلك يا،ولا فت حكم
 الفتيـافـلا ينبغـي إطلاقـه في  ؛ومـا كـان حكمـه موقوفـا. لأنه كـل مشـكوك موقـوف

تـرك  أعجبـي ؛أو بخنثـى ،أو بـذكر ،فـان وقـع التـزويج مـن خنثـى بأنثـى ،ولا حكم
لأن في معـنى الحكـم  ؛ولا يبـين لي علـى وجـه الحكـم بالفـراق بيـنهم ،طـلاقذلك بإ

ليس هنالك في ثبوت  ،رج الحكم فيهم إلا ذكر وأنثىبني آدم لا  من في الجميع 
 إلا ذكــــر وأنثــــى لقولــــه تعــــالى: ،وبــــين م/93/ الحكــــم ممــــا أنــــزل الله تبــــارك وتعــــالى

كُنورَ ﴿ َۡن يشََآُ  لَّذُّ ِ َۡن يشََآُ  إنَِتث ا وَيَهَُ  ل ِ وۡ ينُزَو جُِهُۡ  ذُكۡفَان نا  نَتث ناۖ  ٤٩يَهَُ  ل
َ
أ

ُُ مَن يشََآُ  عَ  َُ اوَيَجۡ ًۡ  .[49،50]الشورى:﴾مِه
إلا أن الله  لــق مـا يشــاء تبــارك  ،هــو ذكـر أو أنثــى (2)فااــا ،فكـل مولــود مـنهم

خلـق  كروفي الـذ  ،ويجوز أن  لق في الأنثـى في علمـه خلـق الـذكر والأنثـى ،وتعالى
وإاــا ذلــك مــن  ،أنثــى وذكــر اواحــد اولا يســتقيم أن يكــون خلقــ ،الأنثــى والــذكر

وهــذا المولــود علــى هــذه  ،يبتلــي عبــاده بمــا يشــاء ويبتلــي بهــم ،عجائــب الله وبلــواه
وهــو كــذلك عنــدي  ،ولا يســمى الخنثــى ،الصــفة يســمى في بعــض المعــاني المشــكل

وفي بعـــض  ،والمشـــكل أمـــره الـــذي لا يحكـــم لـــه  كـــم معـــروف ،أنـــه مشـــكل أمـــره
ولا ولا يوجب له من الميراث في معنى حكـم  ،المولود (3)ذالهالمذاهب أنه لا يحكم 

لأنــه لا محــال أنــه يســتحقه ويقــف عمــا ســوى  ؛يراث أنثــى في موضــعهبمــإلا  فتيــا،
 .ذلك من الزيادة

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 بهذا.  ث: (3)



 الحادي والستون الجزء  201  قاموس الشريعة

 

ن المشـــكل مـــن الأحكـــام إذا كـــان في الاعتبـــار لابـــد أن إ :مـــا قيـــلوفي عامـــة 
يحكــم لــه في حــال  (1)يكــون في أحــد الحــالين الــذين نــزل بينهمــا مــن الحكمــين أن

ولـزوم  ،تحق في الحكمين في إمكان ذلك فيهمن جميع ما يس ،بهذا وفي حال بهذا
 ،فخـــرج عنـــدي علـــى معـــنى الاحتيـــاط ،معنـــاه بإثبـــات معـــنى الحكمـــين جميعـــا لـــه

ولـيس ذلــك يبعـد في ثبــوت الأحكـام بمــا يشــبه  (،الشــبهة الشـبه )ع: مــنوالخـروج 
وهـو  ،وبثبوت الحكم له بما لابد أنـه يسـتحقه في أحـد المعنيـين س/93، /الأصول

تلـف فيـه وهـو أصـل الحكـم الـذي   ،واله والوقـوف عمـا سـوى ذلـكأح (2)استواء
 ،ويرجى معنى الشبهة والإشـكال إلى الله تبـارك وتعـالى ،بالبيان الذي لا شبهة فيه

 نياويحـل في معـ ،فيما بين المخلوقين فيما يجوز فيـه الصـلح ةأو يثبت معنى مصالح
ولا في  ،م في الأبـــدانولا يجـــوز الصـــلح علـــى غـــير معـــنى البيـــان في الحكـــ، الأمـــوال

 .فااا يشبه معاني التحري في الأموال ،الفروج ولا يشبه فيه معنى التحري
وهـو الـذي يسـمى الخنثـى  ،فمن هاهنا لـزم الوقـوف عـن إباحـة تـزويج المشـكل

لأنـه لم يأت فيـه نـص يشـبه معـنى  ؛في بعض معاني القول، بمثله أو بأنثـى أو بـذكر
أو بمشـكل مثلـه  ،أو بـذكر ،تـزوج المشـكل بأنثـى فـان ،الإجماع وكان أمره مشـكلا

يوجــب  (3)[ابمــالتحــر   ]في أمــرلم يــ  لي في الحكــم علــى مــا يثبــت  ؛وهــو الخنثــى
ولا يبرأ منهما على الإقامة على ذلك التزويج من ، حكم الإجماع أن يفرق بينهما

على دي نكانا ع  ؛وإن كانت لهما ولاية ،الإشكال الذي دخل عليهما وفي أمرهما
                                                 

 ث: أنه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: استواء. (2)
 ث: من التحر  مما.  (3)
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 (1)تتــبثن أ عــدبولا يبــين لي الوقــوف عــن ولايتهمــا جميعــا بمعــنى الحكــم  ،ولايتهمــا
ين ومـا أشـبههما نـبمنزلـة المتلاع (2)[لا محالـة]أن أحدهما مخطـ   أقوللأني  ؛الولاية

 ؛ومـــا أشــبه هـــذا الفصـــل ،ولا نعلــم أيهمـــا المحــق ولا أيهمـــا المبطــل ،ينلـــمــن المقتت]
ـــــيس نكـــــاح مشـــــكل بمثلـــــه ولا بأ ين ومـــــا نـــــنثـــــى أو ذكـــــر عنـــــدي بمنزلـــــة المتلاعفل

ولكنهمـــا عنـــدي كـــل واحـــد منهمـــا علـــى ، في معـــنى الولايـــة والـــبراءة (3)[أشـــبههما
 ،بالطـلاقم/ 94/بـترك هـذا التـزويج  (4)وآمرهمـانفراد على حالته التي كانـت لـه الا

لم دخـلا ببعضـهما أو  ،إذا كانا قد رضـيا بالتـزويج ،لفراق بينهما بغير طلاقباولا 
بــه  ىفالعقــد والرضــ ،للإشــكال الــذي يــدخل في التــزويج إذا وقــع وانعقــد ؛يــدخلا

لأنــه الصــحيح مــن الحكــم فيمــا لا شــك فيــه أن هــذا المشــكل  ؛علــى وجــه التــزويج
ويحـرم علـى النسـاء  ،وليس هـو ذكـر وأنثـى  ـال ،ما هو أنثىإما هو ذكر و إ ،أمره

فيحـــل لـــه النســـاء بالتـــزويج أو رجـــل  ،فتحـــل للرجـــال ؛وإاـــا هـــو امـــرأة ،والرجـــال
 ،عن معنى حكم التصريح  كم النسـاءعزل و ، وإاا خرج مخرج الإشكال ،الحلال

مشــكل أمــره عنــدي مــا لم  افهــو أبــد ؛أو حكــم الرجــال بمعــنى الشــبهة والإشــكال
لم يثبــت لــه في الحكــم عنــدي  ؛فــان مــات أحــدهما ،يصــح لــه بــراءة مــن الإشــكال

فيدخلـــه الاحتمـــال في  ،كل لم ينعقـــد في الحكـــملأن تزويجـــه مشـــ ؛مـــيراث بالتـــزويج
 ولا يبعـد علـى معـنى مـا ،رجى علم ذلك إلى الله تعالى في تلك الأحـواليو  ،الحكم
في أشـــياء كثـــيرة في معـــنى المـــال في الوصـــايا والمواريـــث أن يـــورثا مـــن بعضـــهما  قيـــل

                                                 
 ج: يثبت. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: وأمراهما.  (4)
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ويكــون للزوجــة نصــف  ،فيكــون لــه نصــف مــيراث الــزوج ،الحــالين (1)مــن ،بعــض
 امرأة. ةلأنه  كن أن يكون زوجا إذا كانت معه زوج ؛الزوجةميراث 

فـلا يبعـد عنـدي أن يكـون لـه  ؛وكذلك  كن أن يكون زوجـة إذا تـزوج رجـلا 
ويكـون لـه مـن المـرأة الصـريحة إذا ماتـت  ،من الرجل الصريح نصف ميراث الزوجـة

وهــذا القــول  ،ورضــيت بــه زوجــا نصــف مــيراث الــزوج س/94/ عنــه وقــد تزوجهــا
لأنـه لمـا وقـع التـزويج  ؛من يورث الخنـاثا مـن الحـالين ع ى قولرج عندي منقادا  
لــم يثبــت صــحيحا ولا فاســدا في معــاني الحكــم ف ،شــكل الأمــر في ثبــوت التــزويجأ

في المـيراث علـى حسـب ما لم يصح الحكم فلحقه معاني الإشكال  ،وكان مشكلا
كــم فــيهم بثبــوت الخنثــى مــا لم يصــح الح ،ترتيــب أمــرهم في المــيراثم ــ   هــذا  ــرج

 . معنى البيان وثبوت الحكم ويبطل الإشكالإلىفيستحيل الأمر  ،ذكرا أو أنثى
 ،ن لـو كـان أنثـىأمن يورث المشكل ميراث الأنثى في موضـعه  وأما ع ى قول

ولا  ــــرج علــــى معــــنى قولــــه أن لهــــم  تيــــا،ويقــــف عمــــا ســــوى ذلــــك في الحكــــم والف
لأن  ؛ح لهـم علـى حـال حكـم لابـد لهـم منـهلأنهم لا يص ؛مواريث لحكم الإشكال

ـــه كمـــا صـــح الســـبب الـــذي ورثـــوه مـــن الـــولادة   ،التـــزويج لم يصـــح بمـــا لا شـــك في
إمـا  ،لأن ذلك لا محال أنهم نازلون يقبلون منه في أحد المنزلتين ؛والأخوة والعصبة

وأسوء الأحوال وما لا شك فيـه ولا محـال منـه أنـه المشـكل هاهنـا  ،ذكر وإما أنثى
 ،ولـيس هـم في الزوجـة كـذلك علـى كـل حـال ،كـم الأنثـى باسـتحقاق المـالمن ح

وإذ لـــيس التـــزويج ينعقـــد للرجـــال علـــى  ؛لامـــنهم ومـــن الرجـــ ،إذا لم يصـــح النســـاء
وللنسـاء علـى  ،وإاـا ينعقـد للرجـال علـى النسـاء ،ولا للنساء على النساء ،الرجال

                                                 
 ث: في. (1)
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 م/95/ معناه كلـهوإاا  رج  ،ولا يصح من ذلك كل شيء في كل حال ،الرجال
فلمـا بطـل صـحته في الحـال  ،إلا مـن حـال (1)والإشكال لا  رج حكمه ،إشكال

لا عــن يكــان مســتح  ا؛ولم  ــرج حكمــه علــى كــل حــال ثابتــ ،لــه منهــا الــذي لابــد
 ثبوت الأحكام على كل حال.

فــاذا ثبــت  ،بالمواريــث علــى إشــكال بإثبــات الأحــوال وع ــى قــول مــن يقــول 
وثبوتــه عنــدي في حكــم الإشــكال أن  ى،بالعقــد والرضــ ج خنثــى علــى خنثــىيتــزو 

لا )خ:  ان بالتــزويج جميعــا و يويرضــ ،(2)ين وليــه الآخــريــالخنث واحــد مــنكــل   زويجتــ
ولأنـه  ؛لأنهمـا كلاهمـا مشـكل ؛عندي تزويج أحدهما بالآخر من وليـهكما( يصح 
فمن  ؛ةحدهما امرأأوأن أحدهما رجل و  ،وأنهما امرأتان ،ا أنهما رجلانيحتمل أمرهم

هنالــك لم يقــع معناهــا لــك ثبــوت تــزويج الإشــكال إلا بتــزويج الجميعــين وليــه مــن 
ورضـيا  ،ن تزوجها الـولي الواحـد بعقـدة واحـدةا الآخر ينفان كل أحد الولي ،الآخر

فان مـات أحـدهما ، وقع عندي معنى الإشكال في هذا النكاح بلا محال ؛بالتزويج
فيخـــرج عنـــدي أن لا  ؛مـــيراث الإشـــكال فعلـــى ؛قبـــل أن يبـــين أمرهمـــا أو يفترقـــان

لأني لا أدري  ؛يكــون للحــي منهمــا نصــف مــيراث الزوجــة ونصــف مــيراث الــزوج
 ،وعلـــى الحــــي منهمـــا العــــدة في الاحتيـــاط عــــدة ،أيهمـــا الــــذكر ولا أيهمـــا الأنثــــى

منهمـــا هـــو الـــذي  أوالموطـــ ،إذا كـــان دخـــل بـــه الهالـــك ،الوفـــاة ولا الطـــلاق (3)لاإو 
  ،طاولــيس ذلــك علــى الــو  ،ي عــدة الطــلاق بالاحتيــاطعنــدس/ 95/يجــب عليــه 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: بالآخر.  (2)
 ث، ج: ولا. (3)
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لأنــه لا  ؛لأن هــذا باطــل ؛ولا يجــوز علــى حــال أن يطــأ كــل واحــد منهمــا صــاحبه
ولا  ،الــذكر للأنثــى ءوإاــا يجــوز وط ،ولا الأنثــى للأنثــى ،الــذكر للــذكر ءيجــوز وط

 كانا  ؛فاذا فعلا ذلك ،ن جميعا بعضهما بعضاآيستقيم في إشكال ولا غيره أن يط
وبطـل عنـدي حكـم الإشـكال ، قد خرجا عندي إلى حال مـا لا يسـع علـى حـال

كــل واحــد   ء،اء مــن الــوطبر ا جميعــا الاســتمــعليهو  ،إلى حكــم التحــر  علــى حــال
عدة المطلقة، ولا ميراث بينهما على حال إذا فعلا ذلك على ب ءالوط عنىبممنهما 
والطـلاق  ،الإشـكالوبطـل حكـم الحـلال و  ،لأنه قد وقعت الحرمة عنـدي ؛التعمد

 .وتبين بالثلاث بمنزلة النساء من الرجال ،عندي في هذا النكاح طلاق السنة
كمــا تبــين زوجــة   ،عنــدي بالطــلاق منــه بانــت ؛وإذا طلــق الخنثــى زوجتــه المــرأة

وإن كــان  ،قــد طلــق ووقــع الطــلاقف ؛لأنــه إن كــان رجــلا ؛الرجــل منــه علــى حــال
إذا طلق الخنثى الخنثى الـذي تـزوج  (1)فلا نكاح في الأصل، وكذلك عندي ؛امرأة

 ؛لا محال أنه إن كان رجلا وهي امرأة ؛وله الزوجية إذا كان قد وط أ على أنه يط
فـلا  ؛وإن كانت امرأتين ،فلا نكاح ؛وإن كان رجلا وهي رجل، فقد وقع الطلاق

فــلا يبــين لي  ؛ومــا لم يطــأ ،منهمــا يبــين بــين النكـاح عنــدي  وطــلاق الــواط ،نكـاح
لأني لا أدري أيهما  ؛أن طلاقه بينهما حتى يطلق كل واحد منهما الآخر /م96/

مــا لم يطــأ  ، إلا أنــهعلــى حــال في هــذا الموضــع ولا في غــيره ،الرجــل ولا أدري المــرأة
ولا يسـتقيم إلا أن يكـون هـذا هـو  ،الآخـر ءكون قـد وقـع حكـم  جـر وطيحتى 

ذا وطــ  أحــدهما ولم يكــن وإلا فقــد بطــل النكــاح بــلا طــلاق إ ء،الــزوج حــين الــوط
 .هو الرجل في الأصل
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إذا لم يصـــح أن يطـــأ كـــل واحـــد منهمـــا : أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن موســـىقـــال 
 .والله أعلم ،فلا فائدة في أن يتزوج كل واحد منهما بإذن وليهما ؛الآخر

كان   ؛تزوج كل واحد منهما وليه بالآخريوإن تزوج الخنثى بالخنثى من غير أن 
وهــو أبعــد  ،مــن معــنى الإشــكال الــذي يقــرب معنــا مــن الحــلال ايــدعذلـك عنــدي ب

ووطأهــا  ،أن  سـكا بهـذا التـزويج وي جبـي؛ عنـدي مـن ثبـوت التـزويج علـى حـال
وإن مـــات  ،ا معـــنى حكـــم المتلاعنـــين في أحكـــام الولايـــة والـــبراءةمـــعليـــه أن يلحقه

المــيراث الحــي منهمــا  :أعــني ،(1)لم يــ  لي أن يكــون لــه ؛أحــدهما عــن هــذا التــزويج
ونصـف  ةفيجعـل لـه نصـف مـيراث زوجـ ،على أصل ميراث الإشكال من وجهين

لــيس لــه  ؛مــن لا يــورث بالإشــكال ع ــى قــولولكنــه  ــرج عنــدي  ،مــيراث زوج
يكــون لــه ربــع مــيراث الزوجــة وربــع  ؛مــيراث علــى حــال، وعلــى مــيراث الإشــكال

تزويج الوليين لأنه لا ينعقد عندي التزويج على حال إلا ب س/96؛ /ميراث الزوج
ويقـــرب مـــن معـــنى الحـــلال، وقـــد اتســـع  ،ثم حين ـــذ ينعقـــد معـــنى الإشـــكال ،جميعـــا

والباطل  ستغفر الله من جميع ما خالفنا فيه رضاهأالكلام في هذه المسألة وطال، و 
مـن قولنـا فيهـا ولا في غيرهـا إلا بمـا وافـق الحـق والصـواب مـن  ؤخذولا ي والضلال،

  ا يشبه ذلك بلا شك ولا ارتياب.أو بم ،أحكام السنة والكتاب
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في عدة المطلقة ثلاثا وبيان من يحلها لزوجها ومن لا الثامن عشر  بابال

 يحلها وشرح معاني ذلك

 ،فـيمن طلـق زوجتـه ثـلاثا :ومـن جـواب العـيخ أبي نبهـاا ارروصـ : مس لة
 أو في استحاضـة ،في حـيض أو نفـاس ءطو  أو ،تزويج صبي أو بالـغ له هل يحلها

 ،أو حمل من نطفة دون إيـلاج ،يلاج النطفةإأو  (1)]أو غلط في العدة[ العدةفي 
 ب،أو مجبـو  ،أو عنين ،أو خصي ،أو خنثى ،أو مجنون ،أو أعجم ،معتوه ءأو وط

، (2)[أو وط ها بالمحرم بالحج] ،أو تزوجها محرم بالحج ،أو ذي محرم منها ،أو كتابي
ط ها من  تلف في تحليل تزويجه مـن أو و  ،أو عقد نكاحها محرم وهي محرمة دونه

 ،والتي يلي عقدها مشرك بإذن ،أو مولى ،أو عبد ،أو الصهر م/97/ قبل النسب
والزانيـــة مـــن أهـــل  ،بهـــا وتـــزويج مـــن زنى ،والمحـــدود مـــن أهـــل الكتـــاب ،أو أقلـــف

وتـــزويج  ،تـــزويج المتعـــةوط هـــا ب الكتـــاب لا ينكحهـــا إلا زان مـــن أهـــل الصـــلاة أو
 ،والمـــردودة بعيـــب ،أهـــل الصـــناعات بالحجـــام رد بعيـــب مـــن مـــن، و المـــولى بالعربيـــة

  وفي الصبية يحلها صبي أو بالغ ،والمرأة المكرهة على التزويج
وإجمــــاع  ،: إن المطلقــــة لا تحــــل لمــــن طلقهــــا ثــــلاثا بــــنص الكتــــاب والســــنةقــــال

منــه بمعــنى لا  (4)[وتبــين ،ويطلقهــا]حــتى تــنكح زوجــا غــيره  ؛مــن الأمــة (3)عيــالجم
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث، ج: الجماعة. (3)
 ث: أو يطلقها، أو تبين.  (4)
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لــة تحعلــى غــير ســبيل ال ،ذواق عســيلتها بعــد التحــر  في مراجعتهــا عليــه يقتضــي
تلك أربع قواعد لا تخرج عن أصل التحر  عليه إلا ، وتنقضي منه عدتها ،لمطلقها

والحــل  ،لكنــه تتصــدى لكــل قاعــدة مــن القواعــد المركــب عليهــا أصــل الإباحــة ،بهــا
لقـدح فيهـا حـتى تفسـدها وربمـا تحالـت با ،عوارض تمنعها عن الانتقـال عـن أصـلها

درج بهــــا تحــــت نــــومنهــــا مــــن ي ،بمعــــنى الاتفــــاق مــــن أهــــل العلــــم علــــى ذلــــك فيهــــا
فسادها به على الابتداء مقتضى لمعـنى الاتفـاق إوالمتفق على فساده و  ،الاختلاف

 ،لمعـنى الاخــتلاف في ذلــك ،والمختلـف فيــه موجـب بالمعــنى، بالمنـع مــن إباحتهـا لــه
أو الإجمـــاع مـــن  س/97/ الكتـــاب أو الســـنة ولا خـــلاف في أنـــه كـــل مـــا خـــالف

ولا يحـل لهـا بالـنص  ،تأسيس ذلك التزويج بها على مـن لا يسـعه في الحـق تزويجهـا
أو أنها محرمة عليه بعارض لم يرتفع حكمـه  ،نكاحه لكونه ذا محرم في الأصل منها

أو أنه كان إيقاع العقدة للتزويج بها على مـن تزوجهـا علـى خـلاف  ،في الحق بعد
ومـــا أشـــبهه وخـــرج بمعنـــاه ممـــا  رجـــه عـــن حـــد النكـــاح  فـــذلك كلـــه ؛جمعـــهلحـــق بأا

 .لأنه واقع في الأصل على غير أساس راسخ في الحق ؛الصحيح
وإذا  ،كان بالحق فاسدا  ؛وما أسس على غير أساس يكون ثابتا في الحق أصله

ه وإذا كــان ذلــك التــزويج واقعــا علــى وجــ ،عليــه فرعــه المبــني  ســاس تلاشــالأفســد 
ذلـك المتـزوج بهـا علـى ذلـك عنـد مـن صـح معـه  ىلم يجـز في الحـق أن يسـم ؛فاسد

ت تنَكتِحَ ﴿وقد قال الله تعالى فيهـا أنهـا  ،ذلك زوجا لها دُ حَتََّّ ُۡ ُُّ لََُحَ مِن  بَ فََ  تََِ
فكان ذلك في الكتاب شرطا في ارتفاع الحرمـة وإباحـة  ،[230]البقرة:﴾زَوجًۡا غَيَۡهُ 

لأنـه  ؛علـى هـذا متعـذر وجـوده إذا لم يحصـل لهـا بـه معـنى ذلـك دوكأنه بع ،الرجعة
علـى الوجـه  إجـراءهو  ،وجه المباحالإاا حصول ذلك يكون مهما كان وقوعه على 
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حصـل و  ،ي فيـه وعليـهر ذلـك التـزويج فـيمن يجـوز أن يجـ (1)جـرىبل لو  ،الصحيح
مـن  ءالـوط لكنه قد كان وقـوع ،ها شرعايبين متزوجو بينها  يةبه وجود معنى الزوج

معـــنى م/ 98/ويوجـــب  ،يقتضـــي وجـــود الفرقـــة حـــال بتـــداء علـــىازوجهـــا لهـــا في 
ولو كانـت مـن الأخـير قـد بانـت ، فذلك كله غير محل لها لمن طلقها ثلاثا ؛الحرمة
مل القول المقتضي بمعناه فانه من مج ؛عرف ذلكاف ،وانقضت منه عدتها (2)بذلك

وأبصرت معانيه، وأحكمت  ،رت ذلكإن تدب ،حكم المعاني ما سألت عنه وزيادة
 .أساسه ومبانيه، ولكنه في حق الأكثرين محتاج إلى تأويل

جــه مــا فصــلت مــن ذلــك و علــى بعينــه ووجــه التفصــيل لمعــاني ذلــك كــل شــيء 
إذ  ؛في قليــل الكـــلام (3)صــرنحبالتوضــيح لــه علــى ســبيل الاســـتيفاء لمعانيــه غــير م

ومنـه مـا هـو  ، بعضـه  تلـفالحكم في بعض ذلك يتفـق، وإن اختلفـت أسمـاء وفي
ومنه مـا  ـرج فيـه  ،ر من الاختلاف وخارج على وجه الإجماع وسبيل الاتفاقعمت

، (الأشـخاص )خ: حا بوذلك  تلـف باخـتلاف الأشـ ،معنى الاختلاف في الحكم
وباخــتلاف أحوالهــا وأحــوال  ،فــيهم وبهــم وعلــيهم عقــد التــزويج بهــا وعليهــا ىا ــر 

وتتنــوع معــاني وقوعــه  ،وكــل شـيء مــن ذلــك لوقوعــه حكـم ،لهــا في الابتــداء ءالـوط
 .باختلاف الحكم

وأحببـــت إدخالهـــا في هـــذه  تقـــدمعلـــى معـــنى الم في مســـ لة أخـــر  غـــيره وقـــال
تعالى ما دل على أنها لا تحل له عز وجل و  وفي الآية من قوله :فالله أعلم ،المسألة

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: أحرى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ذلك.  (2)
 ث: مختصر، ج: مخصر. (3)
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 (1)«عسـيلتها /س98/فيـذوق» :روايـة عـن النـبي الوفي  حتى تنكح زوجـا غـيره.
ولا علــى مــا يقتضــي في كونــه تحر هــا أول مــرة علــى مــن  ،علـى مــا جــاز لا ليحلهــا

أو  ،ثم تخرج عنه بما يكـون مـن ألفـاظ الطـلاق (،الاتفاق )خ: ذاقها، وفي الإجماع
فهــذه القواعــد الأربــع وهــي الموجبــة  ؛نــه عــدتهامقضــي نفت ،بغــيره مــن أنــواع الفــراق

ـــه إليهـــا إلا بهـــنفـــلا يصـــح جـــواز الرجعـــ ،لحلهـــا ولكـــل واحـــدة مـــنهن  ،نعـــم ،ة من
تارة  ،عوارض توجب المنع مـن إباحـة نقلهـا عمـا بـه إلى مـا كانـت عليـه في أصـلها

فـق في كـل نـوع علـى حجـره في الابتـداء مـن الثـاني توالم ،في دين وأخرى على رأي
لمــا بــه مــن رأي في  ضمقــت هداع في الأولــة إلى مثلــه في الرجــوع، والمختلــف في حلــ

بعضــه أو في كلــه، وبالجملــة فلــيس مــن الحــق في العمــل ولا في القــول إلا باطــل مــا  
 ،وز على حال أن تحل بمن يكون ذا محرم منهـاتجفلا  ؛كان على خلاف الأصول

أو تكـون العقـدة علـى مـا لا  ،أو تكون هـي علـى حرمـة لعـارض لم يـزل بعـد عنهـا
ومـــتى وقـــع ، ضـــع النـــزاعيصـــح معـــه في الإجمـــاع، أو علـــى رأي مـــن لا يجيـــزه في مو 

فلـــم يجـــز أن يكـــون بـــه زوجيـــة بينهمـــا،  ،التـــزويج في كونـــه علـــى أصـــل فاســـد بطـــل
تــنكح زوجــا غــيره،  (2)أنوالشــرط مــن الله في ارتفــاع مــا نــزل بهــا مــن الحرمــة عليــه 

مـن أن يكـون علـى  هإذ لابـد لوجـود ؛وعلى هذا فكأنه لباطله في معنى ما لم يكن
فلابــد  ؛علــى الصــحيح (3)يبــل لــو أجــر  ،ة تفســدهمــا قــد أبــيح مجــردا مــن كــل علــ

                                                 
؛ وأبي 1433؛ ومسلم، كتاب النكاح، رقم: 5261أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، رقم:  (1)

 .2309طلاق، رقم: داود، كتاب ال
 ث: حتى.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أحرى. (3)
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علــى مــا  (1)لا ،مــن أن يكــون علــى مــا جــاز لهمــام/ 99/ه ئــفي ابتد ءلوقــوع الــوط
 ،فانـه غـير محــل لهـا لمــن طلقهـا ثــلاثا ؛لحرمـة موجبــة لفرقـة بينهمــا ضعـداه مـن مقــت

عرفــه فــاني قــد أودعتــه في أصــول مجملــة تأتي علــى جميــع مــا قــد صــورته في هــذه اف
إلى  بابهــافــدتكها إن أبصــرته، إلا أنهــا في حــق الأكثــر محتاجــة في أوزيادة  ،ألةالمســ
وفي قـــول الفقهـــاء مـــا دل في كـــل مـــن هـــذه  ،تفســـر فتكـــون في فـــروع مفصـــلةأن 

تلــف تخالصــور علــى مــا لهــا مــن حكــم في ديــن أو رأي لأهــل البصــر، إلا وأنــه ربمــا 
أو العـدة، وأنا والله ء، والـوط ،مـن جهـة العقـدة ،على حال الأشخاص والأحـوال

إلا  ،لا أدري أنهــا تحــل في رأي ولا إجمــاع بالتــزويج نفســه دون مــا وراءه مــن جمــاع
 أن يكون على رأي شاذ غير مطاع.

 (2)تحــل ءلا أعلــم أنهــا بــنفس التــزويج دون الــوطو  :إلى المســ لة الأولى )رجــع(
 ىوالصبي علـى الأصـح منـاط بثبـوت عقـد التـزويج عليـه بالرضـ ،من صبي ولا بالغ

ذلــك الحــد، فــان بلــغ إلى  (3)إلىوموقــوف أمــر تزويجــه وطلاقــه  ،بعــد البلــو بــه منــه 
ثبـت  ؛بطـل وكـان كأنـه لا شـيء، وإن رضـي ذلـك وأتمـه ؛لم يتم ذلكفذلك الحد 

ن طلقهـا فليسه بمحـل لهـا لمـ ه؛عليه ذلك، وما كان منه لها من جماع في حال صبا
منه بهـا بعـد  ىق العسيلة على الرضاالصحيح الموجب لمعنى ذو  ءحتى يطأها الوط

لأن ذكـر الصـبي في معـنى هـذا   ؛ولا يبين لي في معـنى هـذا الفصـل إلا هـذا ،البلو 
تقـــــوم مقـــــام الـــــذكر في  س/99/ كأصـــــبعه، ولا أعلـــــم أن الأصـــــبع في معـــــنى هـــــذا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: في. (3)
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وأما بعـد  ،ه لها على من طلقها ثلاثاحصول معنى الجماع الموجب لمعنى الإباحة ب
وذاق عسـيلتها جماعـا منـه لهـا في موضـع  ،فيحلها مهما رضي بها زوجة له ؛البلو 

 (3)فيالنطفـة منـه  (2)وإنـزال (1)اقهـاو يكون في حال ليس بممنوع فيه مـن ذ ،الجماع
مــن الآخــر بمعــنى لا  نــع بــه الأول مــن الخــروج وانقضــاء عــدتها بعــد  ،واب فرجهــا

إذا إنـــه  وقيـــل: .وبـــدون ذلـــك مـــن جماعـــة لهـــا لا يكـــون لعســـيلتها ذائقـــا ،ويجهـــاتز 
 فقد ذاق عسيلتها. ؛جامعها بشهوة

فقــد حصــل لــه  ؛نــه إذا غابــت الحشــفة مــن ذكــره بفرجهــاإ :وفي قــول ثلــث 
المـاء الـدافق أو لم ينـزل في واب فرجهـا، وعلـى   (4)أنـزل ،بذلك معـنى ذواق العسـيلة

 لآخـرحـتى يكـون مـن ا ءطلقهـا بمعـنى الـوط نح إباحتها لمفلا تص ؛كل قول منها
من ذلك القول الآخر  وي جبيعلى ما قد نص عليه من الوصف في رأيه وقوله، 

بغيبوبـة الحشـفة  ،في الإجمـاعبالجمـاع اطـة تلمعنى ثبوت سائر الأحكام بـه المن ؛منها
ـــزوم الغســـل وفســـاد الصـــوم والحـــج والا  ،كـــافعتفي الفـــرج مـــن نقـــص الطهـــارة ول

ووقــوع الحنــث في  ،العــدة وثبــوت الــرد (6)بو المفــروض مــن المهــر ووجــ (5)تماماســو 
 في وكون التحر  ،يمين في ذلكالوبر  (7)لجماعبا وفي الطلاق ،يلاءالإ

                                                 
 ث: ذاقها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: والزوال.  (2)
 ث: من. (3)
 ث: إنزال.  (4)
 ث: واتمام. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: ووجب.  (6)
 في الأصل، ث: الجماع. هذا في ج. و  (7)
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ووجـوب  ،أو التحريـر ، مهما كان ذلـك بعـد البلـو يرالظهار وبطلان الخيار والتغي
وغيرهــا وأشــباه ذلــك مــن  ،ئــبالربامــن مــا يحــرم بــذلك  ر وتحــ ،الحــدودم/ 100/

في الحـــيض علـــى العمـــد ممـــا يفســـدها علـــى  ءلأن الـــوط ؛ذوات الحـــيض والنفـــاس
فكيف يحلها لمن طلقها ثلاثا إذا لم يكـن منـه لهـا  ،وإذا كان ذلك كذلك، الأصح

بعد خروجهـا مـن مطلقهـا وتزويجـه بهـا إلا ذلـك، وأمـا إذا كـان علـى و  ،من الجماع
نهـا تحـل بـه لمـن طلقهـا إ (1)فيهـا فقد قيل ،استحلاله وأغير التعمد لانتهاك ذلك 

ثـلاثا بعـد أن تخــرج مـن زوجهـا بمعــنى تحـل لــه معـه بالتـزويج مراجعتهــا بعـد انقضــاء 
 عدتها من الآخر.

النفــاس  ـرج في المعــنى بمعــنى هـذا في معــنى الحكـم بمعــنى الاشــتباه،  والقـول في 
هــذا إباحــة، ولا يبــين لي في فــأقرب مــن  ؛ستحاضــةلهــا علــى حــال الا ءوأمــا الــوط

قــد ذلــك معــنى اخــتلاف إلا أنهــا تخــرج بــذلك عــن الحصــر إلى الإباحــة، وإن كــان 
فــان ذلــك لا يوجــب معــنى المنــع مــن ذلــك  ؛المستحاضــة بالكراهيــة ءفي وط قيــل

لأني لا أعلم أنـه قيـل فيهـا بفسـاد علـى مـن  ؛وحده دون غيره على مطلقها الأول
والصبي في تزويجه مناط بثبوته على الأصح  ع آخرموضفي وقال . أتى ذلك منها

ه لهــا  ــومــا كــان مــن وط ،، وطلاقــه كــذلكإلا فــلاو  جــاز ؛ه هنالــكأتمــبالبلــو  فــان 
لأن  ؛ولا أعلـم أنهـا بالأصـبع تحـل ،لأن ذكـره كأصـبعه ؛ل لهـامحـغـير ف ا؛الصب لاح

حــال مــا لا  نــع مــن ذواقهــا  س/100/ مــن شــرطه في البــالغ أن يــذوق عســيلتها
 . فقد ذاقها ؛نه إذا جامعها بشهوةإ :فيهوقيل  .ينزل النطفة من واب فرجهاف

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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المــاء  (1)لأنــز  ،فقــد حصــل لــه معــنى ذواقهــا ،إذا غابــت الحشــفة بالفــرج وقيــل:
من هذه الآراء فكأنه لا تصح إباحتها في  وع ى كل قول  لا الدافق في والجه أو

 أقـول في الآخـر أنـه أعجـب حتى يكون على مـا قـد حـده فيـه، وأنا ؛رأي من قاله
الطهـارة  ضلما بـه يتعلـق علـى حـال في الإجمـاع مـن نقـ ؛الثلاثة إلي في حد الجماع

 ،وتمـام المفـروض مـن المهـر ،عتكافوالا ،والحج ،مع وجوب الغسل وفساد الصوم
أو مــا يكــون مــن  ،يــلاء والطــلاقووقــوع الحنــث في الإ ،وثبــوت الــرد ،ولــزوم العــدة

 ،وكـون التحـر  في الظهـار ،أو برهـا ،ما يوجبـه في اليمـين لحنثـهأو  ،نوع في الفراق
 رالتحريــــ]و  ،مهمــــا كــــان علــــى الرضــــى مــــن وراء البلــــو  ،وبطــــلان الخيــــار والتغيــــير

أو النفــاس علـى العمــد  ،أو المحـيض ،الربائـب وغــيرهن مـن ذوات الطهــر (2)[وتحـر 
س، بـأال مـن مـا بـه دمعلفانه يجوز أن يصح به فيهما  ؛لا فيما عداه ،على الأصح

 ،في هـذا الموضـع لا أثـر لـه في قـول مـن نعلمـه (3)إلا وأن الصبي في جماعة لها كأنه
  يجوز أن يحلها. نىأف

فليســه  ؛كــان قــد كــان كــون ذلــك علــى معــنى الغلــط في العــدة  ذاوأمــا إ )رجــع(
والأصــل  ،لأن ذلــك واقــع منهمــا علــى وجــه نكــاح فاســد في الأصــل ؛لهــا (4)بمبــيح

لمـن  م/101/ وبين المطلق ثلاثا لهـا بالتـزويج نكاحهـا (5)انى المراجعة بينهالمبيح لمع
لهــا عليــه عقــدة التــزويج في الأصــل علــى ســبيل و  ،يصــح في الحــق ويثبــت لــه عليهــا

                                                 
 ث: إنزال.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو التحر . ج: التحرير وتحر .  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يبيح.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بينهما.  (5)
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ـــ تحيلـــه إلى جانـــب و  ،علـــة تخرجـــه عـــن الصـــحيح هالتجريـــد لـــذلك التـــزويج مـــن كل
د الفــراق علــى أثــر ووجــوه الانفســاخ وكــون انقضــاء العــدة مــن الآخــر بعــ ،الفســاد

 .في موضع الجماع (1)حذواق العسيلة بغيبوبة الحشفة على الأص
فـوب  ،وإاا قذف الماء الدافق على ظاهر فرجها ،وأما إذا لم يكن منه ذلك بها

 ؛خـرج في معـنى ذلـك الاخـتلاف ؛ذلك الماء في فرجها وصـح ولوجـه بـواب فرجهـا
ا ثبــت معــنى ذلــك وخــرج في الحكــم  وإذ ،نــه بمنزلــة الجمــاع في أحكامــهإ فقيــل فيــه

أوجــــب معــــنى العــــدة عليهــــا لهخــــر والــــرد إن طلقهــــا طلاقــــا  لــــك فيــــه  ؛كــــذلك
وقيــل  .وأحلهــا ذلــك لمطلقهــا علــى شــرط مــا ذكــرنا في ذلــك مــن الشــرط ،رجعتهــا
وعلــى قيــاد معــنى هــذا ، ذواق العســيلة (2)ن ذلــك لــيس امــاع موجــب معــنىإ فيــه

ولا يوجــب عليهــا معــنى العــدة لــه يحلهــا ذلــك  القــول فيخــرج في معــنى ذلــك أنــه لا
خـرج  ؛فاذا حملت من ذلـك ،معنى الرد إلا أن تحمل (3)ولا يثبت به عليها لهخر

الاتفــاق  (4)وقــد أتــى ذلــك بالتــزويج منهــا معــنى ،في العــدة والــرد عليهــا لمــن طلقهــا
ََّۡالِ ﴿ لكونها من ذوات الأحمال، وقد قال عز من قائـل:

َ
ُُ لَّلَۡ وْلَت

ُ
ن وَأ

َ
جََهُُنَّ أ

َ
أ

نَ َََّۡهَُنننَّ  ُۡ وصــح  ،فثبــت معــنى العــدة لزومــه عليهــا بالكتــاب، [4]الطــلاق:﴾يضََنن
معنى ثبـت معـنى الـرد لـه عليـه إن كـان لـه عليهـا رد  س/101/ بثبوت ذلك عليها

 (5)فغـــير ؛في المــدة الــتي تكــون لــه فيهــا ردهـــا، وأمــا إباحتهــا لمطلقهــا الأول بــذلك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الأصل.  (1)
 ث: لمعنى. (2)
  الأصل: الآخر.هذا في ث. وفي (3)
 ث: بمعنى.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقير.  (5)
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في مثل هذا عن مثل هذا أعجب  والتنزه ،على حالخارجة من معنى الاختلاف 
 .إليَّ 

مـن غـير ارتيـاب، وأمـا إن ذلك بها قد صح معها على ذلـك  (1)جولو كان ولو 
فـــلا يبـــين لي أن يلحقهـــا معـــنى  ؛لم يلـــج بـــواب فرجهـــا ،ذلـــك المـــاء (2)معـــانيصـــح 

وإن  ،حـل لمـن طلقهـا ثـلاثاولا رد،ولا ثبـوت  ،الاختلاف بوجوب غسل ولا عـدة
لم ي  لي ثبوت  ؛أو أنه لم يلج (3)اله بفرجه شكل ذلك عليها فلم تدر أوب ذلكأ

وإن كان ذلك غير ، ولا دخول معنى الإباحة فيها للأول بذلك ،معنى الرد لهخر
بالاغتسـال والعـدة لمعـاني مــا  مـرلأافي ثبـوت معــنى ، و خـارج مـن معـاني الاخـتلاف

 كـذلك  وإن كـان ،لأن ذلـك كـذلك ؛ثيباكانت   (4)نها تنشف الماء لمالأ ،قيل فيها
فانــه إاــا هــو في المعــنى خــارج علــى ســبيل  ؛ ــرج علــى معــنى قــول مــن يقــول ذلــك

شكال الموجب حكم الوقوف ي على الإتجر لأن الأحكام لا  ؛الاحتياط لا الحكم
في النـوازل حــتى يســتبين واضــح الحــق فيهــا بارتفــاع الإشــكال عنهــا، وإلا فــالوقوف 

وأجمعـت الأمـة علـى  ،ن كـل مشـكوك موقـوفألك ثبتـت السـنة بذ ،حكمها أبدا
 ،عن حزم الحكم على القطع في ولوجه هـو الصـحيح مـن حكمـه وفوالوق ،ذلك

 لا يكون موجبا (5)فالاحتمال ،هجولو احتمل في الحق ولو 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وب ولوج.  (1)
 ث: معها أن. (2)
 ث: بها. (3)
 زيادة من ث. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فاحتمال.  (5)
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طــرق الشــك إليــه باحتمــال عــدم ولوجــه في م/ ت102/ لحقيقــة كــون الولــوج لجــواز
 .شكال أبدا حتى يصح ولوجه بصحيح برهان شرعيفهو في حكم الإ ؛مقابلته

ومــن البيــان لمعــنى هــذا مــن كونــه والجــا ظهــور الحمــل مــن ذلــك، وحين ــذ يكــون 
وذلك إاا الحكم بمعنى هذا  رج فيها  ،الحكم كما بينت لك الحكم آنفا في ذلك

 والإباحة في الرجعة لمطلقها ،هخر عليهالوعليها في معنى ثبوت الرد بذلك  ،ولها
وقـد تقـدمت لـه عليهـا عقـدة التـزويج  ،الأول مهما كان كون ذلك من الآخـر بهـا

ويكـون  ،ممن يثبت لهـا عليـه ذلـك التـزويجذلك ن يكون على الشريطة في ذلك بأ
لأنــه إذا أتــى ذلــك الــذي أتاه مــن لا يثبــت لهــا  ا؛حكمــه في حكــم أهــل الحــق ثابتــ

أو لكــون  ،حــال مــن الحــالوفي كــل ، عليــه ولا لــه عليهــا معــنى الزوجيــة علــى حــال
منــه لهــا علــى حــال يكــون بالحــق فيــه مــن إتيــان  ءأو التــزويج والــوط ،ذلــك التــزويج
لـــو صـــح في واب و  ،عـــنى ذلـــك بإيـــلاج نطفـــةبمفانـــه لا يثبـــت ذلـــك  ؛ذلـــك ممنوعـــا

يكـون ولا بصـحيح جمـاع  ،الفرج ولوجها على قول من يقول فيه أنه بمنزلة الجمـاع
الحرمـة إلى قضـاء  سـجنبتـداء لأخرجهـا مـن ن علـى الافيه أنه لو كا (1)خلاف لا

فانه يكون القول  ،إلا ما اختلف بالقول فيه في ذلك ،الإباحة على مطلقها ذلك
 وع ـى قـول ،من يثبت ذلك ويجيزه لحقا بـه في معـنى الحكـم (2)في ذلك على قول

س/ 102/علــى  (4)لرد ولا لــلأول حــ (3)خــرلهفــلا يثبــت فيــه  ؛مــن يفســد ذلــك
أو لمعـنى مـن  ،سـابنأو ما كان من جهـة الأ ،كان ذلك من قبل الأنساب  ،حال

                                                 
 ث: اختلاف. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الآخر. (3)
 ث: حكم.  (4)
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مثــل  ،تعــذر كــون انعقــاد النكــاح بهــا معــه علــى ذلــك المعقــود عليــه لوجــوديالمعــاني 
فانــه يشــبه المســتحيل في الحــق جــوازه علــى حــال الاســتحالة انعقــاد عقــدة  ،المعتــوه

 .وفي معنى الجائز أيضا ،التزويج عليه في الحكم
مـــا  (1)فـــان ،أن يلتقـــي الختـــانان ولابـــد ءوحـــد الـــوطل في موضـــع آخـــر: وقـــا)
لخروجــه عــن الحــد إلى أن يقــذف بالمــاء الــدافق علــى ظــاهر الفــرج  زيلا يجــ ؛دونــه
فيختلــف في أنــه يكــون بمنزلــة  ،حولــه فيصــح عنــدها ولوجــه في فرجهــا أو مــا ،منهــا

نزلــه إلى أقــول مــن ل ،نــع مــن طلقهــا في الإجمــاعتمالجمــاع في زوال مــا بهــا مــن علــة 
في  ءمــن لا يــراه مــن الــوط وقــول بــه العــدة والــرد في موضــع ثبوتــه. ىحكمــه فــرأ

فـلا رد لـه معهـا إلا أن تحمـل مـن ذلـك  ؛اسمه، وعلى هذا  رج أن لا عـدة عليهـا
إلا أنـــه وإن صـــح  ،فتكـــون مـــن ذوات الأحمـــال بمـــا لهـــن مـــن حكـــم في تلـــك المـــدة

فعسـى في ارتفـاع نازلـة  ؛ول الله مـن دليـل عليـهال لمـا في قـجوازه عليهـا في هـذا المحـ
تحر هــا علــى الأول أن لا تكــون إلا علــى رأي لعــدم كــون الوقــاع المقتضــي لــذواق 

وج أخـذا بالوثيقـة فـر التنـزه عـن مثلـه في ال وي جبي، عسيلتها المكنى به عن الجماع
لاف لم يجـز أن يلحقهـا الاخـت ؛لك شيءذوإن صح معها أنه لم يلج به من  ،فيها

 وإن أشــــكل عليهــــا فلــــم ،ولا رد ولا حــــل لمــــن طلقهــــا ثــــلاثا ،في غســــل ولا عــــدة
 (3)هــــالولا في ح (2)فــــلا أدري أن لــــه في ردهــــا لهخــــر ؛تــــدره وب أو لا م/103/

تكون على ما بـه مـن  بأنقبلها، وإن جاز في الثيب  (4)للأول، إلا حكم التي من
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الآخر.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: حكمها.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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لأمر لهـا بهمـا في رأي مـن قالـه لا فـا ،لأنها تنشـف المـاء ؛رأي في العدة والاغتسال
لا مـــا عـــداه مـــن الحكـــم لمـــا بـــه مـــن  ، ـــرج علـــى حـــال إلا علـــى معـــنى الاحتيـــاط

فالشــك  ؛يكــون مــن طريــق الاحتمــال (2)نفي ولوجــه لأ (1)، ]ولا يجــوز[الإشــكال
شهوده الداعي إلى صحة كون وجوده، والقول فيـه قولهـا مـا لم  ملما فيه لعد (3)زمأل
لأنه لا خلاف في أنـه لا  رجع(؛. لا يجوز معه أن يقبل منهاما  (4)[عليها يصح]

بهـا، والقبـول منـه  ىإلا على وجه الرض ،حر بالغ ىيصح ثبوت التزويج بالعقد عل
لمـا يلفـظ بـه في ذلـك مـن القـول، وذلـك كلـه  (5)بالجنانومعرفة  ،لها نطقا باللسان

 من المعقولات بالعقول.
العقـل الـذي يبلـغ بـه الإنسـان  (6)منه لفقـده والمعتوه مستحيلا أن يكون ذلك 

فاستحال لمعنى ذلـك في المعـنى ثبـوت التـزويج عليـه بهـا  ،قول بالعقولعإلى عقل الم
والمعقــولات كلهــا لا تعقــل بغــير العقــول الســالمات  ،في العقــول لكونــه مــن المعقــول

ذلـك  وإذا كـان  ،المزايلات لها عن عقل المعقولات بلا خلاف نعلمه ،من الآفات
لمـن طلقهـا  اوغير محل لهـ ،منه لها على ذلك مفسدا له عليها ءكان الوط  ؛كذلك

فانـه يكــون في معــنى  ؛(7)هلــه وليــ ال لهـئــإلا أن يكــون القا ،ثـلاثا بــلا خــلاف أيضـا
                                                 

 ث، ج: ولأن جاز. (1)
 ث: لا. (2)
 ث: لازم. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يصح به وعليها.  (4)
 هذا في ج. وفي الأصل: بالحنان.  (5)
 زيادة من ث. (6)
 ل: إليه. هذا في ث. وفي الأص (7)
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 ءب إليهمــا بالــوطذمنجــ ،لاخــتلاف والفســاداعليــه  س/103/ (1)هثبوتــه وانعقــاد
 .ول في بعض ما قيلعلى ذلك على معاني ما  رج في ذلك من الق

معـــنى هـــذا القـــول  ادوعلـــى قيـــ ،في ذلـــك بالجـــواز وعـــدم الفســـاد لـــذلكوقيـــل 
 رجهــا  أنــهفيخــرج في معــنى إحلالهــا بــذلك مــن قيــدها لــذلك المطلــق لهــا بالــثلاث 

وعلى قياد  .ذلك نىمضيق التحر  إلى سعة التحليل والإباحة من مع (2)نمذلك 
 (3)؛ لأنم فيهـا بأنهـا باقيـة علـى أصـلهافيكـون الحكـ ؛بفسـاد ذلـك قول من يقول

وحصول معنى الزوجية  ،منه لها على ذلك التزويج كأنه قد كان ءكون ذلك الوط
لكتــاب في رفــع ذلــك العــارض في االشــرط المشــترط وجــوده  (4)اهــوجودبالمســتحقة 

مـن نكاحهـا لغـيره علـى سـبيل الزوجيـة  (5)المانع من مراجعة مطلقها ذلك لها اـني
ـــه في  ؛ تكـــن بعـــدبينهمـــا لم ـــيس بـــزوج يحصـــل لهـــا ب لأن ذلـــك علـــى هـــذا القـــول ل

انعقـاد العقـدة  (6)عـذرتل ؛التسمية معنى الزوجية لمعنى فساد ذلـك التـزويج في ذلـك
لأن في معـــنى  ؛ويشـــبه أن يكـــون هـــذا هـــو الأرجـــح ،عليـــه بهـــا علـــى حالـــه ذلـــك

  .الأصول كأنه يكون أقوى من القول الآخر أصلا
وأنا لا أدري ؛ المعتـوه مـن قـد زال عقلـه فلـم يرجـع إليـه: وقال في موضع آخـر

فــلا خــلاف في فســاده لعــدم  ؛وإن فعلــه ،في تزويجــه إلا أنــه لا يصــح لــه ولا عليــه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: والعقادة.  (1)
 ث: عن. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن.  (3)
 ث: وجودها، ج: بوجدهما.  (4)
 هكذا في ث. وفي الأصل، ج:  تي.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: لعذر.  (6)
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إلا أن  ،فســـد عليهــا ولم يجــز أن تحــل بــه لمطلقهـــا ؛فــان وط هــا ،(1)انعقــاده صــحة
نالــك علــى فــالاختلاف في إزالــة المــانع ه ؛لــه بهــاوليــه عــن تــزويج م/ 104/يكــون 

 .من طلقها كذلك لما به من رأي في جوازه على ذلك
الإشـارة، عتوهـة قلـيلا إذا كـان يعقـل وأما الأعجم فـأقرب مـن ذي الم (2))رجع(

 ،التـــزويج بهــا علــى ذلـــك (3)لبــويعقــل ذلـــك منــه إذا ق ،ويعــرف مــا يشــار بـــه إليــه
ه ذلـك في نانة على مـا عـرف منـ طموعرف منه القبول لها بما لا شك في معنى الإ

أنــه غــير خــارج مــن الاخــتلاف قبــل التــزويج علــى الإشــارة بنفســه أو  (4)إلا العــادة
في  منـه بوجـه الخـلاف بالمعـنى (5)ضـيتوالاخـتلاف في ذلـك يق ،ل لـه وليـه ذلـكبق

ووط ــه إياهــا بعــد خروجهــا منــه بوجــه لا يلحقهــا  ،إباحتهــا لمــن طلقهــا بتزويجــه لهــا
المطلـق بالـثلاث لهـا  كلـنى فسـادها بهـا علـى ذك من العلل الموجبـة لمعـلمعه غير ذ

 .أو  رج معنى الاتفاق على فسادها عليه بها ،يكون به الإجماع فيها
 في نكاحه أن يكون إلى أن يكون وأما الأعجم فعسىوقال في موضع آخر: 

 ،إن كان في حد من يعقل فيدري ما يشار بـه إليـه ،الإجازة من ذي العتوهة أدنى
أن يكون على ما بـه و إلا أنه لابد  ،فيما له أو عليه فيعلم  يوم ويعرف منه ما به

 قبله هو عن رأيه فأجازه على نفسه بما له في قبوله ،من رأي في جوازه سواء
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: العقادة.  (1)
 ث: مسألة.  (2)
 لأصل: قيل. هذا في ث. وفي ا (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: على.  (4)
 ث: يقضي.  (5)
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من قوله بما  به بدلايعرف بها عادة من طريق الاطم نان  (1)من إشارة ىعلى الرض
فـالاختلاف  ؛حـال عليه، وعلـى كـل س/104/ أو قبله وليه له فأوجبه ،شك فيه
 . لأنه في تصوره فرع لأصله ؛لابد وأن يدعو في هذه المطلقة إلى مثلهففي حله 

 ،وأمـــا ا نـــون فـــان كـــان وقـــوع ذلـــك التـــزويج منـــه بهـــا في حـــال جنونـــه )رجـــع(
أو حــال إفاقتــه علــى غـــير  ،منــه لهـــا في حــال جنونــه ءوعلــى ذلــك قــد كــان الــوط

فســدت بــذلك  ؛فاقتــه ورجــوع عقلــه إليــهعقــدة التــزويج في حــال إ (2)ثبــوت تجديــد
ذلـك منـه ولا يحلهـا  ،لأن ذلك التزويج على ذلك غير واقع على حال أبدا؛ عليه

لمن بانت له منه بطلاق الثلاث جزما، بـلا أن يبـين لي في ذلـك معـنى الاخـتلاف 
وأمـا إذا كـان قـد قبلهـا  ،نفسـهبحال جنونـه  (3)إذا كان القائل لها حين التزويج في

 .(5)خرج في معنى ذلك الاختلاف ؛ك وط هالذوعلى  لك وليه،ذ (4)حال له في
 ،قيـاد معنـاه (6)لىلا  رج المعنى ع ؛من يفسدها بذلك عليه وع ى م نى قول

فيشبه في المعنى  ؛ك ويجيزهلمن يبيح ذ وع ى قول .إلا أنها لا تحل بذلك لمطلقها
 بوجه غير موجب لمعنىك لنه بعد ذمإذا خرجت  ،ك لمطلقها ثلاثالأن يحلها ذ

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ايشاره.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: حاله. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا اختلاف.  (5)
 ث: عن. (6)
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لتــزويج وقوعــه لــه عليهــا في حــال لوإن كــان العقــد  ،الحرمــة لهــا علــى مطلقهــا ثــلاثا
 لأنه والأصحاء في ذلك سواء. ؛فلا يحتاج إلى قول فيه لوضوحه ؛إفاقته
؛ ويرجــع إليــه أخــرى ،وا نــون مــن يــذهب عقلــه تارةوقــال في موضــع آخــر:  

فــأحرى مــا بــه صــدقا أن  ؛حــال جنونــه وعلــى هــذا فــان كــان تزويجــه لهــا م/105/
وإن كان في حين إفاقته صح له  ،لتساويهما في المعنى حقا ؛يكون له حكم المعتوه

 ،في هذا الموضـع (1)فلا فرق لحله ء؛جاز عليه على أي حال من أمريه وقع الوطف
إلا أن يكـون عـن قبـول لـه مـن وليـه  ،وحرامه على كل ذي بال في الذي مـن قبلـه

منـــه لـــه قبـــل  (2)أو يكـــون عـــن تجديـــد ،فيجـــوز أن  تلـــف في جـــوازه ؛حالـــة فقـــده
لأنه حين ذ مـن أصـحاء العقـول، ولا أعلـم  ؛فلا يجوز إلا ثبوته ه؛عود ةحال ءالوط

أن أحدا بخلافه يقول، وعلى هذا فكأنه يلزم في كل وجه من هذين أن يكـون في 
 .زوال ما بها على ما به من حكم في رأي أو دين

نثـــى لا أعلـــم أنـــه ممـــا  رجهـــا عـــن حالهـــا ذلـــك وط ـــه إياهـــا بعـــد والخ )رجـــع(.
غـير مقطــوع عليــه بأنــه ذكــر ولا أنثــى،  ،لأن الخنثــى مشــكل أمــره ؛التـزويج منــه بهــا

ثبـت بـه علـى بعـض القـول تو  ،وإن كان تزويجهما ذلـك ممـا  تلـف فيـه علـى ذلـك
خـتلاف في بينهما في معاني أحكام المواريـث علـى مـا جـاء مـن الاو حكم الزوجية 

فــان ذلــك لا يرفــع حكــم الأصــل فيهــا في إباحتهــا لمــن طلقهــا ثــلاثا علــى  ؛ذلــك
 ،لأن المشـكل نازل بمعـنى المشـكوك فيـه، والمشـكوك موقـوف أمـره ؛معنى الإشكال

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: محله.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل، ث: تحديد.  (2)
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إلى أنــه  س/105/ ومــا لم يصــح فيــه مــا  رجــه عــن حكــم الخنثــى بواضــح البرهــان
 .قاء الشبهة فيهبول فيه لفالحكم فيه على ما بينت لك الق ؛ذكر أو أنثى

حكـم لـه  ؛رجه عن حكم الخنثى إلى أنـه ذكـر أو أنثـىتخوإن صح له وعليه ما 
والموجب من الأحوال لمعنى الفرق في الخنثى على  ،ككوعليه بما يصح عليه من ذ 

ولا يبـين لي علـى  ،وفي الكتـب عـن المسـلمين موصـوفمعروف، أنه ذكر أو أنثى 
إباحـة لـه بـذلك الحجر على مطلقهـا ذلـك إلى حـال  (1)حال أنه ينقلها عن حال

أنثـى فيمـا  (2)أنـه وأذكـر فيـه بأنـه ج معـنى الاحتمـال بخـرو الإشـكال فيـه مع ثبوت 
مـا إ فيه أنه لا  رج من أحد حـالين،وفي الأصل  ، كن ويجوز في معنى الاحتمال

ير برهـان أنه أنثى بغـ وأ، والقول فيه بأنه ذكر ؛أن يكون أنثوإما أن يكون ذكرا 
والظن لا  ،الاحتمالات على الإشكال ظن بلا علممن صحيح مزيل لما ثبت فيه 

 خــروج فيــه أن يكــون أنثــى واحتمــل ،صــح بالحــق هــذاييغــني مــن الحــق شــي ا، فلــم 
وكانـــت  ،وأمكـــن في الحـــق علـــى ســـبيل الاحتمـــال أن يكـــون أنثـــى ،المعنيـــين جميعـــا

 ،لم يجـز أن يحكـم فيـه علـى القطـع ؛الأنثى لا تجوز في الحـق أن تكـون زوجـا لأنثـى
وذلـك مـا لم يصـح ، بالـثلاث إلى مطلقهـا ذلـك بأنه يطلق من الحرمة تلك المطلقة

وزوالهـا منـه بـذلك حـال مشـكوك  ،لأنـه وقـوع الحرمـة علـى يقـين ؛في العقول سـواه
 ؛بأنـه ذكـر م/106/ ذلـك هحالـ (3)علـىوعدم الحقيقة فيـه  ،فيه لوقوع الشك فيه

وخـروج معـنى الاتفـاق فيـه أنـه لـو صـح لـه  ،الحقيقة أن يكون أنثىفي  (4)لاحتماله
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ج. (2)
 ث: في. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لاحتمال.  (4)
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هنالــك صــحة الزوجيــة  تطلــبل ؛عليــه مــا  رجــه عــن حكــم الخنثــى إلى أنــه أنثــىو 
 ؛رتفاع الإشكال بما لا شك فيه معه من العلامات المستدل بها فيه إلى أنه أنثىبا

 .لأن تزويج الأنثى بالأنثى باطل في الحق بلا خلاف
ن ذلك باطلا أن لو كـان غـير مزيـل لمـا ثبـت مـن الحرمـة فيهـا علـى مـن وإذا كا

مـا لم يصـح  ،فكيف يكون كذلك رافعا مع احتماله أن يكون ذلك حالـه ،طلقها
انتقالــه إلى ، وإذا ثبــت لــه وعليــه مــن الأحكــام في مــا  رجــه عــن ذلــكلــه وعليــه 

 ،الأنثـــىبـــذلك اســـم الخنثـــى و  (1)فقـــد زال عنـــه ؛حكـــم الخنثـــىحكـــم الـــذكور عـــن 
هنالــك وط ــه إياهــا مــزيلا عنــه وكــان  ،ك التــزويجلــعليهمــا ذو  مــاوثبــت منهمــا له

 .لحرمتها على مطلقها ثلاثا على شريطة ما ذكرناه في ذلك
لا  ؛والخنثـــى في وط ـــه لمـــا علـــى التـــزويج منـــه لهـــا :(2)[آخـــر موضـــع]وقـــال في 

وإن  ،أنثـــى لأنـــه مشـــكل لا يحكـــم لـــه ولا عليـــه بأنـــه ذكـــر ولا ؛أعلمـــه ممـــا يحلهـــا
فانـه لا  رجهـا  ؛والمنـع (4)جـازةبإفي الرأي أن يكـون علـى مـا بـه مـن قـول  (3)جاز

لأنـــه كمـــا أمكــن فيـــه أن يكـــون  ؛عمــا هـــي بـــه مــن التحـــر  إلى الإباحـــة لإشــكاله
 ،حكم لـه بـه وعليـهيفـ ،فـيمكن أن يكـون أنثـى حـتى يصـح لـه أحـد الأمـرين ،ذكرا

بالحــــق في كــــل منهمــــا جــــواز س/ 106/لعــــدم مــــا يــــدفع  ؛وإلا فهــــو علــــى حالــــه
لبطـل التـزويج عنـد أهـل  ؛(5)علـى صـفة الأنوثـة مـابل لـو ظهـر فصـح أنه ،احتماله

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 مسألة أخرى.كتب فوقها:   (2)
 ث: أجاز. (3)
 ث: الإجازة. (4)
 زيادة من ث  (5)
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لأن الأنثـــى لا يجـــوز أن يكـــون زوجـــا للأنثـــى، كمـــا أن الـــذكر لا يجـــوز أن  ؛المعرفـــة
ولا شـك أن في ظهـور  ،يكون زوجـة لـذكر، وهـذا مـا لا يجـوز أن  ـالف إلى غـيره

حــتى لا يصــح علــى  ،تضــي في حكمــه رفــع الخنثــى عــن اسمــهصــحة ذكوريتــه مــا يق
 .لأنه من جملة الرجال ؛حال إلا جواز تزويجه بالأنثى

فــالمعنى فيــه واضــح بأنهــا  ؛وأمــا الخصــي فــاذا لم يقــدر علــى الجمــاع لهــا )رجــع(.
وكــان  ،لا يحلهــا ءلأن نفــس العقــد عليهــا بالتــزويج دون الــوط ؛تبقــى علــى أصــلها

مـن  لمعـنى مـا ثبـت في السـنة عـن النـبي  ؛طعـة للجمـاعيشـبه أن يكـون ذلـك مق
ومــــن لم يجــــد طــــولا إلى  ءة،الأمــــر بالصــــوم علــــى معــــنى الوســــيلة لمــــن اســــتطاع البــــا

  فكـان المعـنى في لحـن القـول يـوم ،على مجاز معنى الرواية جاءله و قو فانه  ؛النكاح
 .مانع من ذلك جاءعلى سبيل التصريح بالإشارة أن الو 

إذ قــد  (1)رتهســؤ التأويــل أن يكــون المــراد بالحــديث أنــه كســر ل ويحتمــل في معــنى
ا في حـق الـبعض تهـلقو  ،يكون الصوم ليس بموج ولا قاطع لمـادة الشـهوة عـن ذلـك

لكونــه في  ؛وإاــا جــرى ذلــك الأمــر بالعمــوم علــى حكــم التغليــب ،مــن الأشــخاص
ن مليس و  م/107، /رة ذلك منهمؤ وكاسر لس ،حق الأكثرين من الناس موج لهم

المحال في الكون كون الإمكان في الخصيان أن يكون الخصي في حق بعضهم غـير 
مــانع في حقــه للــذكر مــن الحركــة الانتشــارية المقــدر بهــا علــى الجمــاع، ولاســيما في 

فـاذا  ،علـى الشـريطةو ين في معناه إذا لم يقدر على ذلـك الثيبات من النساء، والعن  
كـان   ؛ أن تغيب الحشفة في الفرج منهـاثبت لهما القدرة مع ذلك على الجماع إلى

 ذلك في معنى الحكم جماعا.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: شورته. ج: كسورته.  (1)
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فـلا قـول فيــه إلا  ؛والخصـي إن قـدر علـى وط هـا :(1)[أخـر موضـع]وقـال في )
 ،في زوال عـارض التحـر  بـه علـى مـن طلقهـا ،أنه والسـالم مـن الخصـي علـى سـواء

لتـزويج غـير مجـز ا دلما في السنة مـن دليـل علـى أن مجـر  ؛وإلا فهي ما به من تحر ها
ن يكون من الإجماع، والقول في العنـين علـى هـذا د أفي إباحتها عن الجماع بما كا

لأن  ؛فأبعـــد مـــن أن يكـــون لـــه القـــدرة علـــى ذلـــك ؛بـــوبوأمـــا ا  رجـــع(. يكـــون
إاــا هــو مــن معــنى  ،بــه في معــنى التســمية لــه بــذلك هلحاقــإو  ،اســم ذلــك (2)اشـتقاق

فان  ،ك كالخصيلوليس ذ ،صاء في قطع الذكرالمبالغة في جبه على سبيل الاستق
 .غةلعلى ما جاء به ذلك في ال ،الخصي سل الخصيتين نفسهما لا غير

ن تكـون أو  ،كلفهو فكأنه من المحال أن يدرك ذ ؛وإذا كان ذلك كذلك حاله
 ،لـــه القـــدرة علـــى ذلـــك لفقـــده الآلـــة الـــتي يحصـــل بهـــا علـــى الحقيقـــة نفـــس الجمـــاع

وخـرج منـه المـاء  ،لمـاء الـدافق في حقـهاغـير مـذهب  إلا أن يكون ذلكس/ 107/
فانـه  ؛صب علـى فرجهـاانالدافق على سبيل المماسسة منه لفرجها بموضع الذكر ف

فاجعــل  ، ــرج فيــه مــن الحكــم كمــا بينــت لــك مــن الحكــم في معــنى هــذا قبــل هــذا
وكان  ،ذلك أصلا لهذا، وإن كان القطع فيه على غير سبيل الاست صال من أصله

وحصــلت لــه  ،قي منــه قــدر مــا يلقــي موضــع القطــع منــه موضــع الختــان منهمــاالبــا
كـان ذلـك جماعـا موجبـا لمعـنى التقـاء الختـانين   ؛القدرة على ذلك إلى ذلـك المقـدار
                                                 

 ث: مسألة أخرى. (1)
 قاق.هذا في ث. وفي الأصل: الاشت (2)
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ويحلهـا  ،ويثبت لـه ذلـك معـنى الـرد إن طلقهـا طلاقـا  لـك فيـه رجعتهـا ،كمالحفي 
 .ستحسن ثبوتهألي  (1)ذلك لمن طلقها بلا خلاف بين

 بعـد مـنأوأما ا بوب فكأنه بالقطـع مـن الخصـي  :(2)[خرآ موضع]قال في و 
إلا أن اشتقاق هذا الاسم وإلحاقه في التسمية  ،لعدم قدرته على البضع ؛يحلها أن

 (3)إلا وأنه في فعله لهو الاستقصـاء في جـز ،له به إاا كان من قبل المبالغة في جبه
أو لـيس مــن  ،لا مـا زاد عليــه ،صــيتينالـذكر مـن أصــله، والخصـي في اللغــة سـل الخ

وإن لم يكن قطعه في  ،ن يصح في حالأ ءا الوطبهالمحال مع فقد الآلة التي يكون 
 (5)عهضــجــاز أن يصــح ب ؛الختــانان (4)وكــان البــاقي قــدر مــا يلقــي مــن ،است صــال

وإلا فهــــو في منزلــــة  ،لتقــــاء الختــــانين مــــن حكــــمفي ا (7)مــــا (6)مر حــــفي فيكــــون لــــه 
لــه في هــذا المعــنى إلا أن ينــزل أثــر فــلا  ؛كــون مــن المســاحقة بينهمــامــا يم/ 108/

فيجوز عليه مهما وب بـه أن يكـون في ذلـك علـى مـا جـاء  ،الماء الدافق في فرجها
في الباقي أنه لا يجزي  فقد قيل ؛وإن تقطع الحشفة كلها ،في الرأي من التردد فيه

 ، لأن ما يبقى في رأي من قاله تبع لها ؛إلا به أجمع
                                                 

 ث: يبين. (1)
 مسألة أخرى.ث:  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: جر. (3)
 ث: منها.  (4)
 هذا في ج. وفي الأصل: بعضه.  (5)
 ث: حزم. ج: جزم. (6)
 ث: وأما. (7)
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والأقلـف في ثبـوت المنـع  ،ج نساء أهـل الإقـراريوالكتابي ممنوع من تزو  رجع(.)
ولـو كانـت مـن  ،فيـه أنـه لا يجـوز لـه تزويجهـا قـد قيـلبـل  ،مثله باتفاقكمن ذلك  

فسدت  ؛إذا وط  على حال المنعو  ،وليسه با تمع عليه ،أهل الكتاب على قول
طلقهــا  (1)لم يحلهــا ذلــك لمــن ؛عليــه بــذلك، وإذا ثبــت معــنى فســادها بــذلك عليــه

طلاقا ليس له أن يرجع إليها معه حتى تنكح زوجا غيره بمعنى الاتفـاق فيمـا خـرج 
واخـتلاف فيمـا فيـه  تلـف مـن ذلـك،  ،وفسادها عليـه بـه باتفـاق ،منعه من ذلك

إذا كانـــت مـــن أهـــل الكتـــاب، وأمـــا  ،والمختلـــف فيـــه مـــن ذلـــك تزويجهـــا الأقلـــف
لها بسبيل النكاح لمـن لا تحـل لـه  ؤهوط اويحله ،ج الكتابيةفحلال له تزوي ؛الكتابي

 ،كان المطلق لها أو كان من أهل الصلاة  ،حتى تنكح زوجا غيره من أهل الكتاب
والمتفـــق علـــى  ،بـــلا أن يبـــين لي في ذلـــك معـــنى يوجـــب في ذلـــك معـــنى الاخـــتلاف

 فســــاده مــــن ذلــــك إجماعــــا تزويجهمــــا لهــــا إذا كانــــت مــــن أهــــل القبلــــة، ولــــو كــــان
فـــان  ؛الكتـــابي في الأصــل لــيس بـــذي محــرم منهــا (2)وأ ،ذلــك الأقلــف س/108/

 ،الكتــابيالكتــاب في  هكــذا بــنص ،حكمهــا  ــرج في الحكــم علــى معــنى الصــواب
 ج معنى الإجماع في الأقلف.و وخر 
كــون تإلا أن  ،ن تحــل بــه قطعــاأوالكتــابي غــير جــائز وقــال في موضــع آخــر:  

 ه؛فـان فعلـ ،منـوع مـن تـزوج نسـاء أهـل الإقـرارالموإلا فهـو  ،هي من أهل الكتاب
بطل لحرامه شرعا، والأقلف في إقراره لا أدري فيه غير المنع من جـواز نكاحـه لمـن 

لـرأي مـن أجـازه  ؛له مختلف الكتابية والقول في إباحة ،هي من أهل القبلة بالقطع
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ممن. (1)
 ث: و. (2)
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ولابـد أن  فليـزم مـن ثبوتـه ؛هذا ما دل على أنه يجـوزفي لا وأن أ ،ورأي من لم يجزه
 (1)كون في حلها على ما به من قضية في دين أو رأي لا يردت

السـنة أو  وأوأما إذا كان ذلك الآخر المتزوج بها حكمه في الكتـاب  رجع(.) 
أو كان محرما عليهـا  ،الإجماع أنه ذو محرم منها بمعنى النسب أو الصهر أو الرضاع

ومــا أشــبه  ،في الحكــم مثلــهولم تكــن  ،مــن وجــه آخــر مــن كونــه محــدودا علــى الــزنى
وخــرج في المعــنى علــى معــنى هــذا المعــنى ممــا لا  تلــف في حجــره مــن معــان  ،ذلــك

لها على ذلك من ذلك يستصـحبها وفاقـا  ءفالتحر  بالوط ؛الأسباب على الدوام
وغـيره مـن المـؤمنين إذا كـان ذلـك منهـا علـى  ،لمطلقها ذلـك (2)كون حلاتعن أن 

علـــى مـــن أتـــى ذلـــك علـــى العلـــم الموجـــب  ،لحـــدلب معـــنى العلـــم بالأصـــل الموجـــ
فكلـــه ســـواء في  ؛(3)[علمهـــا أو] م/109/ جهـــل الحرمـــة مـــن أتـــى ذلـــك ،للحرمـــة

فـلا يبـين لي  ؛معنى ذلك ولا عذر فيه، وإن كـان ذلـك علـى معـنى الجهـل بالأصـل
ولا  ،كـلا  ،ذلك مـن أصـلهبـثبوت حـد فيـه علـى مـن أتـى ذلـك علـى معـنى الجهـل 

إذا كان ذلك منها علـى  ،على مطلقها ذلك بذلك (4)الها أبصر على ذلك فساد
  معنى الجهل بالأصل في ذلك.

وأما إذا كان ذلك الذي أتى ذلك منها ليس بذي محرم منها في الأصـل، ولا   
وإاا كان  ،كان التناكح بينهما على الأبد حراما بمعنى من الأسباب الموجبة ذلك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: رد.  (1)
 ث: حلالا. (2)
 ث: وأعلمها. (3)
 .ث: منها (4)
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ــــة قائمــــة (1)ســــببلذلــــك  ــــاب بامــــن ذلــــك   نعــــان ،ظــــاهر وعل الســــنة أو  وألكت
مثــل أن يكــون معــه مــن النســاء ذات  ،قــائمين (2)في حــين ذلــك مــا دامــا ،الإجمــاع

أو العلـة مفسـدة لـذلك التـزويج  ،أو يكون ذا أربع غيرهـا وأشـباه ذلـك ،محرم منها
فـذلك   ؛أو بإشهاد من لا ينعقد التـزويج بشـهادته أبـدا ،لكونه بغير إشهاد ،جزما

إذا كـان ذلـك علـى معـنى الجهـل  رمتـه يشـبه في المعـنى فيـه في مـا  كله وما أشـبهه
وعلـى مـن  ،يبين لي أن يلحقها معـنى الاخـتلاف في فسـادها بـذلك علـى مطلقهـا

كأنه يشبه أن يكـون بمعـنى   ،بذلك التزويج على ذلك الحال منها ءأتى ذلك الوط
فســدت  ؛الاتفـاق علــى حـال، وإن كــان ذلــك علـى معــنى التجاهــل منهـا في ذلــك

منها على ذلك التـزويج الواقـع  ءكان الآتي ذلك الوط  ،بذلك على ذا وهذا جميعا
أو كان علـى وجـه مـا  ،التجاهل وأالجهل  س/109/ على ذلك الحال على معنى

وقامـت عليـه الحجـة  ،يسعه ويجوز لـه في دينـه فيمـا معـه شـرعا إذا صـح معـه ذلـك
 ذلك.في  جةوعليها بذلك من الح ،بذلك في موضع ما يكون لها

وإن كـــان ذلـــك علـــى معـــنى الجهـــل منهـــا بالأصـــل نفســـه الموجـــب لمعـــنى تلـــك  
علــى وجــه مــا  (3)ذلــكالحرمــة في حــين ذلــك وكــان معهــا في دينهــا أنهــا داخلــة في 

بـين الأمـر في ذلـك تثم  ،يجوز لها ويسعها في دين خالقهـا لإباحـة الشـرع ذلـك لهـا
إلا علـى  ، يـ  لي أنهـا تفسـد بـذلكلم ؛أنه إاا كان على وجه ذلك الوجه الفاسد

 ،لأنهـا ليسـت في عـدة منـه ؛مطلقهـا (4)دون[ دهحـو ]ذلك الـذي أتـى ذلـك منهـا 
                                                 

 ث: السبب.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ذاما.  (2)
 ث: تلك. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وحدوده.  (4)
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فتحـرم بـذلك عليـه وعلـى  ،ولم  رج حكمها لذلك في معـنى أحكـام الزانيـة بـذلك
وأمـا إن كـان وقـوع المنـع  ،جميع من سواه من المؤمنين المحـرم علـيهم ذلـك بالكتـاب

ووط ه  ،ج مطلقها لهايمن تزو  (2)حين ذلك السبب (1)منالتزويج من إيقاع ذلك 
خـــرج في معـــنى ذلـــك  ؛إياهـــا مـــن كونهـــا بمـــا لا اخـــتلاف فيـــه في أنهـــا في عـــدة منـــه

 ،الآخـر لمعـنى التــزويج منـه بهـا علــى ذلـك مـن حالهــا ءالاخـتلاف في فسـادها بــوط
 لمو  ،ســيان لهــافي انقضــاء العــدة أو الن (3)إذا كــان ذلــك علــى معــنى الجهــل والخطــأ

علــى معـــنى التعمـــد لارتكــاب ذلـــك مـــع العلــم بـــه علـــى معـــنى  (4)ذلـــك منهـــا كــني
ـــه والانتهـــاك لحرامـــه نهـــا بـــذلك تفســـد إفيهـــا فقـــد قيـــل  م/110؛ /الاســـتحلال ل

الحجـة في ذلـك  كـونيا بذلك في موضع ما معليهما جميعا إذا قامت الحجة عليه
 يكون القول في ذلك قولها. ولو من قولها في موضع ما ،في حكم الظاهر حجة

نهـــا علـــى ذلـــك لا تفســـد علـــى الأول، ولا علـــى الآخـــر إ :وفي ب ـــض القـــول 
نهـا تفسـد علـى معـنى ذلـك علـى الآخـر الآتي إ :وفي قـول ثلـث .بذلك فيما قيـل

نه إاا يقع الفساد بمعنى ذلك إذا كان إ :وقول رابع .ذلك منها على ذلك وحده
و رج على بعض معاني  ،عنى الغلط أو النسيانلا على م ،ذلك على معنى الجهل

علـى معـنى الجهـل  (5)نها تفسـد بـذلك علـى ذلـك علـى حـال كـان ذلـكإ :ما قيل
ــــى هــــذا لا تخــــرج مــــن حــــال  ؛أو كــــان علــــى وجــــه الغلــــط أو النســــيان ولعلهــــا عل

                                                 
 ث: في. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لسبب. (2)
 ث: أو الخطأ. (3)
 ث: منهما. (4)
 ث: بذلك.  (5)
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فالجهـــل كأنـــه أشـــد مـــن  ؛كـــان ذلـــك كـــذلك  وإنولكنـــه  ،الاخـــتلاف علـــى حـــال
فـــان كـــون ذلـــك علـــى الجهـــل مـــع العلـــم بأصـــله  ؛وإن كـــان التجاهـــل أقـــبح ،ذلـــك

وأقــرب  ،الموجــب لحرمتــه كأنــه أخــرج مــن كــون ذلــك علــى وجــه النســيان أو الغلــط
وإن كان ذلك على معنى التجاهل في انتهاك حرام ذلك من الرجل  ،فساد منهما

 .وفي مطلقها ذلك ،فالاختلاف ذلك  رج فيها في معنى ذلك ؛دون المرأة تلك
ي أتــى ذلــك منهــا علــى معــنى التعمــد لانتهــاك حــرام ذلــك منهــا وأمــا ذلــك الــذ

إلا أنهـا فاسـدة علـى ذلـك، لي أن  رج في ذلـك  س/110/ فلا يبين ؛على ذلك
؛ هــي وإن كــان ذلــك قــد كــان علــى معــنى التجاهــل منهــا ،عليــه بــذلك بــلا خــلاف

الآتي ذلـــك منهـــا علـــى  خـــركـــان ذلـــك الآ  (1)وإن ،فســـدت بـــذلك عليهمـــا جميعـــا
إذا صـح  ،ويسـعه في ديـن الله تبـارك وتعـالى ،أتاه علـى وجـه مـا يجـوز لـه قـد ،ذلك

وإن كــان ذلــك منهــا علــى  ،وثبــت بمعــنى مــن المعــاني كــذلك ،معـه ذلــك بعــد ذلــك
 ــرج المعــنى فيهــا أنهــا تفســد  ؛اســتحلاله جميعــاو معــنى التعمــد لانتهــاك حــرام ذلــك 

و قامــت عليــه أ ،إذا صــح معــه ذلــك (2)وعلــى مطلقهــا ذلــك أيضــا ،بــذلك عليــه
 بذلك في موضع قيام الحجة بذلك. (3)الحجة به

 (4)باحـةالإو  ،فـلا يبـين لي خـروج معـنى الحـل فيهـا ؛لاالحـوعلى كل حال مـن  
ذلــك مــن الآخــر علــى ذلــك التــزويج في جميــع هــذه الوجــوه  ءلمطلقهــا ثــلاثا بالــوط

لا ]لأن ذلـــــك ممــــــا  ا؛ولا أعلـــــم في ذلــــــك اختلافـــــ ،الـــــتي في هـــــذا الفصــــــل كلهـــــا
                                                 

 ث، ج: ولو. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 باحة. هذا في ث. وفي الأصل: وإ (4)
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 ،ولا قول في الحـق سـوى أنـه فاسـد علـى حـال ،فيه في ذلك التزويج (1)[اختلاف
الأوجـه  (4)هفي مواضع مـن هـذ (3)لاختلافالحق سبيل  (2)وإن كان قد جاء على

فانـه إاـا  ـرج معـنى ذلـك ؛ أنها لا تفسد بذلك علـى الآخـر لوط ـه لهـا علـى ذلـك
بـل ذلـك  ،ذلـك بعـد العلـملا أنه تجـوز الإقامـة عـل ذلـك في حـين  ،فيما يستأنف

بتزويج جديد بعد زوال تلـك الأسـباب المانعـة مـن ذلـك، بـلا خـلاف يبـين لي في 
فيـه الاخـتلاف بـين المسـلمين في  (5)ىا قـد جـر ممـكـان ذلـك م/  111/ذلـك، وإن 

كــان ذلــك أو كــان ذلــك مــن جهــة الأســباب الموجبــة   ،الأصــل مــن فــور الأســباب
 (6)إذا كــان ذلــك كونــه قبــل ،ى أصــولهادامــت قائمــة علــمــا أو  ،ذلــك علــى الأبــد

مــن أنــه ، فقــد مضــى مــن القــول مــا يســتدل بــه علــى معــنى الحكــم في ذلــك ؛زوالهــا
 .معنى الاختلاف في حلها لمطلقها ذلكفي بوقع ذلك 

الســـنة أو  (7)وأكـــان ذا محـــرم منهـــا في الكتـــاب   وإذا مســـ لة أخـــر :وقـــال في 
أو في تحر  لما أوجبـه مـن جهـة  ،عأو الرضا  ،أو الصهر ،من قبل النسب ،الإجماع

 ،دونهـا كالمحـدود علـى الـزنى  ،السبب المانع في دين الإسلام من جوازه فيما بينهمـا
لعلـة لازمـة لـه في الأبـد  ،أو ما أشـبهه مـن شـيء لا  تلـف في حجـره علـى الـدوام

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الاختلاف.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: الاختلاف.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  (4)
 ث: يجري. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: بعد. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: و. (7)
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أو يكـون في  ،لـه بينهمـا أن يجمـع سكما لو كان تحته من النسوة مـن لـي  ،أو زائلة
أن يجــوز  (3)فيمنــع مــن ،في العــدة (2)أو تكــون هــي ،(1)لــهفــلا تحــل  ؛ذا أربــع حينــه

وإن جــــاز مــــع الغلــــط فيهــــا لأن  تلــــف في فســــادها  ،المــــدة (4)[لهمــــا في]فيصــــح 
حـــتى  ؛فـــلا يجـــوز فيـــه أن يحلهـــا علـــى رأي مـــن لا يفســـدها عليـــه ؛منـــه لهـــا ءبالـــوط

  ح صحيحمن بعد انقضاء عدتها عن تجديد نكا  (5)كون على ما جازت
 ،نـه لا يجـوز لـه أن يـزوج في حـال إحرامـهإفيـه  قد قيللحج باوالمحرم  (6)رجع()

ويسـتغرق  ،المحـرمو وغـير المحرمـة  ،ولا أن يتزوج إطلاقا يقتضي بفحواه المحرم والمحرمـة
فالمحرم والمحرمة أقـرب نهيـا  ؛ولأنه إذا ثبت ذلك في غير المحرمة والمحرم ،الكل عموما

كــــان الــــزوج والزوجــــة كلاهمــــا محــــرمين   (7)ذاســــيما إس/ 111/ لا ،وأشــــد تشــــديدا
لأنــه مــا أوقــع  ؛ولحــن الخطــاب مــن ذلــك موجــب إبطــال ذلــك علــى ذلــك ،بالحــج

لم يكــن  ؛ومــا صــح بالشــرع فســاده ،لأنــه غــير جــائز ؛علــى غــير الجــائز كــان فاســدا
محلا لها لمن طلقها على ذلك، وذلك إاا  رج القول بذلك في ذلك كذلك على 

نى مــا  ــرج مــن معــنى الأثــر، وأمــا في النظــر فكــون ذلــك مــن ذلــك علــى ذلــك  معــ
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 (1)تـــهولا يحطـــه عـــن مرتب ،كـــلا  ،كأنـــه يشـــبه أن لا  ـــرج ذلـــك إلى معـــنى الباطـــل
لأنـــه ليســـه في المعـــنى بأشـــد حـــالا مـــن الجمـــاع في  ؛الصـــحيح علـــى معـــنى القيـــاس

 .الإحرام بالحج
مـع الإجمـاع  (2)خـتلافلالـك باعلـى ذبه فيه في معنى فساد الزوجية  وقد قيل

أنـه قيـل فيـه بأنـه مبطـل الحـج ولا صــوم ولا  (3)علـمنوهـذا لا  ،علـى فسـاد الحـج بـه
كمـــا كـــان ذلــك مفســـدا لهـــذا وموجبــا في موضـــعه لمعـــنى الاخـــتلاف في   ،عتكــافا

فكأنـه يكـون مـن  ،به علـى زوجهـا إذا أتـى ذلـك منهـا علـى ذلـك (4)فساد الزوجة
 لا ،فليس ذلك بأبعـد ؛حة وثباتا، وإن لم يكن أقربوأقرب ص ا،بعد فسادأذلك 

 ،بالحج والمعتكف في الحرم والصائم رمضان (5)في المحرم قول من يقولسيما على 
 ،لهــا في ذلــك عــن حــال الإباحــة إلى التحــر  والفســاد ءأنــه لا  رجهــا منــه الــوط

 .في الحق أرجح وإلى الصواب أقرب (6)امفانظر القولين أيه
 م/112/ ولا ،وفي الأثــــر أن المحـــرم بالحـــج لا يتــــزوجع آخـــر: وقـــال في موضـــ

غير مـا فـرق من  فدل على منعه من الأمرين في عموم لمن يكون في إحرامه ؛يزوج
ولا به لغير من محـل  ،من غيره على ظاهره فكأنه لا يصح لهو  ،بين الأنثى والذكر

هذه المطلقـة أن لا وعلى هذا فعسى في ؛ ولا محرم مثله لما به من نهي له عن فعله
                                                 

 ث: مرتبة. (1)
 ث: باختلاف.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعلم.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الزوجية. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: الحرم. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: أيها.  (6)
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حكم يإلا أنـــه لـــيس فيـــه مـــا يـــدل علـــى تحر ـــه في تصـــريح فـــ ،تحـــل بـــه لمـــن طلقهـــا
لم  ؛بـل لـو قيـل اـواز ثبوتـه علـى رأي ،له مـن وجـه صـحيح، كـلا بفساده لعدم ما

والـرأي في  ،لأنـه لـيس بأشـد مـن الجمـاع في الإحـرام ؛أبعده من الصواب في النظـر
وهـذا  ،تردد من أهله مع الإجماع علـى فسـاد الحـج بـهم (1)تحر  الزوجة الموطأة فيه

في  (2)[ولا اعتكــاف] ،ولا صــوم ،بأنــه مبطــل لحــج ولا عمــرة هلا نعلــم أنــه قيــل فيــ
لجـواز الاخـتلاف في فسـاد  (3)اهـكما كان ذلـك مـبطلا لهـذه وموجب،  رأي ولا دين

لهــا بــه مــن ثبوتــه علــى رأي فيجــوز أن يح أو لــيس في هــذا مــا يقــر ،الزوجيــة بينهمــا
كـون هــي علــى مـا بــه مــن توأن  ،مهمــا وقـع بعــد كــون إحلالـه علــى قيــاده ءبالـوط

ن في الخــبر مـــا إلا و أفــاني أراه غــير بعيــد،  ؛رأي في فســادها أن تعجلــه في إحرامــه
فخـذ  ،صـحأأخرى ما دل على ما أوجبه رأيا حكم النظـر ف وفي رواية، أفاد الوجه

  وإلا فدع ما لا جواز له لفساده ،به
في معــنى ذلــك الاخــتلاف إذا كــان تزويجــه  (5)وأمــا العبــد فيخــرج فيــه (4)(رجــع)

الإطــلاق  ىمعــنى التــزويج علــ أو فيس/ 112/ ،إياهــا بإذن مــولاه لــه فيهــا خاصــة
فســد  ؛ولم يــتم ذلـك مــولاه ،منــه علـى غــير الإذنذلــك منـه لــه في ذلــك، وإن كـان 

 .بتمامهفقد قيل  ؛قبل الدخولله ذلك التزويج على حال، وإن أتمه 
                                                 

 ث: فيها (1)
 صل: والاعتكاف. هذا في ث. وفي الأ (2)
 ث، ج: وموجبا. (3)
 ث: مسألة، وكتب فوقها: رجع. (4)
 زيادة من ث. (5)
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 .نهـا علـى ذلـك تفسـد عليـهإ :فقيل فيهـا ؛وبعد الدخول يجري فيه الاختلاف
 ىثـلاثا يجـري علـى الوجـه الـذي جـر  هـاطلقلملا تفسد، والقول في إباحتها  وقيل:

الحكم في ذلـك بمـا  ـرج الحكـم في الوجـه الـذي  (1)ير ويج ،عليه التزويج من ذلك
فــالمنع  ؛ذلــك علــى معــنى الاتفــاق ومــا خــرج فســاده مــن ،ذلــك التــزويج عليــه يــاأت

ثبوته عن مراجعـة مطلقهـا ذلـك لهـا علـى ذلـك كـذلك، وإن خـرج ذلـك عـن حـد 
كـان إطلاقهـا لمطلقهـا   ؛الاتفاق على فسادها عليه إلى ما دون ذلك مـن الأحـوال

إذ لا يتعــرى مــن الاخــتلاف علــى حــال، وقــد أتــى مــن  ؛ذلــك بــذلك  تلــف فيــه
  .هذا مسبوقا في أول هذا الفصلالكلام ما يستدل به على معنى 

مـن لم يجـزه  (2)لقـولوالرأي في حلها بالعبـد غـير متفـق وقال في موضع آخر: 
بشـرط أن يكـون عـن رأي مـولاه في عمـوم أو علـى  ،مـن أجـازه وقولعلى حال، 

يجوز  أنىف ،فليس فيه إلا باطله ؛وإن لم يكن بإذنه ،الخصوص، فيما دون ما عداه
فيجــوز أن  تلــف في فســاده وتمامــه،  ،يتمــه لــه قبــل الــدخول بــه إلا أن (3)ليحــأن 

 فلابد في حلها من أن يكون على ما به في أصـله مـن رأي ؛من يجيزه وع ى قول
  في أحكامه م/113/

فكـذلك حلهـا يكـون لمـن طلقهـا ثـلاثا غـير  ؛وإن كان ذلك من المـوالي رجع()
 تكن مثله في الجنس، ولم ،إذا كانت المرأة تلك من العرب ،عن الاختلاف كمنف

منه لها في ذلك لمعاني ما جاء في تزويج المولى بالعربية  غررعلى معنى الذلك وكان 
                                                 

 ث: و رج. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: القول.  (2)
 ث: تحل. (3)
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سـيما إذا كـان ذلـك منهـا علـى  لا ،على ذلك مـن الاخـتلاف في إجازتـه وفسـاده
وكـان ذلـك  ،تعلـم ذلـك (1)ت[كانـ]وإن  ولم تـرض بـه بعـد العلـم،  ،معنى الجهل به

ـــيس  ،صـــحيح ءفـــالتزويج ثابـــت والـــوط ؛ذلكمنهـــا بـــ ىعلـــى وجـــه الرضـــ ولكنـــه ل
من يلي  ىرضاها ورض (3)علىولو كان ذلك  ،من الاختلاف على حال (2)بخارج
فينقـــاد الحكـــم في إباحتهـــا لمـــن  ؛وعلـــى قيـــاد ذلـــك بالمعـــنى ،مـــن أوليائهـــا (4)ذلـــك

 طلقها ثلاثا على ذلك.
 ،بــل الحريــةوإاــا وقعــت الملكــة عليــه ق ،وإن كــان ذلــك في الأصــل مــن العــرب

يوجــب إدخالــه في أحكــام  (5)فــذلك مــن العــرب فيمــا قيــل، والنظــر ؛بســبب الأم
فكأنـــه غـــير منفـــك مـــن ذلـــك في  ،ررهحـــلمـــن  لأنـــه لا شـــك فيـــه أنـــه مـــولى ؛المـــوالي
إلا أن يكـــون مـــن أولي  ،نـــه لا يـــرد نكاحـــهإفيـــه  قـــد قيـــللكنـــه في الأثـــر  ،النظـــر

ع، فانــه يشــبه فيــه علــى ذلــك خــروج في الشــر ]بهــا التــزويج  (6)ةالصــناعات المــردود
لأنـه يلحـق الاخـتلاف مـن كـان كـذلك حالـه ولـو كـان مـن ؛ (7)[معنى الاختلاف

 صميم العرب خالصا.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و أكان.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اارح.  (2)
 ث: عن. (3)
 زيادة من ث. (4)
 صل: والظن. هذا في ث. وفي الأ (5)
 ث: المردود. (6)
 زيادة من ث. (7)
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قــول مــن ولــو كــان علــى غــير ســبيل الاختيــار منــه علــى  ،وإذا ثبــت أنــه مــردود
 س/113/ فكأنــه علــى قيــاد معــنى هــذا ؛ويكــون مــردودا (1)[لا يجــوز]نــه إ :يقــول

منـه لهـا علـى  ءوإذا كان ذلك الـوط ،منعقد في الأصل (2)التزويج غيريكون ذلك 
لـه، وأمـا علـى قيـاد  (3)هـاذلـك غـير محلأن يكـون فيشبه  ؛غير ثبوت عقدة التزويج

وحلــول معــنى  ،ظــاهر المعــنى بــزوال الحرمــة (4)نــهاف ؛ويجيــزه ،أصــل مــن يثبــت ذلــك
ولكنـه قـد كـان  ،وإن لم يكـن كـذلك ،الإباحة بذلك فيها على من طلقهـا كـذلك

نهـا بـذلك مـن ذوات العيـوب الـتي إلقيل فيهـا  ؛فيه من المعاني ما لو كان ذلك بها
ولم تكن تعلم ذلك منه قبل التزويج منـه لهـا ولا بعـد التـزويج حـتى  ،يرد بها النكاح

فلـيس ذلـك بضـار شـي ا في الحكـم لمـا جـاء  ؛وط ها على ذلك بمعنى ذلك التـزويج
 بأن ذلك لا يرد به النكاح على حال. من إطلاق القول في ذلك

 :وقـول ثلـث ه.ثبت ذلـك ولم يـرد ؛برده ما لم يدخل بها، فان دخل بهاوقيل 
خرجـــت علـــى غــــير   ـــرج المعـــنى منـــه أنـــه يكـــون لهــــا الخيـــار في ذلـــك إن شـــاءت

 ؛كان لها ذلك، وعلى قياد معاني هـذه الأقاويـل كلهـا  ؛المقام صداق، وإن شاءت
مـن جـريان حكمهـا علـى سـبيل الإباحـة بـذلك لمطلقهـا الأول فليس فيها ما  نـع 

تصــريحا يرفــع الحرمــة عنهــا بالمعــنى مــن  ،لخــروج معــنى القــولين الأولــين ،بمعــنى ذلــك
لأنــــه أثبـــت ســــعة لهــــا في المقــــام علــــى ذلــــك إن  ؛والثالــــث بمثابتهــــا ،تلـــك الوجهــــة

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجوز.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: محل لها. (3)
 ث: فكأنه.  (4)
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 ل نفســهكــان في القــو   (2)وإن ،فكأنــه ثبــت لهــا معــنى الزوجيــة علــى ذلــك (1)هاءشــ
فانــه  ؛وأجــاز لهــا الخــروج منــه مــع ذلــك إن اختارتــه ،قــد أثبــت الخيــار لهــا م/114/

إاـا الخــروج علــى معـنى الخيــار فســخ لعقـدة التــزويج بالخيــار في الحقيقـة لــيس  رمــة 
نــه لــزوج لهــا في الأصــل قبــل أن تختــار الخــروج إ ،كــلا  ،الفســاد لهــا عليــه (3)ضــيقتت

لمــا كــان لهــا أن تختــار إلا الخــروج منــه  ؛لــى حــالإذ لــو كــان لــيس لهــا بــزوج ع ؛منــه
منـه لهـا  ءوصـار حكـم الـوط ،لم يكن كـذلك وثبـت المعـنى الآخـر فلما ،على حال

 ،حهـا لمطلقهـا مـن ذلـك الوجـهبيكان ذلك مما يحـل حرمتهـا وي  ؛على وجه الزوجية
 (4)وشـاءت المقـام أ ،وقـد يلحقهـا معـنى ذلـك ،سيما إن أتمت ذلـك بعـد العلـم لا

ويشـبه أن  ـرج  ،بالتـزويج بمعـنى المبـاح ءإذا كان وقوع ذلك الـوط ،الخروج شاءت
في ذلك على معنى القياس أن لا يحلها ذلك إذا ثبـت لهـا معـنى الخيـار علـى معـنى 

لأنــه  ــرج علــى بعــض ؛ وخرجــت منــه علــى معــنى الاختيــار للخــروج ،هــذا القــول
وكأنهما  ،ولم ترض بالتزويج ،القول ذلك في الصبية إذا اختارت الخروج بعد البلو 

 على هذا يتماثلان على معنى الاشتباه.
لثبــوت  ؛وهــذا لا يبــين لي في المعــنى إلا أنــه مثلــه ،ومــا أشــبه الشــيء فهــو مثلــه

وكـذلك إن كانـت  ،إذا ثبـت لهـا ذلـك ،كما كان ذلك في الصبية  ،معنى الخيار لها
 يعلــم ذلــك حــتى ولكنــه لم ،هــي س/114/ مــن ذوات العيــوب المــردود بهــا النكــاح

كـان ذلـك ممـا يرفـع الحرمـة عـن مطلقهـا   ؛الصـحيح ءوط ها على ذلك الحال الـوط
                                                 

 ث: تشاءه. (1)
 ولو.ث:  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تنقضي.  (3)
 ث: أم. (4)
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لأن  ؛بــلا أن يبــين لي معــنى اخــتلاف في ذلــك ،ذلــك مــن معــنى ذلــك علــى حــال
لشرط نكاح الغير منها المنصـوص في معـنى ذلـك في  (1)وجدذلك كأنه في المعنى م

مهمــا  ،لــك علــى جــواز ذلــك لــه وعليــهالكتــاب أصــله لمعــاني اتفــاق الأقاويــل في ذ
لمـا  ؛فلو كـان ذلـك باطـلا في الأصـل ،شاء التمسك به أو الطلاق لها إن لم يردها

حتــاج خروجهــا منــه إلى اولا  ،جــاز لــه التمســك بــه بعــد الاطــلاع عليــه والعلــم بــه
أن يكــون  (2)لم يجــز في المعــنى بــه ؛ولكنــه لمــا ثبــت في الحــق كــذلك اتفاقــا، طــلاق

 ،إلا من كون ثبـوت ذلـك وحصـول معـنى الزوجيـة علـى ذلـك جزمـا ،ذلك كذلك
وعلـــى ذلـــك تزوجهـــا الآخـــر في حـــال مفارقتهـــا  ،كـــون معتوهـــة أو مجنونـــةتإلا أن 
فانه  رج فيها في معنى إباحتها لذلك المطلق لها ثلاثا  ؛على ذلك وط هاو  ،العقل

ذلــــك الاخــــتلاف في بطــــلان  (3)[جــــاء مــــنمــــا ]بـــذلك معــــنى الاخــــتلاف لمعــــاني 
وعلى من أتى ذلك على  ،وحله لمن أتى ذلك ءوثبوته وفساد ذلك الوط ،التزويج

 .ذلك التزويج منها
وإن كان مـن المـوالي غـير أنـه في دينـه مـن أهـل الإقـرار  وقال في مس لة أخر :

بـــه عمـــا قـــد نـــزل بهـــا مـــن م/ 115/فعســـى في خروجهـــا  ؛في حينـــه والمـــرأة عربيـــة
 ؛هــا أولاغر لــى مــا في تزويجهــا مــن وجــه في رأي التحــر  علــى مطلقهــا أن تكــون ع

 .هـا علـى مـا هـي بـه مـن تحر هـاءمطلقـا مـا يقتضـي بقا (4)لأن في قول من لم يجـزه
مـن يـراه في  وع ـى قـول .من يجيزه على حال ما يـدل علـى أنهـا بـه تحـل وفي قول

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مؤجل. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 في الأصل: جاءت. هذا في ث. و  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجز.  (4)
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فيجـــوز أن يصـــح بـــه إن ؛ تكرهـــه فتـــأباه أو تحبـــه فترضـــاه (1)المالكـــة لأمرهـــا إلى مـــا
جاز على قياده لأن يكون على ما في المنـتقض مـن  ؛وإن غيرته ،بعد العلم (2)تمته

رأي لجــوازه حــال كونــه الموجــب علــى هــذا الــرأي قبــل نقضــه لعــدم فســاده إلا أن 
وع ــى  .فيجــوز علــى رأي مــن يفســده إن غيرتــه أن يكــون غــير محــل لهــا ،(3)يغرهــا
أو طلبـــه  :وفي قـــول آخـــر .بالطـــلاق (4)وطـــانإن طلبتـــه م ،مـــن يـــرى الفـــراق قـــول

من عشـيرتها أو مـن يكـون مـن  حدأو أ ،وليها أو من هو من بعده أولى الناس بها
لمــا فيــه مــن دليــل في  ؛فكــان أظهــر حــلا ،جــبر عليــه مكرهــا ؛فــان امتنــع ،فصــيلتها

لمــا  ؛لأنــه لــو كــان مــن الباطــل ؛أقــروه علــى حالــه أن لــوالتــزويج نفســه علــى جــوازه 
 .أصلا احتيج إليه في تفريقهما

أن  يفـالأمر في حلهـا بـه واضـح، ولعلـ ؛من رأى ثبوته على حـال وع ى قول 
 نوإاا دخل عليه الرق مـ ،وإن كان من العرب في أصله ،أقول فيه بأني أراه عدلا

فهـو عـربي في حكمـه، ولـه وعليـه في  ؛نـه خـرج عنـه بالعتـق مـن قبلـهإثم  ،جهة أمه
المـوالي  مـن نـه لـو قيـل فيـه بأنـه بعـدأشـبهه مـا في اسمـه، غـير أ س/115/ ماو  ،هذا

فــان صــح فجــاز أن يكــون  ،لأنــه مــولى لمــن أعتقــه ولا شــك ؛لم أبعــده ؛علــى حالــه
عمـلا بقـول مـن  ،فلا يرد نكاحـه، الأثر في وإلا فالوجه الأول هو المصرح به ،رأيا

تقدم من أهل البصر، إلا أن يكون من ذوي الأعمال الموجبة في التـزويج لـرده في 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: أتمته. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يغمرها.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: متوطا.  (4)



 الحادي والستون الجزء  244  قاموس الشريعة

 

 ،مـن وجـه في الـرأي بالمـولى (1)فعسـى يجـوز أن يكـون علـى مـا ؛ول الفقهـاءأكثر قـ
غـير  ،فانـه بـه أولى ؛شـيء ملا يشـوبه مـن غـيره ءولو كان من صميم العـرب العـربا

ن يجــوز عليهــا في موضــع علمهــا مــا قــد يكـــون أ (2)بيأن البــالغ في عقلهــا مــن حــ
نكره تأو  ،موضع جهلهارأيها أو تتمه طوعا لا كرها من بعد أن يعلمه في  (3)نع

 (4)[الهـغـرر ]إلا أن يكـون في  ،ن لا  نـع مـن حلهـاأيوم ذ في هذا الموضع فتغـيره 
 ن يفســدهمــ (6)يجــوز في ذلــك أن يحمــل علــى مــا بــه مــن رأي لقــول (5)فعســى أن

وإن كان به شيء من العلل التي بها يرد النكاح في رأي من قاله من أهل  ،هنالك
 لقــول ؛جــاز أن يحلهــا ؛ل التــزويج ولا بعــده حــتى وط هــاقبــ (7)الصــلاح، فلــم تــدره
 .مـن يـذهب إلى رده قبـل كـون الـدخول لا مـن بعـده وقـول .من يجيزه على حـال

لأنهـا متظـاهرة علـى إباحتهـا، فـالأول والثـاني كأنهمـا في  ؛من رأى لها الخيـار وقول
 لهــا الخــروج لأنــه وإن جــاز ؛ا إلا أنــه في تلــويحمــوالثالــث في المعــنى بمثابته ،تصــريح

ولـــو رآه مـــن  ،فقـــد أباح لهـــا المقـــام بعـــد التـــزويج إن اختارتـــه ؛إن شـــاءته م/116/
 فتقيم عليه طرفة عين. ،لما وسع لها أن ترضى به ؛الحرام في أصله

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حتى.  (2)
 ث: من. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: غررها. (4)
 زيادة من ث.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: القول.  (6)
 تدبره.ث:  (7)
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لأنـه قـد بـنى علـى  ؛بل لو قيل فيـه بأنهـا لا تحـل بـه إلا أن تتمـه وإلا فـلا ،كلا  
لم أقــل بأنــه مــن  ؛هــي بعــد البلــو  غيرتــهن إمــة يليتاقياســا علــى  ،أصــل الإقــرار لــه

جاز أن لا  نع لجوازه  ؛وإن كانت هي التي بها العلة الموجبة لعيبها ،الخطأ في دين
فان التحر  بما دونه لا  ؛من حلها إلا ما لا  كن في وط ها أن يكون معه فيمتنع

بعـده أن  إذ ليس له من ؛كذلك في هذا الموضع  ءيرتفع، وإلا فهو في إزالته بالوط
غــير أنــه  ،كــره فيطلــق إن لم يردهــايولا مــن قبلــه إلا أن يرضــى فيمســك أو  ،يردهــا

لابد وأن تكون على ما في نكاحها من الاختلاف في جـوازه إن   ،من لا عقل لها
 كان وليها قد رآه من صلاحها.

كانــت بالتــزويج تحــت المحــدود   (2)ذاإ وأمــا الزانيــة المحــدودة علــى الــزنى (1))رجــع(
نه طلقها كمـا لا تحـل لـه حـتى تـنكح زوجـا إثم  ،على وجه شرعي ا على الزنىأيض
 ،غـيره كانت كـذلك عليـه علـى ذلـك الحـال، حـتى تـنكح محـدودا علـى الـزنى  ،غيره

وعلــم بزناهــا يكــون مــن أهــل الصــلاة إن كانــت هــي مــن أهــل  ،بهــا وغــير مــن زنى
ك مــن أهــل فحــتى تــنكح محــدودا علــى ذلــ ؛وإن كانــت مــن أهــل الكتــاب ،القبلــة

كان أو غـير محـدود علـى   ،من أهل الكتاب محدودا س/116/ أو مشركا ،الصلاة
ومطلــق للكــافرين مــن أهــل  ،لأنــه إاــا كــان في الكتــاب محــرم علــى المــؤمنين ؛ذلــك

فالزانيــة لا يحلهــا نكــاح الــزاني بهــا كــانا أو أحــدهما مــن  ؛الكتــاب، وعلــى كــل حــال
منهمــا  اءيكــون ذلــك في حــال الصــبإلا أن  ،أو مــن أهــل الكتــاب ،أهــل الصــلاة

                                                 
 مسألة.كتب فوقها:   (1)
 ث: إن. (2)
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 (1)تناكحـا بعـد أن طلقهـا ذلـك وانقضـت ،وبعد البلو  بمعنى الزوجيـة ،قبل البلو 
كذلك معنى الاخـتلاف   ،فانه  رج في معنى إحلالها بذلك لمن طلقها ؛عدتها منه

والحجـر  ،بينهما مـن الفسـاد والإباحـة ءقيل في ذلك التزويج والوطقد ما  (2)لمعنى
كــــذلك يكــــون القــــول فيهمــــا، وفي ذلــــك إن كــــانا أتيــــا ذلــــك علــــى معــــنى   ؛جميعــــا

في هذه  ،الاستحلال له في حال شركهما إذا تابا وأصلحا في معنى الحلال والحرام
إذا نكحها بمعنى التزويج منه لها بعد دخولهما في  ،المطلقة ثلاثا لمن طلقها كذلك

اتفـاق القـول  (3)كام لمعـانيما لم يلحقهما الحد على ذلك في معنى الأح ،الإسلام
 . في ذا وذاك من كونهما في معنى الاختلاف على سواء

إن طلقهــا ثــلاثا مــن هــي تحتــه  والمحــدودة علــى الــزنى وقــال في مســ لة أخــر :
ليس له أن يرجع إليها ثانية حتى تنكح زوجا غيره من  ،بالتزويج على وجه شرعي

كانـت هـي مـن أهـل القبلـة   م/117/ إن ،(4)امـمثله أهل القبلة محدودا على الـزنى
وإن كانـت في حينهـا مـن أهـل الكتـاب في ، وغير مـن علـم بزناهـا (5)غير الزاني بها

سـواء   ،وغـيره مـن أهـل الكتـاب ،المحدود من ذوي الإقـرار (6)جاز أن يحلها ؛دينها
ره علــى ظــلأن الله قــد حرمــه فح ؛أو غــير محــدود فــلا فــرق كــان محــدودا علــى الــزنى

 ،بها فلا يجوز أن تحل لمن زنى ؛حله وأطلقه للمشركين، وعلى كل حالأو  ،المؤمنين
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أو انقضت.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المعنى.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: المعاني.  (3)
 ث: مثلها. (4)
 زيادة من ث. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجلها. (6)



 الحادي والستون الجزء  247  قاموس الشريعة

 

ـــة  ،إلا أن يكـــون قبـــل البلـــو  في صـــباهما أو بعـــده أيام شـــركهما مجـــردا عـــن الدينون
ثم تابا فأسـلما  ،وأحكام المسلمين في وقتهما لا تجري عليهمـا ،امبتحر ه في دينه

فتكـون في حلهــا  ،وازه لهمــافيجــوز أن  تلـف في جـ ،مـن قبـل أن يحــدا أو أحـدهما
به علـى مـا فيـه مـن رأي جـاز عليـه، وإلا فـان الله قـد حـرم الـزاني المحـدود مـن أهـل 

فأطلقـه  وأباحـه  ،مثلـه إلا أن تكـون محـدودة علـى الـزنى ،القبلـة علـى المؤمنـات
وإن لم تكــن زانيــة كــذلك أطلــق المحــدودة مــن أهــل الكتــاب علــى زناهــا  ،للكتابيــة

ومـا جـاز فـلا  ،وللكتابي وإن لم يكن محدودا، من أهل القبلة للمحدود على ذلك
يصح إلا أن لها فيه باب مخرج من ضيق تحر ها ذلك على من طلقهـا كـذلك إلى 

مـن شـرطه  ءبـه مـن خـرج، والـوط لمـا لـه، وعلـى العكـس فيمـا لم يجـز (1)سعة حلها
حجـره  غـيره لوجـود ىلا علـ أمـره علـى مـا قـد أجيـز في الأصـل ئأن يكون في باد

لا تحـــل في قـــول أهـــل  ،فانهـــا بـــه لحرامـــه فيهمـــا ،الحـــيض والنفـــاس م/117/ مثـــل
 (2)فعسى يجوز أن يصـح لهمـا لعـدم ؛العدل، إلا أن تكون على وجه الخطأ منهما

فساد  (5)إلىفي العمد  (4)[يبلغ بها]فلا  ؛الاستحاضة (3)البأس، وأما في منما به 
  .فلا زيادة عليه ؛وإن قيل فيه بالتكريه ،الزوجية بينهما، فيجوز أن يقال  لها

                                                 
  ث: حبلها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: العدم.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: يبلغ هما. ج: يبلغ بهما.  (4)
 ث: على.  (5)
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 ،وإن لم تكن كذلك وكانت سالمة في معنى الحكم الظاهر من هذا كلـه )رجع(
أو من يقوم  ،يجوز لها به التزويج بالولي (2)ماعلى  (1)اموأوقع التزويج الآخر عليه

إلا أنــــه  ،منهـــا بلفـــظ يثبـــت بـــه التـــزويج في الحكـــم ىفي ذلـــك مقامـــه علـــى الرضـــ
كالصــبيان   ،شــهاد مــن لا يقــوم التــزويج بإشــهادهأو بإ ،علــى غــير إشــهاد (3)ىز أجــ

والنسـاء كـان ذلـك علـى  ،وأهـل الشـرك ،الرجـالمـن  (5)العقل والقلف (4)والزائلين
فانـــه يكـــون  ؛أو كـــان ذلـــك علـــى اجتمـــاع مـــن الأصـــناف كلهـــا ،نفـــراد بصـــنفالا

لم  ؛عــدة لوفـاأنوا ولـو كـا ،علـى حكـم الحـق باطــلا (6)يوأجــر  ،مهمـا نـوظر بالشـرع
أو كان مع تلك  ،من أهل الإقرار وحده (7)[بالواحد ولا] ،يثبت العقد بشهادتهم

الأصــناف فيمــا ســوى النســاء علــى ذلــك التــزويج مشــهدا حــتى يكــون معــه آخــر 
أو  ، أو امرأتان بالإسلام مقرتان، ولو كان ذلـك الواحـد كـأبي بكـر الصـديق ه،مثل

أن يكــون ذلـــك التــزويج علـــى ذلــك الحـــال مـــا جــاز  ؛كــان كعمــر بـــن الخطــاب 
لمـا نـزل بهـا مـن علـة التحـر   ،منه لها علـى ذلـك برافـع ءولا الوط م/118، /جائزا

لأنه ليس ذلك لها بزوج في الحكم على ذلـك بـلا خـلاف  ؛لها على مطلقها ثلاثا
 رج في معنى ذلك الاختلاف بل  ،نعلمه في ذلك على معنى ذلك

                                                 
 ث: عليها. (1)
 ث: من.  (2)
 ث: أجري.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: والزابلين.  (4)
 ج: والأقلف. (5)
 هذا في ج. وفي الأصل: وأحرى.  (6)
 احد. ث: ولو بالواحد. هذا في ج. وفي الأصل: ولا بالو  (7)
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في انعقــاد التــزويج  (1)تلــف ويج بهــا علــى إشــهاد مــن مهمــا كــان التــز  ،في حلهــا
ـــد والعمـــي  ،بشـــهادته ـــة بعـــد الواحـــد علـــى غـــير حـــالواأو  ،كالعبي د مـــن أهـــل القبل

 .اجتماع منهما وأشباه ذلك
ولم يأت  ،ووطـ  فرجهـا أو أنـه لم يطأهـا ،وعلى ذلك خلا معهـا ودخـل عليهـا

يهـا شـيء يحرمهـا عليـه حـتى ولا كان منه إل ،منها ما يفسدها عليه في معنى الحكم
ختــتن مــن اأو  ،المشــركين (2)أو أســلم مــن ،أو بلــغ مــن الصــبيان ،حــرر مــن العبيــد

 ،ذلـك التـزويجعلـى أو رجـل وامـرأتان ممـن استشـهد  ،القلف مـن الاثنـين فصـاعدا
لهــا بعــد أداء الشــهادة  ءوالجــواز عليهــا والــوط ،وعلــى ذلــك وقــع الــدخول منــه بهــا

أو كــان وقــوع ،  تجديــد لــذلك التــزويج قبــل الــدخولغــير (3)مــنهم لــه بــذلك علــى
لوجود من هو أولى من الأولياء بالتـزويج منـه  ؛الاختلاف في ذلك من جهة الولي

لهــا علــى قيــاد معــاني مــا جــاء مــن اخــتلاف القــول في ذلــك مهمــا كانــت مالكــة 
ذلـــك  فانـــه  ـــرج فيهـــا في معـــنى ؛منهـــا ىوكـــان التـــزويج علـــى وجـــه الرضـــ ،لأمرهـــا

أنــه لا يجــوز ذلــك التــزويج إذا كــان  أكثــر القــولويكــون  ،ف علــى ذلــكالاخــتلا
 (4)[في قيــدس/ ]118/ولا  ،ولم يكــن علــى حالــه شــرك ،الأب حيــا والحجــة تنالــه

نـه إن  إلا و أهـا بعـد إقامـة الحجـة عليـه في ذلـك، ؤ ولا امتناع عن تزويجهـا بكف ،رق
ل إذا كــان الاخــتلاف علــى حــا مــنخــارج  (5)هــو؛ فغــيركــان ذلــك كــذلك  ــرج 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تختلف.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: فقير.  (5)
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ي هــذا يقتضــي ىــوالاخــتلاف في مع ،منهــا فيمــا يبــين لي ىذلــك علــى وجــه الرضــ
 أصل الحرمة بذلك على مطلقها ثلاثا. (2)لىع (1)لهافعإيقاع الخلاف في 

وعلــى كــل حــال فــالتزويج في قــول  :مث هــا في الم ــنىأخــر  وقــال في مســ لة  
مــن الإشــهاد لمــن يجــوز أن  لابــد فيــه لجــوازه مــن المهــر، ولا الــولي ولا ،أهــل الــذكر

 .من البالغ المالكة لأمرها ىيصح من العباد على الرض
لا  (3)كرهـةفالم ،والإكـراه علـى التـزويج لمـن  لـك أمـره حـرام :ومن كلامه أيضا

أو كان في إيجابه وقبوله على إشهاد  ،عن الشهود تحل في دين الإسلام، وما خلا
 ؛فـان وط هـا ،يس لـه إلا حكـم الفسـادفلـ ؛من لا يصـح بـه مـن الأحـرار أو العبيـد

فكيف يجوز أن يحلها ما لا شك فيه أنه مفسـد لهـا  ،بادالآ (4)فالتفريق بينهما أبد
جــاز عليهــا في  ؛تاه منهــا، وإن كــان ممــا قــد تعــارض الــرأي في جــوازه بــهن أعلــى مــ

دنى الأفـ ؛أولياء إلا أنهم لا في درجـةلها هذا لأن تكون فيه على حسبه، فان كان 
فــان تــولاه مــن دونــه لامتنــاع أو غيبــة لا  ،أولىفــ (5)نهــا نســبا هــو الــذي يتزوجهــام

 ،فـالاختلاف في ثبوتـه (6)وإلا ،جـاز فصـح ؛أو ما أجازه في إجمـاع ،يبلغ فيها إليه
ي في حلها ولابد، والمشـرك لا ولايـة لـه علـى ز فيج م/119/ جهو وعلى ما به من 

                                                 
 ث: نقلها. (1)
 ث: عن. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فالكرهة. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أبدا.  (4)
 يزوجها.  كتب فوقها:  (5)
 زيادة من ث. (6)
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وإن لم  ،فهـو الـذي يليـه منهـا ؛مسـلم فان كان لها مـن ورائـه ولي ،مسلمة ولا عقد
  منه. (2)فالجماعة بدل ؛الحاكم يرد، فان عدم (1)فالى ؛يكن
وإذا  ،نه يكـون وليهـا في الأمـر بـه لمـن يزوجهـا مـن المسـلمينإ :وفي قول آخر 

 ؛جــاز توكيلــه لعــدم الفــرق بــين أمــره وتوكيلــه ولجوازهمــا ؛جــاز أمــره فثبــت في الحــق
 .على بعده (3)إذ ليس فيه على هذا الرأي ما يدل ؛أن يصح به هفعسى في عقد
إلا أنـــه يشـــبه في  ،ن المســـلم لـــيس لـــه ولايـــة في هـــذا علـــى مشـــركةإ :وفي الأ ـــر

؛ جوازه به من جهة النظر أن يكون علـى مـا بالأولى إن لم يكـن مـن الإجـازة أدنى
  لأن الإسـلام يعلـو ولا يعــلا، فـلا يصــح مـا جـاز في تلــك إلا جـوازه في هــذه، وإن

كانا كلاهما من المشركين فتـولى إيجابـه بنفسـه لمـن يجـوز لـه مـن مشـرك أو غـيره مـن 
إلا  فيــهفــلا قــول  ؛كــان مــن الموحــدينمــن  أو  ،أو أمــر بــه مــن هــو مثلــه ،الموحــدين

 ؛ولا وكالــــة مــــن الــــولي ،لا عــــن أمــــر لــــه ،علــــى حــــال، وإن زوجهــــا أجنــــبي هجــــواز 
فيجـوز أن  ؛لك أمره في الحـينإلا أن تكون هي  ال من   ،فالتزويج ليس بشيء

وتحر ــه مــن الاخــتلاف في  ، تلــف في حلهــا بعــد الــدخول لوجــود مــا بــه في حلــه
 القول.

يجــوز ف ؛والأقلـف البــالغ في إقـراره كأنــه في معـنى مــن لا يـدين في شــركه بالختـان
بـل لـو  ،إن صـح مـا أراه ،أن يحمل علـى مـا مـر لـه مـن وجـه في الموحـدة والكتابيـة

با وس في تركه لغير ما به يعذر أن لا يكون لها  (4)س/يشبهه119/ هنبأقيل فيه 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فأولى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يدل.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يلر يدل. (3)
 ث: لشبهة.  (4)
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 ؛فدخل الـزوج بهـا ،فان تولاه منها ،لكان أهلا أن يجوز عليه في هذا المكان ؛وليا
لأن قلفتــه لــيس بأشــد مــن الشــرك، فــلا يفــرق بينهمــا في قــول  ؛جــاز أن يــتم لهمــا
فيجـوز أن تحـل بـه  ؛اوعلـى هـذ ،امرواية عمن قاله فيه ،الشيخ أبي سعيد 

 . لمطلقها
ولم يحلهـا  ،لم يجـز في الحـق ذلـك؛ وإن كان ذلك على معـنى الإكـراه لهـا )رجع(

ولا في الحـق  ،لأن تزويج البالغ علـى الإكـراه لهـا غـير ثابـت ؛ذلك لمن طلقها ثلاثا
وشاهد العقول، وليس الحرة البالغ في هذا   ،والإجماع ،جائز بدليل الكتاب والسنة

لهـا علـى ذلـك موجـب لفسـادها علـى مـن أتـى ذلـك علـى ذلـك  ء، والـوطالأمةك
فيهــا   والقــول ؛ولا نعلــم في ذلــك اختلافــا ،منهــا، وغــير محــل لهــا لمــن طلقهــا ثــلاثا

عليهــا أحــد مــن المشــركين، ولــو كــان بأمــر مــن لــه  (1)كــذلك  ــرج إن تــولى العقــدة
ويكون كأنه علـى ذلـك لأنه في المعنى يشبه الولي في معنى ذلك  ؛الأمر في تزويجها

 وليا لها.
نه لا يكون المشرك في التزويج وليـا لمسـلمة، والمسـلمون أولى بهـا إ :وفيما قيل 

نـــه يكـــون وليهـــا في الأمـــر لأحـــد مـــن إ :وفي ب ـــض القـــول .في ذلـــك علـــى حـــال
وعلــى ظــاهر معــنى القــولين جميعــا أنــه لا يلــي ذلــك بنفســه،  ،المســلمين في تزويجهــا

لــه أن يلــي ذلــك فــيمن يلــي في الأصــل تزويجــه أن لــو كــان  لم يكــنم/ 120/وإذا 
 (2)[في غــير] ،فكيــف يجــوز لــه أن يلــي ذلــك علــى وجــه الأمــر مــن غــيره ،مســلما

وليته على حال أنه لفي القياس أبعد عقلا وشرعا، وزوال أصل الحرمـة منهـا علـى 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لعقدة.  (1)
 زيادة من ث.  (2)



 الحادي والستون الجزء  253  قاموس الشريعة

 

 ؛اكأنــه يشــبه المحــال علــى هــذ  ،الآخــر لهــا علــى ذلــك التــزويج ءمطلقهــا ثــلاثا بــوط
وكأني أرى على معـنى هـذا القـول إذا ثبـت ، لفساد ذلك كله في الحق أصلا وفرعا

قولــه في ذلــك علــى شــك إلى أنــه  (2)في ذلــك إن لم يكــن بــنى (1)تلــوحإشــارة معــنى 
لأنـــه لـــو كـــان غـــير  ؛يكـــون في تزويجهـــا وليـــا لهـــا إذا ثبـــت معـــنى الأمـــر لـــه في ذلـــك

 ،ن المشركين في معنى هذا سواء، كلالأنه يكون والأجانب م ؛لما جاز أمره (3)ولي
 وكونه له إذا ثبت وصح إلا وهو لها ولي في ذلك. ،أرى معنى لذلك الأمرلا 

جــــاز تزويجــــه بنفســــه لهــــا وأمــــره بتزويجهــــا ووكالتــــه في  ؛وإذا ثبــــت أنــــه ولي لهــــا 
ولا أن  ،لم يكـن لـه أن يأمـر بـذلك ؛وإذا لم يكن لـه أن يلـي ذلـك بنفسـه ،تزويجها

علـى  (4)هوسقطت فائدة الأمر، ولم يكن لذلك القـول معـنى، لكنـ ،كيوكل في ذل
أو أنــه وجــد  ،إذ لاح لــه معــنى ذلــك (5)نــه إاــا قــال ذلــكإ :نقــولســبيل التخمــين 

أو أنـه أحـب لـه الأمـر في ذلـك لمسـلم علـى  ،قولا في ذلك بنحو ذلـك فشـك فيـه
علـى  فيكـون ،الصـواب جزمـا س/120/ ل لا  رج عن ؛سبيل الاحتياط في ذلك

فقــد زوجهــا مــن  ؛ذلــك إن كــان وليهــا فقــد أمــر بتزويجهــا، وإن كــان لــيس لهــا بــولي
والقــول ، لأن المســلمين أولى بهــا إن كــان لــيس بــولي لهــا في تزويجهــا ؛يلــي تزويجهــا

من معـاني الصـواب في الحـق،  (6)ه[بعدألا ]على هذا بأنه يكون وليها في تزويجها 
                                                 

 تلويح.ث:  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: ولكن. (4)
 ة من ث. زياد (5)
 هذا في ج. وفي الأصل: لا أبعد. ث: إلا أبعده. (6)
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هـــا مـــن يلـــي تـــزويج مـــن لا ولي لـــه مـــن ستحســـن في ذلـــك أن يأمـــر بتزويجأولكـــني 
في ذلـك ثبوتـه في  المنسـا  (1)وخروجا مـن شـبهة الخـلاف ،النساء جميعا بين الآراء

 المسلمة إذا كان وليها مشركا.
عقـدة  (2)وتـولى ،همـا مـن أهـل الكتـابيمـن يلـي تزويجهـا كلو وإن كانت المرأة  

في مـن يقـوم  وأ ،ا بنفسـهالتزويج عليها على من يجوز له في ديـن المسـلمين تزويجهـ
 ،ذلك مقامه من أهل دينه بلفظ يثبت به التزويج في الحق مـن أهـل الكتـاب كـان

 (3)هإذ لا يبين لي فساد ؛أنه ثابت في الحق إلا فلا أعلم ؛أو كان من أهل الصلاة
الصــحيح مــن تزويجهــا فيمــا أرى،  (4)وذلــك هــو الوجــه ،مــن معــنى هــذا علــى حــال

إذا كان على إشـهاد مـن يجـوز في الحـق  ،زيل لحرمتها تلكلها من زوجها م ءوالوط
أو  ،أو من أهل الكتاب ،إذا كان الزوج من أهل الصلاة ،إشهاده من أهل القبلة

 .الصلاة إذا كان الزوج من أهل الكتاب
هــا مــن مشــركي ؤ وأوليا ،لم يكــن وليــا لابنتــه فيمــا قيــل ؛وإن كــان الأب مســلما 

هـا في حـال شـركها، وإذا ثبـت في الكتـابي أنـه يلـي أهل الكتاب أولى منـه في تزويج
في  (5)لم يبعــد الأمــر ؛أو أنــه يلــي تزويجهــا ،المســلمة م/121/ الأمــر في تــزويج ابنتــه

 ؛بــل يكــون مــن ذلــك في ذلــك أولى ،المســلم علــى معــنى القيــاس أن يكــون كــذلك
من  ثبت في سائر من يلي ؛لابنةاوإذا ثبت ذلك في ى، لأن الإسلام يعلو ولا يعل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الحلاق.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وترلى.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فساد.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لوجه.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
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لعـدم الـدليل الموجـب لمعـنى الفـرق في ذلـك، وعلـى   ؛النساء تزويجه مثله على حال
مــن جميــع  (1)فــاذا كــان الأمــر في تزويجهــا علــى الوجــه الصــحيح الســالم ،كــل حــال

ولكنـه  ،لمشهودين علـى ذلـك التـزويجاالوجوه المفسدة لها من فور المزوج والمتزوج و 
مـن الآخـر لهـا  ءالحكـم في حلهـا بالـوط (2)في فانه إاـا  ـرج ؛قد كان بسبيل المتعة

تـزويج المتعـة مـن الإباحـة والحجـر علـى معـنى  فيرج  ـعلى ذلك التزويج معـنى مـا 
 الاختلاف في ذلك بالرأي.
والــرأي في تــزويج المتعــة مضــطرب في تــردده بــين مــن  :وقــال في مســ لة أخــر 

 ن يكـون علـى مـاأه ئـبقافي زوال المـانع بـه و  (3)فيجـوز ؛ومن قال  لـه ،قال  رامه
  .له من حكم في أصله

ولحقهـا مـن زوجهـا معـنى الطـلاق  ،وإن تكن المطلقـة تلـك صـبية يتيمـة )رجع(
إذا ثبــت  ،فكــذلك حكمهــا في الحكــم يكــون في معــنى مراجعــة مطلقهــا لهــا ؛ثــلاثا

فــان  ،بالتــزويج لهــا أنهــا لا تحــل لــه حــتى تــنكح زوجــا غــيره ءهــا والــوطيججــواز تزو 
 ؛التزويج بها قبل البلو  أيضا (5)وجه منه لها على ءبعد الوط (4)الغير طلقها ذلك

الاتفــاق س/ 121/نهــا تجــوز بمعــنى ألم يــ  لي جــواز معــنى الرجعــة مــن مطلقهــا لهــا 
 ـرج  (6)هبـل كأنـه يشـبه أنـ ،على قياد قول مـن أجـاز علـى وجـه المصـلحة تزويجهـا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لسالم.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيحول.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لغير.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: وحب.  (5)
 ث: أن. (6)



 الحادي والستون الجزء  256  قاموس الشريعة

 

انقضــاء عـدتها مـن ذلــك فــان راجعهـا بعـد  ،في معـنى ذلـك علــى ذلـك الاخـتلاف
لم أقــل بفســـاد ذلـــك بمعـــنى  ؛فـــان وط هـــا ،لم يــؤمر بوط هـــا (1)[لهـــا  طاالـــو ]الآخــر 
ولا أنه أتى ذلك منهـا حرامـا بمعـنى الإجمـاع لمعـاني مـا جـاء في ذلـك مـن  ،الاتفاق

إذا أتمـت  ،أنه يلحقها الطلاق إذا ثبت عليها التزويج في حالهـا ذلـك بـلا خـلاف
م ذلـك التـزويج بعـد تـتروج معـنى الاخـتلاف في ذلـك إذا لم وخـ ،ذلـك بعـد البلـو 

ولما قيل في ذلك على معنى بعض ما قيل في وط ها على ذلك أنه حلال  ،بلوغها
بل كأنه  رج على  ،ليس با تمع من القول عليه (2)ولو كان ذلك التزويج ،جائز

الحــال  وكــان الطــلاق إذا ثبــت النكــاح في ذلــك ،قيــاد معــنى ذلــك إذا ثبــت ذلــك
فكأنها علـى معـنى  ؛لك من القول في ذلك بينتيلحقها على حال على وجه ما 

كلــه علــى معــنى   (3)هــذافلحقهــا معــنى  ،ومطلقــة ،وموطــأة ،هــذا صــارت منكوحــة
 .(4)المباح على قول من أباح ذلك منها

لم يـ  لي علـى ذلـك معـنى منـع  ؛وإذا ثبت في الحق معنى هذا علـى هـذا المعـنى
من مراجعتها إذا انقضت من الآخر عدتها من معنى هذا علـى قيـاد  مطلقها ثلاثا

وصح فخرج على معاني الصواب، ولا يبين لي  ،معنى هذا المعنى إذا ثبت في الحق
 فالمراجعـة لهـا علـى ذلـك لا تخـرج ؛خروجه عـن الحـق علـى حـال، وعلـى كـل حـال

الأصـل  ، لما ثبت وصـح فيلحالالاختلاف على حال من ا (5)من معنى م/122/
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الوطء لها على.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: ذلك.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 ث: معاني. (5)



 الحادي والستون الجزء  257  قاموس الشريعة

 

من الاختلاف في تزويج اليتامى من النساء وخروج ذلك في بعـض القـول فيـه أنـه 
فـالقول فيهـا  ؛صحيح ثابت لها ذلـك وعليهـا علـى حـال، وعلـى معـنى هـذا القـول

كـالقول في   ،وجواز المراجعة مـن مطلقهـا لهـا بعـد انقضـاء عـدتها ،في معنى الطلاق
  رى.ذلك بينهما، في معنى هذا على ما أ لا فرق في ،القول في المرأة البالغة سواء

فـــان هـــي أتمـــت التـــزويج ذلـــك بعـــد  ،ه موقـــوف إلى حـــد البلـــو إنـــ :وقيـــل فيـــه
 ؛وعلى معنى هذا القول ،انفسخ ؛وإن لم تتم ذلك، ثبت ذلك عليها ولها ؛بلوغها

ولـو  ،فالصحيح من الحكم يكون في ذلـك علـى قيـاده هـو الوقـوف عـن مراجعتهـا
جـاز  ؛فاذا بلغـت الحلـم ورضـيت بهمـا جميعـا ،تها حتى تبلغانقضت من الآخر عد

مـــن ثبـــوت ذلـــك التـــزويج والطـــلاق  لم ـــاي مـــا قيـــل ؛لمطلقهـــا الأول أن يراجعهـــا
 قـول مـن يقـولعلـى ذلـك علـى  (1)[الغير بـه]لأنها كأنها حصل لها نكاح  ؛جميعا

الأول أو أنهــا رضــيت بتـــزويج  ،وإن لم تــرض بهمـــا، بإجــازة تــزويج اليتيمـــة ووط هــا
لم يـــ  لي علـــى ذلـــك إباحـــة المراجعـــة بينهمـــا علـــى  ؛دون الآخـــر المطلـــق ثـــلاثا لهـــا

 (3)[غــيره إذ ذاك الآخــر كأنــه بعــد في المعــنى لم تــنكح زوجــا] (2)لأنهــا كأنــه ؛ذلــك
نـه إ :قـول مـن يقـولعلى ذلك ليس بزوج لها مع ذلك خصوصا على قيـاد معـنى 

لمــا كــان لــه أن يرجــع  ؛بلــو الا بعــد ثم لم تــرض بــه زوجــا لهــ ،إذا وط هــا علــى ذلــك
لأنهـــا بـــذلك قـــد  ؛رجـــع إليـــه بعـــد ذلـــك علـــى حـــالت س/122/ ولا لهـــا أن ،إليهـــا

 فلمعنى هذا يؤمر بالوقوف عن مراجعتها مخافة أن يكون ،حرمت عليه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الغيرية. (1)
 ث: كأنها. (2)
 ، وهي مشطوبة في الأصل.ثزيادة من  (3)
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فتكــون معــه إذ ذاك علــى وجــه فاســد لبقائهــا  ،ذلــك منهــا مــع الآخــر بعــد بلوغهــا
الآخـــر لهـــا لكونـــه علـــى غـــير ثبـــوت معـــنى  ءطلفســـاد و  ؛علـــى أصـــل الحرمـــة عليـــه
 .هذا القول معنى الزوجية بينهما على قياد

فلـــو كانـــت  ،نـــه لا يلحقهـــا ذلـــك الطـــلاق علـــى ذلـــك منـــهإ :ولم ـــنى مـــا قيـــل
ولكنه لمـا كـان  ،للحقها طلاقه لها على حال ؛هنالك زوجية بينهما في المعنى ثابتة

منــه لهــا علــى غــير  ءلــك الــوطعلــم أنــه إاــا كــان ذ ؛ذلــك علــى معــنى هــذا كــذلك
ولهـــا عليـــه  ا،فاســـد (1)كـــان ذلـــك كأنـــه  ؛وإذا خـــرج ذلـــك كـــذلك ،ثبـــوت تـــزويج

وغـــير خـــارج مـــن  ،ذلـــك ثـــلاثا (2)[علـــى]أو وغـــير محـــل لهـــا لمـــن طلقهـــا  ،مفســـدا
ذلـــك  (3)[لمعـــنى ثبـــوت]ذلـــك أن لـــو قيـــل بإباحـــة الرجعـــة بينهمـــا علـــى ، الصـــواب
ولاســيما علــى معــنى  ،في بعــض مــا قيــل وقــوع ذلــك مــن الطــلاق عليهــاو  ،التــزويج

وانفسـخ فخرجـت منـه  ،نهـا إن اختـارت فسـخ ذلـك مـن الآخـرإ :قـول مـن يقـول
أن  اإن أراد ،لم يكــن ذلــك بمحــرم لهــا عليــه ؛منــه لهــا ءعلــى معــنى ذلــك بعــد الــوط

ولم يكـــن طلقهـــا ثـــلاثا   ،إن كانـــت لـــه إليهـــا رجعـــة ،يتراجعـــا بالتـــزويج مـــرة أخـــرى
عـنى أن يكـون ذلـك  المكان كأنه يشبه في   ؛الحق معنى ذلك وإذا ثبت في ،كالأول

لا علــى  ،ذلــك قــد كــان في حــين ذلــك علــى وجــه صــحيح ءكــذلك يكــون الــوط
معـــروف م/ 123/ لأن البـــاطن ؛مـــن يجيـــز ذلـــك (4)معـــنى فاســـد في البـــاطن عنـــد

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كانت.  (1)
 ث: على. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: المعنى ثبوت. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: في عنده.  (4)
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ظــاهر للعيـــان قبــل وقوعـــه إذا لم تــرض بـــه لهــا زوجـــا لـــورود  ،في المســـتقبل] حكمــه
 .(1)[حكمه

ولا  ،مــع ذلــك فقــد أبــيح لــه وط هــا علــى المطاوعــة إذا كانــت تحتمــل الرجــالو 
لم يبعــد في الحـــق إذا  ؛فلوجــود معـــنى هــذا المعـــنى ،يلحقهــا بـــذلك ضــرر في نفســـها

ولو  ،لتزويج بعد انقضاء عدتهابا ولهما أن يتراجعا ،يجوز لمطلقها ذلك (2)هثبت أن
ويثبــت ذلـك مهمــا أثبتتــه علــى  ،لم تـتم ذلــك لــذلك الآخـر المطلــق لهــا بعـد بلوغهــا

نفســـها بعـــد بلوغهـــا إذا كانـــت المراجعـــة بالتـــزويج منـــه لهـــا في حـــال يتمهـــا لمعـــنى 
لثبــوت ذلــك لــه عليهــا في  ؛ولــو لم تــرض بــه بعــد البلــو  ،حصــول نكــاح الغــير لهــا

ل الفســخ وإباحــة وط هــا لــه في حــين ذلــك علــى قــول مــن يقــول بــق ،حــين ذلــك
إلا لمعـنى ثبـوت  ،مباحا له منهـا ءأن يكون الوطذلك، ومن المحال على كل حال 

محجــور عليــه أن يأتي  إذ لا خـلاف في ذلــك أنـه ؛الزوجيـة لــه عليهـا في حــين ذلــك
لأنه لا يحـل فـرج امـرأة  ؛إلا مع ثبوتها له في الحق زوجة في حالها ذلك ،ذلك منها

 إلا بتزويج أو ملك  ين. ،لرجل
لــه أن يرجــع إليهــا حــتى تــنكح زوجــا والأمــة لا يحلهــا لمــن طلقهــا طلاقــا لــيس 

منهـا بمعـنى ملـك اليمـين بـلا خـلاف يبـين لي في  ءمن أتى ذلـك الـوط ءوط ،غيره
وإاا إباحة ذلك وكونه على  ،لأنه ليس لها في معنى التسمية بزوج في المعنى ؛ذلك

ولا  ،لا بمعنى التزويج المثبت لهـا علـى معـنى الزوجيـة ،بملك اليمين (3)تسريمعنى ال
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: أن. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الشري.  (3)
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معنى ذلك في اليتيمة من كون ذلك  س/123/ فلخروج ،ين لي في هذا إلا هذايب
خـرج المعـنى بإجـازة تلـك  ؛من زوجها الآخر لها على ثبـوت الزوجيـة بينهمـا ءالوط

مـن الآخـر علـى ذلـك التـزويج في حالهـا  ءلما كـان ذلـك الـوط (1)المراجعة وإباحتها
ولا فســاد  ،ع لحرمــةنــه صــحيح لــيس بموقــإ :قــول مــن يقــولذلــك صــحيحا علــى 

إن  ،علــى ذلــك الآخــر الآتي ذلــك علــى ذلــك منهــا في حالهــا ذلــك ولا بعــد ذلــك
ولـــو كـــان ذلـــك علـــى هـــذا في الأصـــل  ،أراد ذلـــك بتـــزويج جديـــد بعـــد الانفســـاخ

لكـــون  ؛لمـــا جـــاز لهمـــا هـــذا علـــى ذلـــك، ولكنـــه إاـــا كـــان ذلـــك كـــذلك ؛حرامـــا
لــى معــنى ذلــك لــيس بموجــب لفســخ ذلــك والخــروج منــه بعــد البلــو  ع (2)الاختيــار

 .بمعنى حرمتها عليه
وقــد  ،فلــم لا يحلهــا لمــن طلقهــا ثــلاثا ،وإن كــان ذلــك حكمــه في الحــق كــذلك

علـــى وجـــه المبـــاح بتـــزويج صـــحيح ثابـــت في الـــوطء أتـــى هـــذا الآخـــر منهـــا وذلـــك 
ولم لا يصح لها به نكاح الغير المسمى في  ،الشرع على بعض القول في حينه ذلك

نــه ليصــح لهــا ذلــك علــى إكــلا   ،ان ذلــك كلــه علــى وجــه الحــلالوقــد كــ، الكتــاب
الحرمــة إلى  (3)بــلومطلــق لهــا لمطلقهــا علــى ذلــك مــن ق ،معــنى هــذا المعــنى إذا ثبــت

 ،للخـــروج منـــه (4)طتيـــاحولـــو كـــان خروجهـــا مـــن الآخـــر علـــى معـــنى الا ،الإباحـــة
عه وط ها وصح م ،إذا انقضت من الآخر عدتها (5)ابعد بلوغه بها والتغيير لتزويجه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: والإباحتها.  (1)
 ا في ث. وفي الأصل: إلا باختيار.هذ (2)
 ث: قيد.  (3)
 ث: الاختيار. (4)
 ث: بلوغه. (5)
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لـه بوجـه، وإذا خـرج هــذا المعـنى في معـنى الحـق علــى سـبيل الاخـتلاف مـع الفســخ 
 ؛وخروجها علـى غـير معـنى الطـلاق علـى قيـاد معـاني ذلـك ،لذلك م/124/ منها

ولـو لم يـتم ذلـك التـزويج  ،فكيف مع الطلاق في ذلك أنه لأقـرب مـن ذلـك حـالا
علــى ذلــك  ،قهــا مــع ذلــكســيما علــى قــول مــن يقــول أنــه يلح لا خــر،الآخــر له

إلا مـن وجـه  ،ولا يبـين لي إذا ثبـت ذلـك أن يلحقهـا ذلـك ،طلاقه لها علـى حـال
 ولا أعلم في ذلك اختلافا. ،ثبوت ذلك التزويج عليها في حين ذلك

ذلــك أن يرجــع إليهــا  (1)طلقهــالم يجــز لم ؛تمــت التــزويج الآخــر دون الأولأوإن  
كـان علــى   ،نــه علـم أن وط ـه إياهــالأ ؛ولــو انقضـت عـدتها مــن الآخـر ،علـى ذلـك

ولـــو لم  ،ســـيما علـــى قـــول مـــن يحرمهـــا عليـــه بـــذلك لا ،غـــير ثبـــوت معـــنى الزوجيـــة
إذا ثبـت فيمـا  ،إذ المعنى بذلك يلحقها على حال علـى معـنى هـذا المعـنى ؛يطلقها

ولـــيس بخـــارج مـــن ، يبـــين لي ولا ينفعـــه عـــن أن يلحقـــه ذلـــك الهـــرب بالطـــلاق عنـــه
وأن تكـون بـذلك  ،أراد ذلك عن تراض منهما بعـد ذلـكالصواب جواز ذلك إن 

علـى  ،ذلـك لمعـنى ثبـوت إباحـة ذلـك لـه يـوم يأتي ذلـك منهـا ءلا تحرم عليه بالوط
في ذلـك أنـه لـو لم يطلقهـا  ويقولويذهب إلى إجازته  ،قول من يوسع له في ذلك

 ،وانفسـخ ذلـك ،ولم تـرض بـه بعـد البلـو  ،ولم تجـزه (2)وأنكـرت ،حتى غـيرت ذلـك
 ؛لتـــزويجبا س/124/ أن يتراجعـــا بعـــد ذلـــك اثم أراد ،فخرجـــت منـــه بغـــير طـــلاق

 ،ولم تتم ذلك لأحدهما على ذلك ،كذلك إن لم ترض بهما جميعا  ،جاز لهما ذلك
 كان  ؛وأرادت ذلك كمثله ،أن يرجع إليها أولا ثم أراد المطلق لها بالثلاث

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لطلقها.  (1)
 ث: وأنكرته. (2)
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عــرى مــن ثبــوت معــنى يت (1)ولكنــه لا ،ذلــك كأنــه مــن ذلــك أبعــد مــن الأول قلــيلا
إذا كان الأول المراجع لها قـد وط هـا، وإن كـان لم  ،الاختلاف في ذلك على حال

أو نظــر علــى  ،إليهــا مــا يثبــت لهــا عليــه الصــداق مــن لمــس (2)منــه ولا كــان ،يطأهــا
ولحقها على ذلك الطلاق ثلاثا بوجه يلحقها ذلك منه علـى ذلـك، وأتمـت  ،قول

منــه لهــا في  ءر لمــا أن طلقهــا علــى ثبــوت وطوخرجــت مــن الآخــ ،التــزويج الآخــر
لم يــــ  لي في الحــــق معــــنى يوجــــب منــــع  ؛وانقضــــت عــــدتها ،معــــنى الحكــــم الظــــاهر

علــى قـول مــن  ،مطلقهـا مـن مراجعتهــا إذا أتمـت ذلــك التـزويج الآخـر بعــد بلوغهـا
 ،كمــا أتمــت التــزويج الأول  ،هخــرليجيــز تــزويج اليتيمــة ووط هــا، وإن لم تــتم ذلــك 

 إباحـة مراجعـة الأول لهـا علـى ذلـك معـنى الاخـتلاف فيمـا يبـين لي خرج في معـنى
 .في ذلك

وقد مضى من القول ما يستدل به على معنى ذلك وحكمه، والقول إن مـات 
إذا  ،تمــت ذلــك التــزويج أو لم تتمــهأأو قتــل في معــنى هــذا كــذلك إذا  ،هــذا الآخــر

أنهــا خرجــت منــه  أو ،عــدتها]وانقضــت منــه  ،لهــا ءصـح في معــنى الحكــم منــه الــوط
فكلـه فيـه  ـرج في المعـنى  ؛لهـا بمعـنى النكـاح (3)[على وجـه التغيـير بعـد الجمـاع منـه

وخروج معـنى الاتفـاق في معـنى حلهـا بـذلك  ،إذا لم تتم ذلك ،الاختلاف (4)معنى
 (5)وكـــان خروجهـــا علـــى أثـــر ،ثـــلاثا إذا أتمـــت ذلـــك التـــزويج م/125/ لمـــن طلقهـــا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيه.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث.  (5)
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في  (1)القول، والمعنى في معنى هـذا بهـذا واضـح لمـن لـهمنه لها على معنى هذا  ءوط
مـا ورد في هـذا مـن أول  حتى عرف أن كله، ذلك نظر فأبصر، وتفكر فيه فاعتبر 

هذا الفصل إلى هذا الموضع فانه إاا هو في المعنى خارج على قياد معاني قول من 
 :ثلـث وفي قول .والإثبات في ذلك على حال ،يقول في ثبوت تزويجها بالوقوف

فـلا يبـين لي إلا أنهـا قــد  ؛علـى حـال، وعلــى معـنى هـذا (2)ن تـزويج اليتيمـة فاسـدإ
عليه، ولا تحل له على معنى هذا إذا ثبت في الحق معنى هذا  ءحرمت بذلك الوط

ولا خـروج معـنى الحـل فيهـا  ،خروجـه عـن الصـواب (3)ولا يبين لي ،أبدا على حال
ويشبه في المعنى علـى هـذا أنـه يجـوز لـه بعـد لمطلقها ثلاثا بذلك على قياده جزما، 

ولــو لم تــنكح زوجــا غــيره، إذا لم يكــن وط هــا علــى ذلــك  ،البلــو  منهــا أن يتزوجهــا
مـــن يفســـدها في ذلـــك عليـــه  ع ـــى قـــولإليــه  ولا نظـــر ،ولا مـــس فرجهـــا ،التــزويج

ـــه لأن ذلـــك مـــن طلاقـــه لهـــا  ؛بالنظـــر والمـــس إذ  ؛علـــى معـــنى هـــذا لا يلحقهـــاعلي
، ءولذلك تفسد عليه بالـوط ،ا بزوجولا لها هو إذً  ،(4)ذلكجة على ليست له بزو 
ولا ثابــت  ،لأنــه نكــاح باطــل في الأصــل غــير منعقــد ؛بالمــس والنظــر وع ــى قــول

 معنى هذا القول. (5)جزما على قياد دليل
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
  الأصل: فأشد. هذا في ث. وفي (2)
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فيخـرج في  ؛في ثبـوت تزويجهـا بالوقـوف إلى بلوغهـا قـول مـن يقـولوأما على  
ثبـت عليهـا ذلـك ولحقهـا ذلـك  ؛ذلك التزويج (1)[تمت]إن المعنى أنها س/ 125/

ولم تحل له على ذلك حـتى تـنكح زوجـا غـيره علـى سـبيل مـا ذكـرنا في  ،من طلاقه
لم يلحقهــا ذلــك مــن  ؛تمــام ذلــك التــزويجإت مــن أبــولــو لم يــدخل بهــا، وإن  ،ذلــك

فكأنـه علـى ذلـك أوقـع الطـلاق علـى  ؛لأنها ليست له يوم الطلاق بزوجـة؛ طلاقه
 لــك ذلــك منهــا، وعلــى معــنى هــذا يشــبه في المعــنى إذا ثبــت وصــح أن  (2)أة لاامـر 

و ــرج في ، ولــو كانــت علــى أثــر ذلــك لم تــنكح ســواه ،يجــوز لــه تزويجهــا بعــد ذلــك
في حالها ذلك زوجـة  الأنه ؛نها مع ذلك على ذلك يلحقها طلاقهإ :ب ض القول

مــا يلحقهــا بــه طــلاق طلاقــه بوجــه  (3)وعلــى معــنى هــذا فــاذا لحقهــا ذلــك مــن ،لــه
حـتى يصـح لهـا معـه نكـاح الغـير  ؛فغـير واسـع لـه ذلـك منهـا ؛الثلاث قبل الـدخول

في تزويجها أنه ثابت  وع ى قول من يقول .لها المزيل لحرمتها عليه من معنى ذلك
فــلا يبــين لي إلا أنهــا يلحقهــا طلاقــه علــى حــال، ولا أعلــم في  ؛جزمــا علــى حــال

 .فامعنى هذا القول في ذلك اختلا
 ؛وإذا لحقها معنى الثلاث من الطلاق بوجه مـا يلحقهـا ذلـك بـه قبـل الـدخول
ــــاب والســــنة ــــنكح زوجــــا غــــيره بالكت ــــه حــــتى ت ــــه، ولا تحــــل ل ــــذلك علي  ،حرمــــت ب

ِ فَمَننندۡ َ ََنننَ  ﴿والإجمــاع،  ننندَّ حُننندُودَ لَّللََّّ َُ َِۚ وَمَنننن يَتَ َۡنننكَ حُننندُودُ لَّللََّّ ِ وَت
                                                 

 ث: إذا أتمت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فلا.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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حَ ُۥ رج القـول بالمعـنى في معـنى هـذا إذا كانـت ، على هذا المعنى  ـ[1]الطلاق:﴾نَفۡاَ
 في الحكم يتيمة.م/ 126/صبية 

 ،لا وأن هـــذه المطلقـــة ربمـــا تكـــون صـــبية في يتمهـــاأ :وقـــال في مســـ لة أخـــر 
فــيراه ثابتــا عليهــا أن  ،مــن يجيــزه علــى نظــر المصــلحة مــن وليهــا ع ــى قــولفيجــوز 

ع إليهـا بالتـزويج البـالغ مـن وجـه في الرجـو  مـنبه في حكمها علـى مـا مـر  (1)يجري
فان  ،من يراه في جوازه موقوفا في ثبوته إلى بلوغها وع ى قول .من مطلقها ذلك

شرط الدخول من الثاني أن تحـل لـلأول بعـد تمـام بفجاز  ،صح طلاقها ؛أتمته لهما
فــلا طــلاق لهــا ولا  ،انفسـخ التــزويج ؛العـدة مــن وراء فراقهــا، وإن لم تتمــه لأحــدهما

لعدم وجود صحة الزوجية بينهما، وإن هـي أتمتـه لـلأول  طء؛رد ولا رجعة بعد الو 
لأنها في هذا في معنى من لم تنكح  ؛ليس له أن يراجعها فذلك ؛دون الآخر منهما

 .زوجا غيره بعد
ولهــذا ينهــى عــن مراجعتهــا خوفــا مــن أن  ،فــالفراق تحر ــا لهــا ء؛فــان فعلــه فــوط 

ط ها لوجه فاسد مـن جهـة فتكون معه هنالك في و  ،كون ذلك منها عند الآخرت
الثـاني لهـا مـن داع في ظهـور  ءلمـا في وط ،بقائها في حقه علـى مـا بـه مـن نازلـة بهـا

راه في كونه لا عن أصـل راسـخ في تزويجهـا، وفي تأو لا  ،فساده إلى عدم خروجها
لكــل منهمــا لجــواز التــزويج  (2)في هــذا الموضــع وذاكمنــه رأي آخــر مــا أفــاد الحــل 

رى مـا بهـا علـى هـذا الـرأي أن حفأ ؛رضه فانفسختوإن لم ، هماحالة وقوع ءوالوط
س/ 126/في  ىتكـــون غـــير مــــانع لهـــا مـــن أن يتراجعــــا علـــى مـــا جــــاز مـــن الرضــــ

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: يجزي.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وذلك.  (2)
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قبلـه فيمـا بينهمـا جـرى،  مـن الـذي ءمذهب من لا يحرمها عليه مع الفسخ بالوط
 ؛بلــى ،أو لــيس في حلــه منهــا لــه مــا دل في اسمهــا علــى أنهــا زوجــة لــه في حكمهــا

المحال في الفروج أن تحل لأحد من الرجال إلا بتزويج أو ملك  ين،  يبين نه منلأ
وأن  نعه من أن يرجع إليها معه قبل  دوالأمة المملوكة لا يحلها لمن بتها طلاقا لاب

منــه لهــا في حــين، ولا أعلــم أنــه  (1)بالتســريولاهــا م ؤوطــو  ،أن تــنكح زوجــا غــيره
لأنه ليس بزوج في اسمه، كلا وإاا أباحه الله منها  ؛ تلف في هذا رأيا ولا في دين

مــن لا يجيــزه مــن الصــبية فــيراه  وع ــى قــول. لــه بالملــك في كتابــه الــذي أنزلــه بعلمــه
  .فالتفريق بينهما لا غاية له ؛محجور، فان فعله ءفالتزويج باطل والوط ؛حراما

ق كـل بـل أيـن محـل الرجـوع في حـ ،فأين موضع الطلاق على هذا الرأي يكـون
فتحـرم أبــدا،  ءوأحـق مـا بهـا علــى قولـه طـول المـدى أن تفســد عليـه بالـوط  منهمـا
علـــى رأي في الصـــبية الـــتي القـــول و  ،ي آخـــر بالمـــس أو النظـــر منـــه لفرجهـــاأوفي ر 

لأنهـا  ؛كاليتيمـة في جـوازه وثبوتـه إن هـي أتمتـه بعـد البلـو  أو نقضـته  ،زوجها أبوها
وإن هـي لم ترضـه بعـد بلوغهـا ، ا مطلقاوبعض فرق بينهما فأجازه على هذ ،سواء

وز أن تكـــون في هـــذا جـــوعلـــى كـــل قـــول منهمـــا في ؛إلا أن مـــا قبلـــه أصـــح، فغيرتـــه
له نحُ لا وأن التزويج أما دل عليه،  (2)مر[ وقد] ،لها من حكم فيه ما الموضع على

 لافــ ،لــلأدبار حــرام في ديــن الله ءوالــوط ،في عقــد م/127/ للمطلــق لا جــواز لــه
 ،ذلك]للأنه ليس بموضع  ؛ولا بالغ من في خطأ ولا عمد ،تحل به صبيةيجوز أن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بالشري.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وقدر.  (2)
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بـه مـن  (2)لظهـور مـا ؛خبثـه لا مـن ذواق العسـيلة في شـيء (1)[ميمن عظ أنهبل ك
 .لم يجز له دائما أن يقربها ؛فان فعله بها ،بعد

أن يحلها إلا أن يكون قبل بلوغـه أو بعـده حـال شـركهما علـى  (3)يجوز فكيف
وعلـى كـل   فيجوز أن  تلـف في المنـع مـن جـوازه لهمـا ،امبتحر ه منه غير دينونة

بهما على ما جاز فيهما، ولا نعلم  ىتيؤ حتى ؛ حال فلا يصح في حلها أن يكون
أو مــا  ،، والله أعلــم بعــدل مــا أنبأتــك بــه خــيرا(4)لافــاتخافي هــذا  يأن أحــدا يــدع

حـتى تعرفـه حقـا  ،ه مكـرراأفتكه من تلقاء نفسـي نظـرا، فـاذا أتاك فراجـع النظـر فيـ
وإن ، فتعمل بـه ،لهبلا جواز له فتنبذه، وإياك وغير الحق أن تق ،فتأخذه أو باطلا

، فضـلا أن ترضـاه يومـا فتجعلـه في الأرض سـيرا، افاتبعوه أثـر  هحل بين العماة قدر 
يضــل بــه كثــيرا ممــن لم يجعــل الله لهــم بصــرا، فــان غــير الحــق لا يجــوز علــى حــال في 

 ؛فــان فارقــه طرفــة ،ذي بال مــن أن يكــون معــه (5)إذ لابــد لكــل ؛ضــيق ولا ســعة
أن أكــون في  (6)وأنا علــى مخافــة مــن ،هلــك في دينــه، إلا أن يرجــع فيتــوب إلى ربــه

مــن صــورة مــا قــد مــا قــد مــر  علــى شــيء (7)[في لفظــي]أكــون  وأ ،جــوابي متكلفــا
البصـر،  ك مـن رأي متعسـفا، لأني كليـلإليـأو أبديتـه  ،رفعته لك عـن غـيري معـنى

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كذلك بل كانت من عظيم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بما.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ما يجوز.  (3)
 ث: خلافا.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بكل.  (5)
 زيادة من ث.  (6)
 زيادة من ث. (7)
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 مـــا لا عـــذر في (1)إلا ،واهـــي الـــرأي قليـــل النظـــر، فـــلا تســـألني عـــن شـــيء بعـــدها
فانه لا من حبي  ،التعبد بتركه أو فعله لا ما سواه (2)بلية زولنلجهله؛  س/127/

 ،فجـاز أن أدع أبوابـه مـن دوني مغلقـة ،أن أفتح هذا الباب على نفسـي مـا أمكـن
أعظم القربات إلى الله فرضه ونفله فان  وإن ظهر فشاع في الناس فضله، وكان من

ينجـــو منهـــا ســـائل أو مجيـــب إلا مـــا شـــاء  (3)مـــا أن فيـــه دقـــائق آفـــات موبقـــة، قـــل  
إذ لا يسلم من آفاتها غير أولي الألباب من العباد، وقليل ما هم في الـبلاد،  ؛ربك

ونحـــــن وإياك عـــــن هـــــذا مســـــؤولون، وبصـــــدق الإرادة فيـــــه مطـــــالبون، وبـــــه وعليـــــه 
مـــــن  يإلا الصـــــدق، ولا ينجـــــ (6)نفـــــعإلا الحـــــق ولا ي (5)قبـــــل، يـــــوم لا ي(4)زيـــــونمج

ـــان  (7)أنى  ]لي ولـــك[العـــذاب علـــى حـــال إلا الإخـــلاص، و  إذا كشـــف الغطـــاء فب
وأعلن بـه ظهـورا علـى رؤوس الأشـهاد، أنـه إاـا كـان منـا لغـير الله  ،يوم التناد (8)في

فطـوج لمـن  ،ا لا شـك فيـهولا مناص، فلا نجاة إلا لمن كان على نية المنـاص، وهـذ
لمـا  ،في ردها عما تهـوى ما فيكون على بصيرة من نفسه ،أن يدع الهوى (9)رام بها

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يثبت.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ج. وفي الأصل: مجربون.  (4)
 ث: ينفع. (5)
 ث: يقبل. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: في ذلك.  (7)
 زيادة من ث.  (8)
 زيادة من ث.  (9)
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ا الــدنيا لمــا لــه في بهــ ، ويا ويــح مــن تــرك التقــوى، فــأرادملــه فيهــا مــن الفضــل العظــي
ن كان على تقواه، ولم يرد لمطلبها من نكال في الجحيم، والله الموفق لما فيه رضاه، 

 .منها إلا إياهبشيء 
بـــل كــــان المـــزوج لهــــا  ،وإذا لم تكـــن يتيمــــة إلى تمــــام المســـ لة الكبــــيرة: )رجـــع(

فلــــيس الحكــــم فيهــــا في مثــــل هــــذا   ؛أو مــــن يقــــوم لإذنــــه في ذلــــك مقامــــه (1)هــــاأبا
 (2)لها، فهـيها يلأن ذلك ثابت عليها من تزويج أب ؛اليتيمة م/128/ كالحكم في

في  (4)امـذلك، والقول فيه (3)مثل اليتيمة في اإنهفيها وقيل  .في معنى هذا كالبالغ
وهذا هو الأصح والأرجح، وقول من يقـول في اليتيمـة بالوقـوف  ،هذا المعنى سواء

في ذلك إلى بلوغها أكثر وأصوب، وإلى الحق أقرب، فيما يبين لي في ذلـك، وإذا 
لأن  ؛وإن كانـت ليسـت يتيمـة ،ثبت مثله فيها ولهـا ؛ثبت ذلك في الصبية اليتيمة

ع، والصبي لا نأباها لا  لك رضاها، وإاا  لك تزويجها برضاها، ما لم يغب أو  ت
 ى.يعرف رضاه إذ لا يكون منه رض

ومن العجب القول بالفرق فيهما من أي وجه وجـب الفـرق بـذلك في الصـبية 
ولا فـرق في  ،إذا كانت يتيمـة أو غـير يتيمـة، ووليهـا بعـد أبيهـا مثـل أبيهـا في ذلـك

 مــوتفيجعـل لهـا الخيـار بعــد بلوغهـا إذا كـان الـولي غــير أبيهـا في ذلـك مـع  ،ذلـك
فمن أي وجـه وجـب الفـرق بـذلك،  ،ولا يجعل لها ذلك مع تزويج أبيها لها ،أبيها

ن لــو  أ ،والآخــر قــائم في معــنى تزويجهــا مقــام الأب، وبأي دليــل وحجــة كــان ذلــك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: إياها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نهي.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: فيها. (4)
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   كانت تملك رضاها بلا خلاف
ومــا احــتج بــه في ذلــك  ، يوجــب الفــرق بــين ذلــككــلا لا أعلــم في ذلــك معــنى

 جــة موجبــة  ذلــك فلــيس ؛مــن أبي بكــر الصــديق  ،بعائشــة مــن تــزويج النــبي 
 ،ادعـى أن عائشـة كرهـت ذلـك (2)علـم أن أحـدانلأنا لا  ؛الفرق في ذلـك (1)لمعنى

بعــــد بلوغهــــا فثبــــت ذلــــك  س/ 128/ مــــن رســــول الله (3)[فاختــــارت الخــــروج]
لمـا  ؛ولم يصح على أثـره أنـه مخصـوص بـذلك وحـده ،لك كذلكعليها، ولو كان ذ

ولكنــه لم يكــن  ،جـاز الاخــتلاف في ذلــك ولا القــول فيــه إلا أنــه ثابــت علــى حــال
 ،فالموجب لمعنى الفرق في ذلك بقوله لا معنى لقوله فيما يبين لي ؛ذلك فيما نعلم

ق عليــه في بــل كأنــه يشــبه الشــاذ مــن الأقاويــل، وإن كــان ذلــك كأنــه يشــبه الاتفــا
أنه  (4)فان ذلك لا يبين لي إلا ،العمل به عند المتأخرين على ما تظاهر إلينا منهم

والـرأي النجـيح، بالبرهـان  ،معرفة الصـحيح (5)من ضعف بصر، وقصور نظر، عن
يشـبه التقليـد، إذ لـو  (6)ريح، على القـول الفصـيح، بـل كأنـه يكـاد ذلـك مـنهمصال

إذ لا  ؛(7)لمـا أتـوا علـى ذلـك ببرهـان ،لهـم بـذلك تسألهم الحجة على سبيل المطالبة
 .برهان له إلا إتباع الظن تقليدا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المعنى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أخذ.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: فاحتارت الحروح.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: عند.  (5)
 زيادة من ث. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: برهان.  (7)
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 ؛وتزويج الصبية كيف ما كان تزويجهـا مـن أبيهـا أو مـن يلـي تزويجهـا بعـد موتـه
مـــا أن يكـــون ثابتـــا لهـــا ذلـــك إ ،فكلـــه لا  ـــرج في الأصـــل عـــن أحـــد ثلاثـــة أوجـــه

مـــا أن يكـــون موقوفـــا إلى إ، و مـــا أن يكـــون فاســـدا جزمـــاإو ، علـــى حـــال (1)وعليهـــا
رابع لهـا، وبـذلك كلـه قـد جـاء الأثـر علـى سـبيل  (2)فتلك وجوه ثلاث لا؛ بلوغها

 قول من يقـولالاختلاف في النظر، والنظر لما ثبت في ذلك النظر كأنه  يـل إلى 
وإن  ،تم ؛ذلـــك التـــزويج م/129/ في ذلـــك بأنـــه موقـــوف إلى بلوغهـــا، فـــان أتمـــت

لأنـه لـو كـان ذلـك  ؛لأنه كأنه أرجـح مـن تلـك وزنا ؛انا لهانفسخ استحس ؛أنكرته
، وقـد أجمـع المـؤمنين  معائشـة أ لـىع لما أوقعه رسـول الله  ؛فاسدا جزما

ولم يصــح أنــه خــص بــذلك  ،الجميــع علــى أنــه تزوجهــا وهــي صــبية صــغيرة لم تبلــغ
فصح له فيما نعلم، وفي ذلك دليـل  ،ذلك أحد ىوحده دون سائر أمته، ولا ادع

لا يصـح منـه  الصبي لكن ،(3)لى جواز ذلك لمن سواه فيما سواها من الصبياتع
فثبـت وصـح معنـا  ،في معنى الحكـم ىبرض رضاه ليس ولا عليه رضي، لأن ى،رض

لا والأصــح ] ،لمعــنى هــذا تزويجهــا في المعــنى أنــه موقــوف إلى بلوغهــا علــى الأقــوى
لكنـا علـى معـنى الاجتهـاد و  ،لأنا لا نـدين بمختلـف فيـه ؛معنى التدين بـه (4)[على

تبـاع لمـا هـو أقـوى أولى، والـترك لمـا والا ،لأنه الأصـح والأقـوى ؛يل إليهانتبع هذا و 
هو بخلافـه  (5)[ما ىرأ]أو  ،ة لمن عمل على غير سبيل التخطى، هو أوهى أحج

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وعليه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  (2)
 الصبيان.  هذا في ث. وفي الأصل: (3)
 ث: ولا صح على. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: أرى لما.  (5)
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بـــذلك القـــول الموجـــب لمعـــنى الفـــرق في  (1)ولا لمـــن رأى وعمـــل ،مـــن تلـــك الوجـــوه
والكـــلام في معـــنى هـــذا علـــى ســـبيل  ،غـــير اليتيمـــة مـــن الصـــبيانو  ،الصـــبية اليتيمـــة

فلنضرب عن ذكره  ،يضاح البراهين تحاججا يتسع، وقد خرجنا عن حد المطلوبإ
 .لنرجع إلى ما كنا فيهو صفحا، 

 ،من أول هـذه المسـألة س/129/ ن الذي أتيناك به في هذا من القولإفنقول 
 ،نى حكم المطلقة البالغة مع الصبي والبالغفي مع (2)فانه إاا  رج ،إلى هذا الموضع

الــذي اقتضــاه المعــنى مــن ســؤالك في  (3)لمعــنىاوفي الصــبية مــع البــالغ في معــنى هــذا 
فأمـا إذا كانـت  ،صـبيللإذا تزوجها بعد ذلـك  (4))ع: الصبي( الصبية دون الصبية

بي لم إاــا تزوجهـا بعــد أن لحقهـا مــن البـالغ الطــلاق ثـلاثا صــ ،تلـك الصــبية المطلقـة
فــاذا  ،وعلــى معــنى هــذا ،في ذلــك أنــه فاســد في بعــض القــول فــالقول؛ يبلــغ الحلــم

ممـا يثبـت معـنى الاخـتلاف ذلـك كـان   ؛وط ها على ذلك التزويج في حالهما ذلـك
، وإن الــزنى نيالأنـه في المعـنى يشــبه معـ ؛في فسـاد بعضـهما علــى بعـض بعـد البلــو 

 هــالمطلق (5)حلهــافيشــبه في  ؛كــاحوط هــا بعــد البلــو  منهمــا علــى تجديــد لــذلك الن
لخــروج معــنى الاخــتلاف في حــل  ،ذلـك أن  ــرج فيــه علــى ذلــك معـنى الاخــتلاف

وإن ، عليها وعلى ذلك الأخير في الأصل على معنى ذلـك هوحجر  ،ذلك التزويج
 وقع الفساد ؛أتى ذلك منها على غير تجديد نكاح بعد بلوغهما

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وعلى عمل.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: خرج.  (2)
 ث: لمعنى. (3)
 زيادة من ج.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: حكمها.  (5)
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ولا لمطلقهـا ثـلاثا بـذلك  ،علـى ذلـكولم يحـلا لبعضـهما بعـض  ،بينهما على ذلك
منهـــا بعـــد بلوغـــه قبـــل  ءذلـــك الـــوط ىكـــذلك إن بلـــغ هـــو قبلهـــا وأتـــ،  علـــى حـــال

 .يكون على هذا الحال ،بلوغها
وعلــى ذلــك وط هــا بعــد بلوغهــا وهــو صــبي  ،وأمــا إذا كانــت البالغــة قبلــه هــي

 أو كـان ،ذلـك (1)في ذلك على معنى الجهل أو التجاهـل في م/130له / مطاوعة
فكله سواء في دخول معنى الاختلاف  ؛(3)والجبر (2)قبلةذلك منه لها على معنى ال

والمطاوعـة علـى الجهـل في ذلـك منهـا كأنهـا  ،في فساد بعضهما علـى بعـض بـذلك
وأقـرب فسـادا في ذلـك مـن  ،فأقبح حالا ،وعلى التجاهل (4)أشد فسادا من الجبر

 .وكله غير خارج من معنى الاختلاف ،الجهل
على ذلك بعد البلو  منه بتزويج جديد وعلى ذلك  (6)نكاحه (5)ستجازفان ا

 ،كــان ذلـك ممــا  ـرج فيــه معــنى الاخـتلاف في حلهــا لمطلقهـا ذلــك بــذلك  ؛وط هـا
 ،لثبـــوت معـــنى الاخـــتلاف في ذلـــك التـــزويج الآخـــر علـــى ذلـــك في معـــنى إباحتـــه

 وحجره على قياد معنى هذا القول.
اذا فــ ،وعلــى معــنى هــذا القــول ،مــا جميعــانــه ثابــت ذلــك لهمــا وعليهإ وقيــل: 

كان الحكم في معنى حلها بذلك لمطلقها ذلك يشبه معـنى   ؛وط ها بعد البلو  منه
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: القلبة. ولعله: الغلبة. (2)
 وفي الأصل: الخبر.هذا في ث.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الخبر. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: استجاز.  (5)
 ث: نكاحها. (6)
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ولو كانت المطلقة تلـك غـير بالغـة وإن خرجـت منـه بمعـنى مـن  ،الحكم في البالغين
 ،منــه لهــا بعــد بلوغــه جزمــا ءعلــى غــير وط ،المعــاني قبــل البلــو  منــه أو بعــد البلــو 

في البالغـة  كمعـنى مـا  ـرج مـن المعـنى  ،به أن يكون خروج المعنى في ذلك المعـنىأش
إذا لم يكـــن منـــه لهـــا جمـــاع بعـــد  ،مـــع الصـــبي في معـــنى حلهـــا بـــذلك لمطلقهـــا ذلـــك

 س/130/ أو أنه ،إلا أنه إذا صح لها عليه أنه بعد بلوغه خلا معها ،بلوغه الحلم
 ءثم ادعـــت الـــوط ،في حـــال صـــباهاأرخـــى ســـترا دونهـــا  أغلـــق بابا عليهـــا، أو أنـــه

كـــان   ؛الموجـــب لمعـــنى الحـــد منـــه لهـــا قبـــل بلوغهـــا أو بعـــد بلوغهـــا في حـــال صـــباها
هنالــك  ــرج في معــنى ذلــك الاخــتلاف في أنــه يكــون القــول قولهــا إذا أنكرهــا، أو 

فكــذلك  ؛الاخــتلافذلــك وإذا ثبــت في معــنى  عــدم في المعــنى تصــديقه لهــا.أأنــه 
وإن  ،في هــذا الموضــع لمطلقهــا ثــلاثا بــذلك علــى معــنى ذلــك ــرج المعــنى في حلهــا 

واحتمـــل  ،أو أنهـــا ادعـــت عليـــه ذلـــك أنـــه وط هـــا بعـــد بلوغهـــا ،صـــدقها في ذلـــك
فـــلا خـــلاف في أنـــه يكـــون القـــول في ذلـــك  ؛صـــدقها في ذلـــك مـــن دعواهـــا ذلـــك

ويحلها ذلك لمطلقها ثلاثا إذا ثبت ذلك التزويج على ذلك على معنى هذا  ،قولها
 ،لهــا علــى وجــه الصــحيح منــه لهــا في الابتــداء بعــد البلــو  منــه ءكــان الــوطو  ،القـول

لم يحـــل لمطلقهـــا لهـــا بـــنفس التـــزويج ذلـــك دون  ؛وإن تـــك كاذبـــة في دعواهـــا تلـــك
 .منه لها بعد بلوغه الحلم على حال جزما بلا خلاف ءالوط

 ،ثبت ذلك لهما وعليهمـا ؛فان أتما ذلك ،إن ذلك موقوف إلى بلوغها وقيل:
بطل وهو الأصح، وعلى هـذا فـاذا بلـغ الصـبي وأتم  ؛وإن أنكراه وغيراه أو أحدهما

كـان الحكـم بـذلك في معـنى حلهـا   ؛فان وط ها بعـد ذلـك ،ثبت ذلك عليه ؛ذلك
كــالحكم في الصــبية مــع البــالغ علــى معــنى هــذا القــول إذا رضــيت   ،لمطلقهــا ذلــك

 قا.و لكلام على ذلك مسببعد البلو  أو أنكرته تغييرا، وقد أتى ام/ 131/ذلك 
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ثبـت ذلـك  ؛ورضـيت بـه زوجـا لهـا ،وإن بلغت تلـك الصـبية قبـل الصـبي ذلـك 
كالقول في البالغة إذا كانت تحـت صـبي مـن أنـه   ذلكوكان القول في  ،عليها دونه

وقـد مضـى  ،د البلـو  ويطأهـابعـحـتى يرضـاها  ؛ه إياهـا لمطلقهـا ثـلاثاؤ لا يحلها وط
هــا علــى أجميعــا بــذلك بعــد البلــو  منهمــا ووط ، وإن رضــياىذكــر ذلــك فيمــا مضــ

كان ذلك هنالك مزيلا لحرمتها على مـن طلقهـا ثـلاثا بـلا   ؛الصحيح ءذلك الوط
أو أنـه  ،ذلـك جميعـا اولم يتمـ ،خلاف علـى معـنى هـذا القـول، وإن بلغـا الحلـم معـا

 ،أو قتـل قبـل بلوغـه ،وأتم لها ذلك بعد البلـو  منـه أو أنـه مـات ،طلقها وهو صبي
ولـو وط هـا  ،لم تحـل مـع ذلـك بـذلك لمطلقهـا ذلـك ؛قبل أن يطأهـا بعـد البلـو  أو

عــنى هــذا  المذكــر الصــبي في ذلــك لمعــاني مــا ذكــرت لــك مــن أن  ؛وهــو صــبي امــرار 
 كأصبعه.

 ــرج المعـنى في تزويجهمــا ذلــك أنـه ثابــت علــى مـن كــان غــير  وع ـى قــول رابــع
و ـرج  ،الصـبي أو الصـبية وموقوف على من كان في الحكم يتيما منهمـا مـن ،يتيم

ودون سـائر  ،إذا تولى ذلك له أبوه دونـه ،في بعض القول ثبوت ذلك على الصبي
 .أوليائه بعد أبيه

ولكنـه إاـا قـال   ،ومـن لـه أب ولا فـرق ،وقد فرقوا في الصبي والصبية بـين اليتـيم
والنظـــــر في مثـــــل هـــــذا  س/131/ كـــــل قائـــــل علـــــى قـــــدر حدســـــه ومبلـــــغ علمـــــه،

وإلا فلينــاظر في  ،لأنـه في معـنى الضــالة لمـن كـان لـه نظـر ؛صـحيحالمضـطرب هـو ال
والنظر لمن كـان لـه نظـر مـن أهـل العلـم  ،ذلك من له في ذلك نظر من أهل النظر

لأن الصــبي لا  لــك  ؛صــبيةو ذلــك جزمــا في كــل صــبي  (1)والبصــر يوجــب تثبيــت
                                                 

 ث: تضعيف تثبيت.  (1)
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في  ىضـإذا لم يـرض ذلـك بعـد الر  ،ولا يثبت منه ولا عليه ذلك علـى حـال ،رضاه
قول بالإضافة إلى  ،وذلك قول كأنه  يل إلى جانب الضعف ،عند البلو  باءالص

بـل كأنـه يشـبه أن يكـون قـول مـن قيـف  جـج، بالتو بالوقـوف  في ذلـك من يقول
وحجــة،  يقــول بفســاد ذلــك علــى حــال كأنــه أقــرب مــن هــذا صــحة وأوضــح دلــيلا

ى وجـــه العمـــوم مـــن وعلـــ ،لـــذلك في معـــنى الإثبـــات لـــه إلى حـــد البلـــو  قيـــفوالتو 
على كـل صـبية أو صـبي مـن غـير تخصـيص في ذلـك لمـن كـان لـه أب إذا   (1)هئار جإ

كأنـه أصـح مـا قيـل في ذلـك علـى حـال، وعلـى كـل   ،لـه في ذلـك إياه كان المتـولى
وعليـه مـن التحـر   ،(2)فيـهالصبي لها لا  رجها عن ما هـي  ءل فوطاالححال من 

  أعلم في ذلك اختلافا.ولا ،بطلاق الثلاث على مطلقها ثلاثا
إن   (3)وخــرج في الشــبه علــى معانيــه ،فــانظر في معــنى هــذه الصــور ومــا أشــبهها

فانهـا إاـا هـي في المعـنى علـى الجملـة في سـبيل  (4)نظر فيهااو  ،كنت ذا بصر وفهم
إاـا يـدور الكـل مـن أحكامهـا علـى معـاني وجـوه ثلاثـة  ،الإجمال في حكـم أصـولها

ارض التحــر  لهــا لعلــة طــلاق الــثلاث علــى مــن كــذلك عــ م/132/ في معــنى إزالــة
ووط ـه إياهـا لابـد لهـا مـع  ،رابع لها على أي حال كان تـزويج الآخـر لهـا طلقها لا

إجماعـا   ،ذلك من أن تكون مـع ذلـك باقيـة علـى أصـل الحرمـة علـى مطلقهـا ثـلاثا
 ءاتفاقا، وذلك يكون مهما كان وقوع التـزويج الآخـر أو الـوطذلك كان أو كان 

وذلــك وجــه أو أنــه  تلــف  ،منــه لهــا في الابتــداء علــى وجــه فاســد لا خــلاف فيــه
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: إحراته.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: منه.  (2)
 ث: معانيها. (3)
 زيادة من ث.  (4)
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في الابتـداء  ءوذلك يكون مهمـا كـان ذلـك التـزويج الأخـير أو الـوط ،بقاؤه وزواله
مدرجا على حال  تلف فيه، أو أنه  رج فيه معنى الاختلاف في فسادها بذلك 

هــو الثــاني والثالــث أن  وحلهــا وحجرهــا علــى ذلــك الــذي أتــى ذلــك منهــا، وهــذا
علـــى الابتـــداء ســـالمين مـــن جميـــع المفســـدات  ءيكـــون ذلـــك التـــزويج الآخـــر والـــوط

أو كــان خروجــه علــى معــنى  ،لجريانهمــا علــى حكــم الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع
لأنــه  ؛وذلــك يوجــب محــو العلــة الموجبــة لعــرض الحرمــة جزمــا بــلا خــلاف ،الاتفــاق

 ،ج أو الــوطء في الابتــداء في ذلــك شــكلهيقتضــي كــل شــيء كــان مــن ذلــك التــزوي
ومـا ثبـت وصـح خروجـه مـن ذلـك  ،ويوقع في حلها لمطلقها ذلك على ذلك مثله

 فلا يجوز فيه الاختلاف. ؛على معنى الإجماع
لم يجــز في الــدين أن يــدان بــه ولــو أجمــع علــى العمــل  ؛ومــا اختلــف فيــه بالــرأي 

ة أهـل عصـر، مـن كـل قريـة أو الأقاويل الجارية في تلك النازلـ س/132/ بقول من
لما ثبت وصح  ،مصر، أو من جميع الأقطار والقرى والأمصار، ما كان ذلك بمزيل

وأحـب أن يناصـح  ،فيه من الاختلاف إجماعا بلا خلاف، ونحب لمن استنصـحنا
 (2)سيما في الفروج أن يتمتع لا ،ما قدر (1)نفسه أن يأخذ في جميع أموره بالوثيقة

وإن توســـع في ذلـــك بغـــير  ،الصـــرف العـــاري مـــن الاخـــتلاف (3)للالحـــبافي ذلـــك 
ة  ــلتخطبا ؛ لم نســرع إليــهولم  ــرج مــن صــحيح آراء المســلمين ،زاتئذلــك مــن الجــا

 .تعنيفا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ل: يتمنع.هذا في ث. وفي الأص (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: الحال.  (3)
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وأرجـو أن في  ،والقول في تفصيل فروع فصـول أصـول حمـل هـذه المسـألة يتسـع
 ها؛دفـاني لا أجيبـك بعـ؛ فلا تسألني عـن شـيء ،هذا ما يأتي على جميع مسألتك

لأني لا أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي ما وجدت إلى ذلك سبيلا، إلا أن 
وســع ربي كــل شــيء علمــا، لأني ضــعيف العلــم، قليــل الفهــم، وفي  ،يشــاء الله ربي
إذ لا يســلم  ؛أن يســلم منهــا ســائل أو مجيبــا لَّ قــَ، ق آفــات موبقــاتئالمنــاظرات دقــا

ولون،  نا أعلـــم أنا وإياك عـــن هـــذا مســـمنهـــا إلا أولـــوا الألبـــاب، وقليـــل مـــا هـــم، وأ
ولا ينفع  ،يوم لا يقبل إلا الحق (1)نيو ز وبصدق الإرادة فيه مطالبون، وبه وعليه مج

كيف الخلاص يوم فإلا الصدق، ولا ينجي من العذاب مع العفو إلا الإخلاص، 
 وظهـــــر أن ذلـــــك منـــــا كـــــان لغـــــير ذات ،لات حـــــين منـــــاص، إذا كشـــــف الغطـــــاء

نـــه إاـــا كـــان علـــى وجـــه إن بـــه ظهـــورا علـــى رؤوس الأشـــهاد، وأعلـــ ،الله م/133/
 ،لبــاب العامــةأإرادة الشــهرة واســتمالة  ،والمفــاخرة والعجــب والــرياء ،المباهــاة والمــراء

كلــــــة أأو أنــــــه لأجــــــل الم ،والاســــــتعلاء علــــــى النــــــاس ،تباعتحــــــب المحمــــــدة والاســــــ
مــــــة، إلى غــــــير ذلــــــك مــــــن الأخــــــلاق الذمي ،والتقــــــرب عنــــــد الأمــــــراء ،(2)والعطــــــاء

ــــب الدنيويــــة ،والأوصــــاف الل يمــــة ــــتي  (3)والمطال ، تصــــف بهــــا لصــــوص العلمــــاءاال
وذلك هو الخسران المبين، فيا  ،علماء السوء المقبلين على الدنيا ،العقول (4)سراق

الـــذين هــم علــى غـــير أول ــك  ،ك ــوصــرنا مــن حـــزب أول ،حســرتنا إن كنــا كـــذلك
 .وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ،شيء

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: محزون.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: والعلاء.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الدينواية.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ومسراق.  (4)
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التحقت بأهل زماننا هذا من الطلبة  دهذه الأوصاف وأشباهها ق وإني لا أرى
أكثـــر جهـــدهم في البحـــث والســـؤال عـــن  (1)[أن وتجـــد]ألا تـــرى  ،إلا قلـــيلا مـــنهم

ــــتي لا  ــــات ال ــــون الفرعي ــــى ] ،س الحاجــــة إليهــــاتمــــالمســــائل الجــــدليات، والفن إلا عل
ل في كــل بــ ،مــع الغفلــة عمــا  صــهم في ذات أنفســهم كــل يــوم وليلــة (2)[النــذور

أصــله  ،عــراض عــن العلــم النــافع المنصــوص في الكتــاب والســنةوالإ ،حــين وســاعة
ــــروا (3)المعــــرب  ،والخضــــوع ،ت فصــــله، المــــورث للخشــــية والخشــــوعيافي الآيات وال

الـــذي  س/133/ والاســـتكانة لله والإنابـــة إليـــه، ومـــا ذلـــك إلا لأنهـــم طلبـــوا ذلـــك
تبـاع الشـهوات، وركـونا اميلا إلى  نيا،دطلبوه من العلم لينالوا به عرضا يسيرا من ال

، فــافهم مــا أولائــك شــر مكــانا وأضــل عــن ســواء الســبيل إلى اللذائــذ العــاجلات،
تأخذ منه إلا ما وافق الحق  (4)ولا ،خوف الإطالة وتدبره ،أجبتك به على الإيجاز

 ،والصــواب، مــن الفقــير إلى الله تعــالى جاعــد بــن قــيس بــن مبــارك الخروصــي بيــده
 العالمين. مين ربآ

لمـا في قـول  ؛فلـيس لـه أن يرجـع إليهـا ؛وفيمن طلق زوجته ثـلاثامس لة: ومنه: 
ت تنَنننكتِحَ زَوجًۡنننننا ﴿ الله تعــــالى مــــن تصــــريح علــــى أنهــــا لا تحــــل لــــه حَننننتََّّ

هذا التزويج على أنه لابد وأن يكـون عـن عقـد  (5)علىفدل  ؛[230]البقـرة:﴾غَيَۡهُ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وتحمد. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: على الندمور.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: المغرب.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإلا. (4)
 ث: في.  (5)
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فـلا يجـوز علـى هـذا  ؛(1)د الفاسد محـالصحيح، لأن كون الزوجية بينهما مع العق
 والتــزويج باطـل علــى حـال، وفي قــول رســول الله  لهــا، أن يقـال فيهمــا بأنـه زوج

 ،مـا دل علـى أنـه لا يجـوز بمـا دون ذواقهـا ؛(2)«حتى يذوق عسيلتك» :لمن سألته
من أن  ءولابد في هذا الوط ،خلافا لمن أجازه بالتزويج نفسه من وراء كون فراقها

فـــلا يصـــح أن  يـــل في موضـــع تحر ـــه  ،لأنـــه ذوق شـــرعي ؛علـــى مـــا جـــاز يكـــون
لأن الحرام وإن حلى في الظاهر  ؛بالشراب العسلي الذي هو مع لذة طعمه شفاء

 (3)حــتى ؛أنهــا علــى التحــر  أجمــع وفي قــول الفقهــاءفهــو في الحقيقــة داء،  ؛مذاقــه
فتنقضي  ،ع الفراقأو ما يكون من أنوا  م/134، /تخرج من الثاني بموت أو طلاق

مــن تحر هــا علــى الأول فيمنــع مــن مراجعتهــا في  ىبقــيلا علــى مــا بــه  ،منــه عــدتها
ليكــونا علــى مــا  (4)لزمهــا النظــر فيــه ؛ديــن أو رأي لا يــدفع، ومــا جــاز عليــه الــرأي

جاز له أن يعمـل  ؛ومن أخذ بقول، ما لم ينزلا إلى الحاكم فيفرق بينهما ،اميسعه
في دينه، وفي هذا ما دل في حلهـا علـى أنـه لا يكـون  أ ط لم يجز أن ؛به في حينه

علــى مــا  ،والعــدة ،والفــراق ء،والــوط ،الــتي هــي العقــدة :ط الأربــعائإلا بهــذه الشــر 
 فينظر في ذلك. ،والله أعلم ،جاز في هذه كلها

إلا أنه أوب  ،وفيمن طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها آخر ولم يطأهاومنه:  مس لة:
أيجوز أن تحل  ،نه فارقهاإفحملت بولد من تلك النطفة ثم  ، فرجهاالماء الدافق في

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل:  ال. (1)
؛ ومسلم، كتاب النكاح، 5792أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب اللباس، رقم:  (2)

 .1118والترمذي، أبواب النكاح، رقم: ؛ 1433رقم:
 زيادة من ث.  (3)
 ث. زيادة من (4)
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لمـا فيـه  ؛وهـذا هـو الأعجـب إلي ،لا وقيـل: .(1)يفنعم علـى رأ  به لمطلقها الأول
 والله أعلم، فينظر في ذلك. ،من الخروج عن شبهة الرأي في الفروج

تحــل لــه فــلا  ؛فــيمن لــه زوجــة مـن الإمــاء مســلمة فطلقهــا مـرتينومنــه:  مسـ لة:
ثم يفارقها فتنقضـي  ،حتى تنكح زوجا غيره من المسلمين، حرا أو عبدا ؛مراجعتها
 لا قبل ذلك. ،اههنالك يجوز له أن يراجع ،منه عدتها
والمطلقـة ثـلاثا إذا تزوجـت بآخـر ثم  :ومن كتاب الضـياء :ومن تأليفه مس لة:
ن غيــب وإ ،لم يحلهــاس/ 134/ ؛غيــب بعــض الحشــفة لا غــير (2)فــان ،دخــل بهــا

 .أحلها وإن لم ينزل ؛الحشفة
لثبـوت شـرط  ؛نعـم :ول  ه أبو نبهاا جاعـد بـن خمـيس ارروصـ  قال غيره:
وذواق العســيلة هنالــك منهــا في ارتفــاع الحرمــة الواقعــة فيمــا بينهمــا  ،نكاحهــا الغــير

لقولـه تبـارك وتعـالى علـى  ،والإجمـاع ،والسـنة ،لمعنى الطلاق منه لها ثـلاثا بالكتـاب
تاَنِ ﴿ هثر قولإ لَتقُ مَفَّ ندُ ﴿ :[229]البقرة:﴾لَّة َّ ُۡ ُُّ لََُحَ مِنن  بَ ََّمَهَا فَنَ  تََنِ فإَنِ قَ

ت تكَتِحَ زَوجًۡا غَيَۡهُ  والنكـاح في معـنى التسـمية يتنـاول الجمـاع  ،[230]البقـرة:﴾حَتََّّ
في تأويـل الآيـة  وقـد قيـل .إلا أنه إاا هو  ـص بـه الجمـاع بعـد التـزويج ،والتزويج
فيمــا  وقــول رســول الله  ،العقــد والمــس جميعـا :يل الاخــتلاف بالـوجهينعلـى ســب

علــى معــنى الروايــة في  وابــن عبــاس  ،جـاء مــرويا عنــه مــن طريــق عائشــة وأم سـلمة
 وخرجت بعد ،ن تزوجت بآخرألما  ،المرأة المطلقة ثلاثا على عهده

                                                 
 ث: ما رأى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فانه.  (2)
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والله  ،لا» ،وأرادت الرجعــة إلى مطلقهــا الأول ،الــدخول علــى غــير جمــاع منــه لهــا
 .(1)«حتى يذوق عسيلتك

أنـــه جمـــاع في  ،وخـــروج معـــنى الإجمـــاع علـــى تأويـــل الحـــديث في ذواق العســـيلة 
وثبـوت معـنى الاتفـاق مـن أهـل الخـلاف والوفـاق علـى أنـه في  ،حقيقة نفس المعنى

بغيبوبــة الحشــفة في الفــرج منهــا جماعــا  ،التســمية لا يســمى مــا دون التقــاء الختــانين
إلا  ،لـه  ـال مـن الحـال م/135/ يـديق فيه، ولا علـى معـنى التقعلى معنى الإطلا

فيختلـف فيـه في أنـه بمنزلـة  ،أن  رج الماء الدافق منه على ذلك ويلج بـواب فرجهـا
فيمــــا ســـبق مــــن القـــول بــــه في  (3)كمــــا ذكـــرت لــــك ذلـــك  (2)الجمـــاع يكـــون أم لا

واه لأرباب ودليـل فحـ، لكـون الجمـاع في الإجمـاع يكـون بإيـلاج الحشـفة ؛أحكامه
لأنــه لا  ،لا غــيره جماعــا ادليــل علــى أنــه لا يكــون إيــلاج الــبعض منهــ ،الاســتدلال

إذ الختـانان لا يلتقيـان مـا لم تغـب الحشـفة كلهـا  ؛يجب به التقاء الختـانين في المعـنى
فثبـــت في المعـــنى أنـــه مـــا دون  ؛ولا تغـــب الحشـــفة حـــتى يلتقـــي الختـــانان ،في الفـــرج

لمعنى هذا بمعنى الإجماع أنه ليس اماع  ،إيلاجها كلهاإغماض الحشفة في الفرج و 
 على حال.

ولا  ،ولا نازل بمعـــنى الجمـــاع في حكمـــه ،وإذا كـــان ذلـــك لـــيس امـــاع في اسمـــه
 يحلهـا لمطلقهـا ثـلاثا ذلـك لم ؛أحكام ما ينساق في الانبعاث في الأحكام بالجماع

كـذلك   ،ا لمـن طلقهـالأنـه إاـا يحلهـ ؛وقولـه في هـذا صـحيح ،كما قال  من فعله بها
                                                 

 «.حتى يذوق عسيلتك»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
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ها على الوجه الصحيح بـلا  وط ه إياها بسبيل المباح من التزويج منه لها مهما وط
د الإجمـــاع و لـــور  ؛ولا قيـــاس (1)ثـــرالأصـــح فيـــه مـــن صـــحيح اقتبـــاس مـــن  ،خـــلاف

وثبوت الاتفاق من أهـل العلـم مـن المسـلمين أنهـا بـذواق العسـيلة مـن الآخـر علـى 
ومـا  ،لأن ذلك بما لا ريب فيه أنه جمـاع ؛لا خلافهذا منها لمطلقها ثلاثا تحل ب

العســيلة س/ 135/لأنــه غــير موجــب لــذواق  ؛لا يكــون جماعــا ؛لم يلتقــي الختــانان
المتفق بها على حلها بهـا في إجمـاع الجميـع، واجتمـاع الآراء والأقاويـل المتفقـة علـى 

 ؛تقاءهمـاوإيلاج البعض من الحشفة بالفرج لا يوجب على معـنى المسـاواة ال ،ذلك
لأنـــه لا يلتقـــي الختـــان منـــه علـــى معـــنى المســـاواة الختـــان منهـــا حـــتى تغيـــب الحشـــفة  

ولا رد  ،بلا خلاف نعلمه في هذا عن أحد من أهل العلم في ثبوت غسـل ،كلها
ولا حد إلى غير هـذا مـن الأحكـام المتعلقـة بالجمـاع في رأي ولا  ،ولا وجوب عدة

 إجماع.
كــان ذلــك في إجمــاع أهــل العــدل   ؛فــرج منهــابال هوإذا غابــت الحشــفة مــن ذكــر  

من المسلمين هو الجماع الموجب حكم التقاء الختانين المثبت لمعنى الغسـل والعـدة 
 ،إلى غـير ذلـك مـن الأحكـام في ديـن الإسـلام ،بالفروج والحدود على الزنى ،والرد

هــو ذلــك  (3)إذ ؛ولــو لم ينــزل المــاء بــواب فرجهــا ،ذلــك لمــن طلقهــا ثــلاثا (2)وحلهــا
 لأنهــا ؛المــراد مــن ذواق العســيلة ا تمــع في الإجمــاع علــى حلهــا بهــا لمطلقهــا ثــلاثا

 ،كان ذلك على العمـد  ،وهذا لا خلاف فيه أنه جماع، في بعض القول (4)الجماع
                                                 

 ث: أثر. (1)
 ث: وأحلها.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الإجماع.  (4)
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ولعلـه يشـبه في المعـنى أن  ،مـع القصـد إلى غـيره ،في الفرج أعلى وجه الخط كان  أو
علـى قـول مـن يقـول  ،خلاف فيـه (1)[لاا بم]كذلك   ،كون هذا من تأويل الروايةي

المراد بالنكاح في هذا الموضع الجماع، وأما على قياد مذهب  (2)]إلى أنه[ في الآية
 فيخــرج علــى ؛بالســنة ءأنــه المــراد بــه التــزويج والــوط (3)مــن يــذهب في تأويلهــا إلى

 ع ــى]و ــرج . هــذا الوجــه مــن تأويــل العســيلة كــذلك في بعــض مــا قيــل م/136/
فلعلــه  ؛وعلــى معــنى هــذا ،أنهــا القــذف للمــاء الــدافق (4)[تأويلهــا في القــول ب ــض

 رج فيها أنها لا تحل لمطلقها ثلاثا بنفس الجمـاع دون القـذف للمـاء منـه في واب 
  .الفرج منها

نـــه علـــى وجـــه الاستحســـان إ :عـــن ب ـــض المســـ مين رج في ب ـــض القـــوليـــو 
وأحلهــا ذلــك  ،د ذاق عســيلتهافقــ ؛يعجبــه في هــذا أن يكــون إذا جامعهــا بشــهوة

أقــرب إلى معــاني  (5)أنـهمـن وط ــه لهــا علـى ذلــك لــلأول المطلـق لهــا ثــلاثا، والأول ك
 ،وأوضــح دليــل ومحجــة ،خــرين حجــةأقــوى مــن القــولين الآ (6)لأنــه كأنــه ؛الأصــول

لأنهمــا مــن  ؛ولا خارجــان عــن الصــواب ،ولكنــا لا نقــول في هــذين أنهمــا فاســدان
لراعــي  ءوالــرأي في موضــعه أوســع مــن الــدهنا ،موضــع الــرأي قـول المســلمين رأيا في

 الإبل فيما قيل.
                                                 

 ث: بلا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لأنه. (2)
 سخ الثلاث: إلا. في الن (3)
  .ث: في بعض القول على تأويلها (4)
 ث: كان.  (5)
 زيادة من ث. (6)
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يب جميع ما يلم يحلها إلا بتغ ؛وإن كان مقطوع الحشفة :ومن الكتاب مس لة:
 .لأن الباقي تبع للحشفة ؛بقي من ذكره

ه لي في مقطوع الحشفة أنه جوالذي يت ،الله أعلم :قال غيره: ول  ه أبو نبهاا
نــه إ ؛ه في الفــرج منهــا حــتى ســاوى في موضــع القطــع منــه الختــان منهــاإذا أوب ذكــر 

لأنــه  ؛يوجــب ذلــك حكــم معــنى التقــاء الختــانين الموجــب حكــم الجمــاع في الحكــم
ويكــون ذلــك جماعــا في  ،يقــوم موضــع القطــع منــه مقــام الحشــفة في معــنى الجمــاع

ل مـن أنـه ولا يبين لي في هذا معـنى مـا قـا ،لي س/136/ جميع أحكامه فيما يبين
وكأنه يقتضي بفحواه خروج ما كان  ،إلا إيلاج الذكر كله ،لا يحلها لمطلقها ثلاثا

ووجـــوب العـــدة  ،دون ذلـــك عـــن الجمـــاع في ثبـــوت معـــاني الاغتســـال مـــن الجنابـــة
ع القطع من الـذكر للختـان ضولو كان مو ، وكثير من المعاني المناطة بالجماع ،والرد

لأنه لو كان  ؛ه كأنه على قياده لا يكون ذلك جماعالأن ؛منها بمعنى المساواة لاقاه
 هوكأنـه في ضـمنه فيمـا يـدل عليـه لحـن مقالـ، لأحلها بـه لمطلقهـا ثـلاثا ؛معه جماعا

فلــذلك لا يكــون إيــلاج بعضــه  ؛أن الــذكر كلــه في حكمــه بمنزلــة الحشــفة في رأيــه
جماع كما لا يكون إيلاج بعض الحشفة بمعنى الإ  ،موجبا حكم الجماع على أصله

ولا توجـــب علـــى  ،المســـاواة في هـــذا بينهمـــا (1)وهـــذه المقايســـة لا تقتضـــي ،جماعـــا
لم ، مــن حيــث أنــه لــو قطــع بعــض الحشــفة ،معــنى التســاوي معــنى الاشــتباه فيهمــا

حصوله  (2)لأنه إاا الجماع بمعنى الإجماع ؛يكن إيلاج الباقي منها في الفرج جماعا
  .في العقولوكأنه يستحيل  ،بالتقاء الختانين يكون

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: تنقضي.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لإجماع.  (2)
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مـع كـون  ،دهاحـبإيلاج بعض الحشـفة و  (1)قاءلتلااوفي صحيح المعقول وجود 
 ؛القطع لبعضها حتى يلج من الذكر بقدر المقطوع مـن الحشـفة في حكـم الاعتبـار
 ؛لكـــــون إيـــــلاج بعضـــــها مـــــع ســـــلامتها مـــــن القطـــــع غـــــير موجـــــب لمعـــــنى الجمـــــاع

وهــذا  م/137، /فيــه اختلافــا لا نعلــم ،التقــاء الختــانين هنالــك وفاقــا (2)لاســتحالة
 ؛لأنهمـــا في كـــلا الـــوجهين إيـــلاج لـــبعض الحشـــفة في الفـــرج ؛وذاك لا فـــرق بينهمـــا

 ،فـدل بهـذا علــى أنـه لــيس الحكـم في كـون الجمــاع في حقيقـة المعــنى بـنفس الحشــفة
الحشـفة  (3)وإاا أجريت ،وإاا هو بملاقاة الذكر على معنى التساوي لموضع الختان

في  ىلأنـه أول مـا يلقـ ؛بملاقتهـا للختـان مـن فـرج المـرأة في الكـلام في وقوع الجمـاع
لقـــة في جميـــع الـــذكران في جماعهــــا الخ (4)رومـــةأوتلــــك  ،موضـــع الختـــان منهـــا هـــي

فلـذلك أجـري في معـنى هـذا  ؛والقطع عـارض في الـذكور نادر ،للإناث في الأصل
لموضــع الختــان  ،الحشــفة في كــون الجمــاع بملاقاتــهمقــام وإلا فــالقطع قــائم  ،بــذلك

إن كان قد بقي منه بعد أن  ولو لم يوب الرجل بعد ذلك الباقي من ذكره ،(5)منها
إلا مـا  ،وهـذا لا يكـاد أن  فـى علـى أحـد مـن أرباب الفهـم ،صح الالتقاء شيء

موضـع  ىلم يكن إلا في مقـدار مـا يلقـ ،لأنه في المعنى لو كان الباقي منه ؛شاء الله
  كـان  ،وكـان بملاقتهمـا علـى ذلـك يجـب بهـا حكـم الجمـاع ،القطع منه الختان منهـا

 كأنه لو كان الباقي منه لم يلج أن لو كان في مقدار أكثر من ذلك
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: إلا التقاء. ث: الإتقاء.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الاستحالة.  (2)
 ل: أخريت. هذا في ث. وفي الأص (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لرومة.  (4)
 زيادة من ث. (5)
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وإن كـان  ،ل لا  تلف المعنى والحكـم بمـا لا فائـدة فيـه ولا مزيـد معـنى ؛لا حكم له
ـــه في  ؛هـــذا علـــى المعـــنى لا يجـــب بـــه حكـــم الجمـــاع في الحكـــم لم يكـــن بمـــا زاد علي

؛ وزيادتـه علـى ذلـك جماعـا ، اوزة في الولوج لطول البـاقي مـن الـذكر بعـد القطـعا
إلى  ،لتعــذر حــد مــا يجــب بــه كــون الجمــاع علــى هــذا المعــنى في القيــاس س/137/

ولا يكــون بمــا دون الكــل  ،وبإيــلاج الكــل منــه يكــون ،أي موضــع يكــون الانتهــاء
خروجــــه علــــى معــــاني  لا يصــــح ولا يبــــين لي ،علــــى الإطــــلاق في التســــمية جماعــــا

 إذ قد يكون الباقي منه بعد القطع طويلا، وربما كان قصيرا. ؛الصواب
لأنـه لا يصـل موضـع القطـع منـه إلى  ؛حتى أنه لا يوجب الجماع إيلاجـه جزمـا

ا إذ هو في القياس أقل من الحشفة مقدار  ؛موضع الموجب حكم الجماع تساويهما
وظـاهر فــرج  ،موضــع المنبـت مـن الـذكرشـرتين مـن بظـاهر ال (2)تهومماسسـ (1)]...[

إذ لا حكم له في أثر ولا في صحيح حجـة عقـل  ؛المرأة لا فائدة فيه في معنى هذا
فثبـت لمعـنى هـذه المعـاني  ؛ولعلـه لا يريـد هـذا أبـدا ،إن كان أراد ذلـك ،(3)برولا خ

في الجمـاع أنـه إاـا يصــح وجـوده بملاقـاة رأس الـذكر مــن الرجـل لموضـع الختـان مــن 
ولا أنـه لا يكـون إلا  ،لا على غير هذا الوجه يكـون في هـذا الموضـع ،رأة إيلاجاالم

بـل هـو  ،أو من أحدهما ،ختتان منهما وفيهمالوجود الإ ؛بالتقائهما عند وجودهما
 .في الحقيقة بإيلاج الذكر حتى يساوي رأسه موضع الختان من الفرج

                                                 
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة.  (1)
 ث: ومماسسة. ج: المقايسة (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: خير.  (3)
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في الفـــرج جماعـــا لا  ألا تـــرى أنـــه لـــو كـــان الختـــان فيهمـــا معـــدوما لكـــان إيـــلاج
وصـح أنـه إاـا الموجـب في  ،هـذا ثبـت (1)معـنىلولو كان غير ظاهرة ف، خلاف فيه

لوجــود الجمــاع ملاقــاة رأس الــذكر لموضـع الختــان مــن الفــرج علــى  م/138/ الحكـم
كـان الـذكر مقطـوع   ،مختتنـين كـانا أو غـير مختتنـين ،أي حال كانا هما مـن الأحـوال

وهـذا لا يبـين لي  ،في الاسـم والحكـم والمعـاني سـواء فكلـه ؛الحشـفة أو غـير مقطـوع
إذ لا يكاد يضعف في النظـر حـتى لا أبصـر لـه  ؛أنه في الصحيح  رج (2)قولمن 

في ملاقــاة موضــع القطــع علــى المســاواة موضــع  (3)ابيــإلا في موضــع الارت ،معــنى
ع ولـوج وزواله  لول معنى اليقين في كون ذلك م ،الختان منها مع بقاء الباقي منه

ولعل لـه ، إذ لا برهان له ؛وإلا فلا معنى له ،حتى يلتقيا الركابين منهما ؛الكل منه
فـانظر أيهمـا أقـرب إلى  ،هذا مـا فـتح الله لنـا في هـذاو فالله أعلم،  ،معنى غاب عنا

 دينا فتهلك. (4)لتقليداوإياك  ،الحق فاتبعه
هـــا أفوط ،شـــهفلـــو وجـــد رجـــل المطلقـــة ثـــلاثا علـــى فرا ومـــن الكتـــاب: مســـ لة:

 ،لأن هــذا مــا وط هــا في عقــد صــحيح ولا فاســد ؛لم يحلهــا لــلأول ؛ظنهــا زوجتــهي
 حلت للأول. ؛ولكن لو وط ها زوجها الثاني وهو يظنها أجنبية

لقـول صـحيح لا نعلـم فيـه إلا مـا قـال  ، إنـهنعـم :قال غـيره: ول  ـه أبـو نبهـاا
ا علــى فراشــه لظنــه وإاــا وط هــ ،لهــا  إذا كانــت ليســت بزوجــة للــواط ؛بــلا خــلاف

                                                 
 ث: فالمعنى.  (1)
 ث: قوله. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الارتكاب.  (3)
 صل: لتقليد. ث: والتقليد. هذا في ج. وفي الأ (4)



 الحادي والستون الجزء  289  قاموس الشريعة

 

بــين المســـلمين أنــه لا يحلهــا لمطلقهـــا  (1)[وهـــذا لا خــلاف فيــه ،أنهــا زوجتــه]فيهــا 
والسـنة والإجمـاع قـد  س/138/ والكتـاب ،لأنه على غير وجه الزوجية كان ؛ثلاثا

وأمــا إن   ،ووط ــه إياهــا بمعــنى الحــلال ،ثبــت فيهــا أنهــا إاــا يحلهــا لــه نكــاح الغــير لهــا
ولكنــه وط هــا  ،عليهــا عقــدة صــحيحة في التــزويج منــه بهــاكانــت قــد تقــدمت لــه 

منــه بهــا علــى ســبيل الاســتحلال والانتهــاك لمــا  علــى أنهــا أجنبيــة علــى معــنى الــزنى
فانه  رج فيها في حلها لمطلقها ثلاثا بـذلك منـه علـى  ،فاذا هاهي ،يدين بتحر ه

 ؛ذلـك لهـالخـروج معـنى الاخـتلاف في فسـادها عليـه بوط ـه  ؛هذا معنى الاخـتلاف
وتحـل لـه بـه علـى  ،لا تحل لمطلقها بـه ء؛من يفسدها عليه بذلك الوط ف  ى قول

 والله أعلم. ،نها لا تفسد عليه بذلكإفيها  قول من يقولمعنى 
ـــداا] ـــن عبي ـــم يقـــدر مســـ لة: اب : وإذا تـــزوج الرجـــل امـــرأة صـــبية أو بالغـــة، فل

وتــه، ولم ينــزل، ثم يجامعهــا، فأدخــل بعــض الــذكر بيــده، ثم أدخلــه مــن بعــد كلــه لق
: إذا أدخــل الــذكر  قــالطلقهــا ثــلاثا، أو واحــدة، وأراد ردهــا بغــير تــزويج يحــل لــه  

كله، أو الحشفة في الفرج؛ فانه جائز له أن يردها بعد الطـلاق، ولـو لم ينـزل علـى 
أكثر قول المسلمين، وكذلك جائز للزوج الأول ردها بعد أن جامعها الزوج الثاني 

 . (2)وصفته، والله أعلم[هذا الجماع الذي 
ـــن ســـ يد مســـ لة ـــهرجـــل طلـــق  (3)وعـــن :عـــن العـــيخ صـــا  ب ثـــلاثا  (4)امرأت

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ج.  (2)
 ث: في، وكتب فوقها: وعن.  (3)
 ث: زوجته. (4)
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هــــل يجــــوز للــــزوج الأول  ،فــــأوب النطفــــة في الفــــرج ولم يطــــأ ،فتزوجــــت غــــيره زوجــــا
وقـد ، جـائز أنـهفـأرجو  ؛إذا حملـت؟ قـال: النطفـة (1)تزويجها وقد حملت مـن تلـك

يجــوز إلا بالجمــاع الــذي لا أن  وي جبــي ،وجــدت في الأثــر أنهــا إذا حملــت جــائز
ت تكَتِحَ زَوجًۡا غَيَۡهُ ﴿لأن كتـاب الله جـاء  ن؛يلتقي فيه الختانا ، [230]البقـرة:﴾حَتََّّ
وإن لم  ،الجمـــاع :لـــذوقبايعـــني ؛ (2)«ذوق عســـيلتهتـــحـــتى : »وقـــال الرســـول 

 والله أعلم. ،ينزل الماء
وفي المســــلم  : عــــن العــــيخ أبي نبهــــاا جاعــــد بــــن خمــــيس ارروصــــ مســـ لة

والكتـابي إذا طلــق زوجتــه اليهوديــة أو النصــرانية طلاقــا لا تحــل لــه معــه حــتى تــنكح 
أو  ،عصـيام/ 139/تقيـا أو  ،جاز في هذا الغير أن يكون مـن المقـرين ؛زوجا غيره

فــلا يجــوز في حلهــا أن  ؛يهــوديا أو نصــرانيا، وأمــا المســلمة ،مــن المنكــرين المشــركين
ولا أعلم أن أحدا يقول في شيء مـن هـذا بغـيره وليـا  ،ثلهايكون يوما إلا بمسلم م

حـرام في ديـن الله  (3)ءلأن المؤمنات من الحرائر والإمـا ؛وا شقيادلا عو  ،كلا  ،رضيا
والمحصــنات مــن الــذين أوتــوا الكتــاب حــل للمســلمين مــن العبيــد  ،علــى المشــركين

لمـن لـه  (4)قنـا ا تكونن هذه المطلقة على هذا في إسلامها ربما أنهإلا و أ ،والأحرار
لا يزيـل  ،أبـيح لـه مـن التسـري بهـا (5)]ما قد[على  فالوطء من ربها ،حكم الإقرار

فـلا يكـون  ؛لأنـه في حكمـه لـيس بـزوج لهـا في اسمـه ؛عنها عارض التحـر  لمطلقهـا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ذلك.  (1)
 تقدم عزوه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: والإمام. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فتا.  (4)
 قدر ما.ث:  (5)
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 ؛بــه ذرعــا (1)وإن ضــاق ،مــن حقــه علــى هــذا في الرجعــة إلا المنــع مــن جوازهــا لــه
فهي على حالهـا بعـد مـن تحر هـا  ؛ليه من مولاها بوجهوعلى كل حال فان تصر إ

فلا يجوز له أن يطأها بالملك قطعا، حتى تنكح زوجا غيره على ما جاز أن  ،عليه
 فينظر في ذلك. ،تحل به شرعا، والله أعلم

وبانـت منـه ثم تزوجـت برجـل  ،وعن رجل طلـق زوجتـه ثـلاثا :من الأ ر مس لة
هــل تحــل لــلأول أن يراجعهــا بتــزويج  ،طلقهــا فوط هــا في الحــيض متعمــدا ثم ،آخــر

 .فاسدء لأنه معهم وط ؛أنه لا يحلها في قول أصحابنا؟ قال: م   ءبهذا الوط
 أنها تحل له؟ قال: م   فان وط ها في الحيض خطأ ق  :
لا تحـل بــذلك  اأنهــ س/139/؟ قــال: م ـ  فـان وط هــا في دبرهـا خطـأ ق ـ :

 أة.هذه الوط (2)لاإها  إذا لم يكن وط ،في العمد والخطأ
 ،ثمآأن هـذا ؟ قال: م ـ  فان وط ها في شهر رمضان في القبل متعمدا ق  :

فسـدها يمـن  وع ـى قـول .(3) طامن لا يفسدها على الو  ع ى قولوتحل للأول 
 .للأولم    فلا تحل  ؛على الواط
عنــدي مثــل شــهر ؟ قــال: فــان وط هــا وهــو معتكــف في المســجد الحــرام ق ــ :

 .رمضان
 .لا يجوز ذلك؟ قال: تزوجها تحلة ولف ق  :

                                                 
 . ج: ضار )ع: ضاق(. هذا في ث. وفي الأصل: ضار (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: لأن.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الوطء. (3)
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إن صــحت الخلــوة في ؟ قــال: ءولم يعلــم كيــف كــان الــوط ،فــاذا ســألها ق ــ :
 والله أعلم. ،فقولها مقبول أنه وط ها ء؛حال يجوز فيه الوط

وتزوجها زوجا  ،وفي رجل تزوج امرأة ودخل بها وطلقها ثلاثا :الزام   مس لة:
وطلقهــا وأراد الأول أن  ،أقــل أو أكثــروقعــدت عنــده شــهرا أو  ،آخــر ودخــل بهــا

وقــد تظــاهر في البلــد أنــه لا يقــدر  "،نــه مــا وط هـا"إ :فقــال الــزوج الآخــر ،يتزوجهـا
أمــا ؟ قــال: أيجــوز لــلأول تزويجهــا أم لا "،نــه وط هــا"إ :وقالــت المــرأة ،علــى النســاء

صــــحت الخلــــوة مــــن الــــزوج  اإذا وقعــــت الريبــــة، وأمــــا الحكــــم إذ في جبــــي ؛التنــــزه
ه جمـاع أن يحـدث لـو كن الذي لـيس  ،فقولها مقبول ؛وادعت أنه وط ها ،تهبزوج
 والله أعلم. ،لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ؛له طاقة في الجماعالله 

تزوجـــت المطلقـــة م/ 140ا /وإذ : العـــيخ عصـــر بـــن خمـــيس مســـ لة:
لـه ؟ قـال: يجهـاتزو  لهل يحـل لـلأو  "،نه لم يجز بها"إ :وقال ،ثم طلقها ،ثلاثا بآخر

ولــو لم يــدخل بهــا الثــاني علــى  ،إن لم يكــن دخــل بهــا هــو قبــل أن يطلقهــا ،تزويجهــا
فــلا يتزوجهــا حــتى يجــوز بهــا  ؛(1)[دخل بهــايــأن  ]قبــلقــول، وأمــا إن كــان طلقهــا 

أغلـق عليهـا بابا  دفلا تحل له، وأما إن كان ق ؛الثاني، وإن تقاررا على عدم الجواز
وعليهـــا العـــدة وتحـــل  ،فـــلا يصـــدق ؛دعـــى أنـــه لم يطأهـــاوا ،أرخـــى عليهـــا ســـترا وأ

 والله أعلم. ،للأول
وأراد  ،والمطلقة ثـلاثا إذا تزوجـت ودخـل بهـا الـزوج وطلقهـا :الصبح  مس لة:

؟ ولا تحـل بـدون ذلـك ،أعليه سـؤالها هـل جامعهـا مطلقهـا الثـاني ،الأول مراجعتها
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: بعد أن دخل بها.  (1)
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أو يصــح بينهمــا حكــم  ،وتقــر بالــدخول عليهــا ،لا يتزوجهــا إلا أن يســألهاقــال: 
 والله أعلم. د،ول

 ،وإذا طلقــت المــرأة ثــلاثا وغابــت بقــدر انقضــاء العــدة أو أكثــرومنــه:  مســ لة:
لــــه  :قيــــل "؛تزوجــــت برجــــل وطلقــــني أو مــــات عــــني" :ورجعــــت وقالــــت لمطلقهــــا

 .لا تصدق حتى تصح الخلوة وأنها مدعية وقيل: .إذا قالت جاز بها (1)تزويجها
ثم  ،في موضــع لا شــك فيــه ةول علــى ســبيل الاطم نانــوإن تزوجهــا الأ ق ــ :
إن لم يكن هنالك سبب مما تقـع فيـه ؟ قال: وهو مستمسك بها منكر رجع الثاني

فـــلا يبـــين لي هنـــا موضـــع  س/140؛ /ولا كانـــت لـــذلك بعـــض الأســـباب ،بينونـــة
فهـو لـلأول الـذي ولـد علـى فراشـه  ؛ثبوت تزويجها، وإن جاءت بولـد لسـتة أشـهر

مــن أبيهــا، وفي رد الصــداق إذا لم  (2)تــهورثهــا الثــاني مــع مــا ورث ؛ماتــتويرثــه، وإن 
أو  ،وإن كانــت دخلــت ذلــك بمعــنى مــن المعــاني ،واجــب عليهــا (3)يكــن ثم ســبب

والله  ء،ثبــوت صــداقها بالــوطفي جبــي  ؛بســبب مــن الأســباب ممــا يقــع فيــه رأي
  أعلم.

امــرأة مــن بــني  ذكــر لنــا أن :مــن كتــاب بيــاا العــرج: قــال أبــو المــؤ ر مســ لة
يقال  ،تزوج بها رجل من بني قريضة ،تميمة بنت وهب بن عتيك :ة يقال لهاضقري
 ، يقـال لـه:يرثم طلقها ثـلاثا ثم تزوجهـا رجـل مـن بـني النظـ ،لؤ بن السم ةاعفر  :له

إن  ،يا رسـول الله :فقالـت ،ثم طلقها فجـاءت إلى النـبي  ،عبد الرحمن بن الزبير
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تزوجها.  (1)
 ج: ورثه.  (2)
 ج: لسبب.  (3)



 الحادي والستون الجزء  294  قاموس الشريعة

 

فقال  ،لؤ بن السم ةاعففهل لها أن ترجع إلى ر  ،دخل بهاعبد الرحمن تزوجها ولم ي
 ،فانصــــرفت ثم رجعــــت إلى النــــبي  ،«حــــتى يــــذوق عســــيلتك» :النــــبي لهــــا 

، ةاعـفأن ترجـع إلى ر  فمنعهـا النـبي  ،ن عبد الرحمن قد كـان دخـل بهـاإ :فقالت
مــن ]واســتخلف  ، فلمــا تــوفي النــبي (1)أنــه لم يكــن دخــل بهــا توقــد كانــت أقــر 

ــــه تطلــــب أبا بكــــر  (2)[بعــــده  ة،اعــــفأن ترجــــع إلى ر  م/141/ جــــاءت إلي
واستخلف عمر  فلما قبض أبو بكر  ،فمنعها أبو بكر ولم يقربها إلى ذلك

،  فمنعهــا عمــر عــن ذلــك ولم  ةاعــفجــاءت تطلــب إلى عمــر أن ترجــع إلى ر
  يقربها إلى ذلك.
 : جــاءت امــرأة رفاعــة إلىوفي روايــة أخــرى قالــت عائشــة  ومــن غــيره:

ت طلاقي، فتزوجت بعده فقالت: "إني كنت عند رفاعة فطلقني فب رسول الله 
ن: مثـل هديــة الثـوب، فقـال عبـد الــرحم معـه (3)ن بـن الـزبير يفــتح الـزاوانابعبـد الـرحم

وقــال:  كَــذَبَتْ يا رســول الله، والله إني لأعرهــا عــرك الأد ، فتبســم رســول الله 
 (4)« تـــذوقي عســـيلته ويـــذوق عســـيلتكأتريـــدين أن ترجعـــي إلى رفاعـــة، لا حـــتى»

وأراد به الوطء. ورفع عن ابن المسيب أنه يحلهـا بمجـرد العقـد، ومعـه ظـاهر الآيـة. 
في تحليـل  ومـن كـلام لـب ض قومنـاورفع عن الشافعي أنه يحلهـا بالنكـاح الفاسـد. 

المطلقــة ثــلاثا ولا فــرق بــين أن يكــون عبــدا أو حــرا، خلافــا لأبي حنيفــة في العبــد 
أو غــير بالــغ، خلافــا لمالــك في غــير البــالغ، وغــير البــالغ لابــد أن يكــون ممــن  بالغــا

                                                 
 «.حتى يذوق عسيلتك»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 لأصل. هكذا في ا (3)
 تقدم عزوه. (4)
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بـن حمـزة أنـه لا يعتـبر ذلـك،  يشتهي ويشتهى، كـالمراهق ونحـوه. وذكـر الإمـام يحـى
وأنهــــا لــــو تزوجــــت صــــغيرا وأدخلــــت ذكــــره في فرجهــــا لأحلهــــا، وهــــو يــــروي عــــن 

 الشافعي. 
س/ 141طلقـــة ثـــلاثا أن /: إن النكـــاح الـــذي يحـــل الموفي قـــول ب ـــض قومنـــا

يكــون راعيــا غــير محلــل، أي: يــنكح مريــدا د ومــة النكــاح، وقاصــدا لــه لا لعــرض 
: أن يكون نكاحـا جامعـا فيـه شـرائط صـحة النكـاح، ولا تضـر وقال ب ضآخر. 

 مع ذلك المواطأة على التحليل أو إضماره لذلك.
مـــــع  : والنكــــاح المعقـــــود بشــــرط التحليـــــل جــــائز عنـــــد أبي حنيفــــةوفي موضــــع

وعـن : إنهما إن احتملا ضمر التحليل ولم يصرحا به؛ فـلا كراهـة. وعنهالكراهية. 
انتهـــى مـــا أردت نق ـــه مـــن   .(1)]لا أوتـــى بمحلِ ـــل ومحلَّـــل لـــه إلا رجمتهمـــا[ عمـــر:

منـه  (2)، وبعضـه المعـنى مـن قـولهم، فـانظر في ذلـك، ولا تأخـذكتاب لب ض قومنـا
 ارتياب.إلا ما وافق الهدى والصواب بلا شك ولا 

فاذا طلق الرجل زوجتـه  ق   له: :عن العيخ ال الم أبي س يد)رجع( مس لة 
هـل  ،وطلقهـا الآخـر ،وثبت سكناها عند الآخـر ،ثم علم أنها تزوجت غيره ،ثلاثا

ا يحلهــا لــه بعــد  ــأم حــتى يعلــم أن الآخــر قــد وط هــا وط ،تحــل لــلأول أن يتزوجهــا
نـه "إ :وقالـت ،أرخـى عليهـا سـترا وأ أنـه إذا أغلـق عليهـا بابا؟ قـال: م ـ  الطلاق
 ء.فالقول قولها عندي في ذلك إذا فسرت تفسيرا مما يحلها في الوط "؛وط ها

                                                 
( الناشر: دار الكتب العلمية. وفي الأصل: لا أوتى 7/340هذا في سنن البيهقي الكبرى ) (1)

 بمحلل له إلا رحمتهما. 
 في الأصل: ولا تأخذوا.  (2)
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الإقـدام علـى التـزويج مـن  هـو هـل لـه ،فاذا لم تقل هي شي ا من ذلك قيل له:
فيشبه إجـازة ذلـك إذا لم  ة،لا أعلم ذلك إلا على الاطم نان؟ قال: غير أن يسألها

 .كيرتاب في ذل
ولم  ،هكـــذا م/142/ فـــان قالـــت المـــرأة أن الـــزوج الآخـــر قـــد وط هـــا قيـــل لـــه:
أمـا ؟ قـال: هل يثبت عليها ذلك ويجوز له التـزويج لهـا بهـذا ،ما هو ءتصف الوط

فـاذا خـرج أن  الإطم نانـة،حتى تفسر، وأما في  (1)فعندي أنه يشبه أنها ؛في الحكم
 .فذلك جائز ؛الوطء لا  رج إلا بما يحل

وأن  ،فعنـــدك في الحكـــم أنـــه  تلـــف في ذلـــك كمـــا  تلـــف في العـــدة لـــه:قيـــل 
هكـذا ؟ قـال: ا يوجـب الأحكـام في الحـلال ـبقولها قـد وط هـا  ـرج في المطلـق وط

حــتى  ؛لا يكتفـي بـذلك في الحكـموقـال مـن قـال:  عنـدي أن بعضـا يقـول ذلـك.
  .طلقوإلا فلا يقبل على الم ؛فان كان ما يوجب الحد والغسل ء،فسر الوطي

ن وط ها، ثم ادعـى بعـد ذلـك أنـه إامرأته  (2)يطلق وكذلك لو حلف ق   له:
هكــــذا يشــــبه . قــــال: فعنــــدي أنــــه يلحقــــه الاخــــتلاف ؛رجلــــه ءبالــــوطء وط عــــنى

 ؛فـالوطء هـو الـوطء الـذي يوجـب الحـد ومـا كـان دونـه ،عندي، وأما على المطلـق
 .فهو مس على معنى قوله

 ،عليهـــا ســـترا أو أغلـــق عليهـــا بابا فلـــو طلقهـــا الآخـــر وقـــد أرخـــى ق ـــ  لـــه:
نـه لم "إ :أن الآخر قد وط هـا، فلمـا تزوجهـا قالـت ةطم نانوتزوجها الأول على الإ

عنـدي أنـه إذا لم تقـر قبـل ؟ قال: هل يكون القول قولها وينفسخ التـزويج "،يطأها
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أنهما.  (1)
 ث: بطلاق.  (2)
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لأنـه  كـن هـذا  ؛كـان عنـدي أن القـول قولهـا وينفسـخ التـزويج  ؛التزويج أنه وط ها
 .وهذا

ا  ـــوط هـــا وطس/ 142/ ن زوجهـــا الآخـــر قـــدإ :فـــان ســـألها فقالـــت قيـــل لـــه:
فلمــا تزوجهــا ورضــيت بالتــزويج أنكــرت أن  ،يوجــب الحــد ثم تزوجهــا علــى ذلــك

؟ قـــال: هـــل يثبـــت عليهـــا التـــزويج بالإقـــرار ،وأنهـــا كـــذبت ،الآخـــر لم يكـــن وط هـــا
 .عليها لهثم أنكرت بعد ثبوت التزويج  ،هكذا عندي إذا أقرت بما يحلها له

ولا يلزمــه لهــا  ،هــل ينفســخ النكــاح ،فــان صــدقها علــى ذلــك وتركهــا قيــل لــه:
ثبـت  ،هكذا عندي إذا ثبـت عليـه تصـديقها في الحكـم؟ قال: شيء من الصداق

 .عليها بفسخ النكاح في الحكم
فلمـــا رضـــيت  ،أن الآخـــر قـــد وط هـــا الإطم نانـــةفلـــو تزوجهـــا علـــى  قيـــل لـــه:

وقـد وط هـا هـذا بعـد رضـاها  ،ن أرخـى الآخـر السـتروقـد كـا ،بالتزويج أنكر ذلـك
؟ قـال: أم ينفسـخ النكـاح ء،بالتزويج، هـل ينفسـخ النكـاح ويلزمـه صـداقها بالـوط

 ؛مـــن إقرارهــا هـــي (1)حتــبر نقطــع حجتهــا هـــي مــن ســـؤال منــه أو تأنــه مـــا لم م ــ  
إلا أن تقـر هـي أنهـا غرتـه  اأن يسـأله (2)[عليـه كـان]لأنـه  ؛فعندي أن القول قولهـا

 بشبهة. هلأنها موطأ ؛في ذلك وخدعته
ووجب لها الصداق بالشـبهة مـن  ،بذلك (3)فان لم تقر هي أنها غرته ق   له:
إذا  ؟ قال: أم صداق المثل ،ما يكون لها الصداق الذي تزوجها عليه ،أجل الوطء

                                                 
 ث: تبرع. (1)
 ه. هذا في ث. وفي الأصل: غير أن كان علي (2)
 ث: غرته به.  (3)
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الصـــداق الـــذي  كـــان تزويجهـــا علـــى شـــيء وأشـــبه بقـــول أصـــحابنا أن يكـــون لهـــا
 عليه يثبت به النكاح. م/143/ ن الصداق الذي تزوجهاتزوجها عليه، إذا كا

 ،وقـد دخـل بهـا وتزوجـت غـيره ،وعن رجل تـزوج امـرأة ثم طلقهـا ثـلاثا مس لة:
ثم طلقها ثلاثا بعد أن صح عليها أحكـام  ،ونقلت إليه فلبثت عنده ليلة أو أكثر

ا قبل هل عليه أن يسأله ،(1)]...[ واستوجبت الصداق فتزوجها الأول ،الجواز بها
لا شك فيه  مل ولد ونحو ذلك  بما فاذا لم يصح دخول الآخر بها  أن يتزوج بها

حتى يسألها عن  ،م   ز له تزويجهاو فلا يج ؛من إقرارها بالوطء أو شيء من ذلك
 .ذلك ويصح معه ذلك

 :فقالـت ،وإن كان عليه أن يسألها فأرسـل إليهـا امـرأة ثقـة أو غـير ثقـة وق  :
هـل يجـوز لـه  ،ا يوجـب الغسـل ـنـه قـد وط هـا وطإ :ها أو قالـتنه قد ذاق عسـيلتإ

تبـين ذلـك اللفـظ أنـه قـد  ،ا ـنـه قـد وط هـا وطإ :فاذا كانت ثقـة فقالـت لهـا  ذلك
فــذلك جـــائز لـــه فيمـــا  ء؛الختــانان في ذلـــك الـــوط (2)ىوالتقـــ ،أوب عليهــا في الفـــرج

وأقل ما يكون  ،فلا حجة منه عندي ؛وأما غير الثقة والمأمون إن شاء الله. ،يسعه
 .يأمنها على ما تقول

 ءثم سألها قبل الوط ،إن لم يسألها حتى تزوجها وأراد وط ها :(3) وق  ق  : 
فــلا  ؛ولم تقــر بــهء فــاذا لم يصــح الــوط  نــه لم يطأهــا، هــل ينفســخ النكــاحإ :فقالــت

 .يطأها س/143/ يحل له المقام معها، وينفسخ النكاح إذا صح أنه لم
                                                 

 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان. (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: والتقاء.  (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: وقل.  (3)



 الحادي والستون الجزء  299  قاموس الشريعة

 

  هـل يجزيـه ذلـك ،ا يوجـب الغسـل ـنـه قـد وط هـا وطإ :(1)[وإن قالـت] ق  :
أجـزاه ذلـك مـا  ؛يجـب الغسـلو فيـه الختـانان  يا يلتق نه قد وط ها وطإ :فاذا قالت

 .لم يصح كذبها في ذلك
نـه إ :ثم سألها بعـد ذلـك فقالـت ،إن لم يسأل حتى دخل بها :(2) وق  ق  :
  . يصح كذبهافنعم هو تام ما لم  هل يكون التزويج تاما ،قد وط ها
 ،أن وط ها بسؤال منه أو بغير سؤال أنه لم يطأها دبع (3)[وإن قالت] وق  :

انفســخ  ؛فــاذا لم يصــح كــذب مــا قالــت  هــل ينفســخ النكــاح ويكــون لهــا صــداقها
إلا أن توط ــه نفســها وهــي عالمــة أن ذلــك لا  ء،النكــاح وكــان لهــا الصــداق بالــوط

 م.فلا صداق لها في الحك ؛يجوز وغرته بذلك
فــان طلــق زوجتــه ثــلاثا ثم غابــت عنــه بقــدر مــا تــزوج رجــلا  قيــل لــه: مســ لة:

لا تصـدق في ذلــك، فــان صــح أنهــا  قــال: ؛ادعــت ذلــك فادعــت الــدخولو  ،غـيره
صــدق في ذلــك تنهــا إ ء؛فادعــت الــوط ،تزوجــت زوجــا وصــح لــه الخلــوة بهــا (4)قــد

 والقول قولها.
 ،قضــــى الله لــــك تزويجــــا إن" :وأمــــا الــــذي طلــــق امرأتــــه ثــــلاثا ثم قــــال مســــ لة:

فتزوجت زوجا ثم بانت منه أو  ،"(5)تراجعنا زوجا وقضى لك الخروج منه تيوتزوج
وإاـا قصـدت  ،لـة لمطلقهـا تقصـد إلى ذلـكتحأنـه إذا لم تـرد بـه فم ـ   ؛مات عنها

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: وقل إن قالت.  (1)
 هذا في ج. وفي الأصل: وقل.  (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: وقل إن قالت.  (3)
 من ث. زيادة (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: تراجعا.  (5)
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كـان ذلـك محـلا لهـا   ؛يرخـوجاز بها الـزوج الأ ،لمعنى جائز لها م/144/ إلى التزويج
فـلا يجـوز ولا يضـر مـع  ؛لـة لزوجهـاتحن كـان إاـا أرادت بـذلك ولزوجها الأول، وإ
 حلة.تقصد هي إلى التزويج للتذلك القول إذا لم 

عمــن طلــق امرأتــه ثــلاثا  وســئل أبــو ا ســن :الضــياء (1)ومــن كتــاب مســ لة:
؟ وقـال: فحملـت هـل تحـل لـلأول ،فأوب النطفة في الفرج ولم يطـأ ،وتزوجت غيره

 ؛هذه المسـألة في رقعـة ذلـك في الأثـر أنهـا إذا حملـت أرجو أنه جائز، وقد وجدت
حــتى تــذوق »: حـتى تضــع وتــنكح زوجـا، وقــال الرسـول  فأمـا كتــاب الله 

 بالذوق. :يعني ،(2)«من عسيلته
الحشفة  (4)فأدخل ،ينشط عند الجماع ولم ينشر (3)وسألته عن رجل لم مس لة:

اعـا تحـل بـه المـرأة لمطلقهـا إن هل يكون هـذا جم ،وطلقها (6)ونزع (5)بيده في الفرج
ــه قــد قيــل فم ــ   أن يرجــع إليهــا بتــزويج جديــد (7)تأراد إذا غابــت الحشــفة  أن

فهــو جمـــاع في الجملــة، وإذا كـــان جماعــا يجـــب بــه الغســـل والحـــد  ؛والتقــى الختـــانان
وإن وجـب بــه  ،حسـب أن بعضـا يـذهب أنـه لا تحـل لـهأولعلـه يـذهب أنـه تحـل، و 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: هل.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فاذا دخل.  (4)
 هذا في ج. وفي الأصل: الفروج.  (5)
 ج: وتزوج.  (6)
 ث: أراد.  (7)
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 .في إحلالهــا لمطلقهــا (1)«حــتى يــذوق عســيلتها» :ه قيــلأنــ ىالغســل والحــد لمــا يــرو 
فجامع ولم  ،ولو كان على غير هذا الانتشار في الأنثيين :حسب أا ب ضا قالأو 

يـذوق عسـيلتها،  س/144/ أنـه حـتى ىنه لا يحلها أيضا لمطلقها لما يـرو إ ؛يقذف
، فقــد ذاق العســيلة ؛أنــه إذا جــامع بشــهوةوم ــ   ؛العســيلة هــي القــذف :فقــالوا

 أن يكون جماعا يحل المطلقة ثلاثا. ي جبيف ؛فاذا ذاق الشهوة وجماع الشهوة
الــــتي طلقهــــا حــــتى يحــــل مــــن  (2)ولا يجــــوز للمحــــرم أن يراجــــع زوجتــــه مســــ لة:

لأنــه منهــي أن يعقــد علــى  ؛وكــذلك إن خالعهــا مــا لم يكــن لــه مراجعتهــا ،إحرامــه
 منع من ذلك. ؛حة الوطءوما كان تزويجه سببا لإبا ،نفسه ولا على غيره التزويج

فلزوجها الأول  ؛وجاز بها ،ومن طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها زوجا غيره مس لة:
صح  ،أن يرجع إليها إذا انقضت عدتها بنكاح جديد، وإن تزوجها صبي أو رجل

فلــيس ذلــك بتــزويج وإن كــان  ؛مـن بعــد أنــه أخوهــا مــن الرضــاعة أو ذو محــرم منهــا
إليهـا  (3)لـلأول أن يرجـعو  ؛زوج وفهـ ،ان بـرأي سـيدهإذا كـفقال من قال:  ؛عبدا

 لا يجزي العبد على حال.وقال من قال:  .وذلك رأي ،بنكاح جديد
فـدخل بهـا  ،رجل طلق زوجتـه ثـلاثا ثم تزوجهـا زوج غـيره مـن بعـده مس لة عن

 أتحل "،والله لقد مسني ،بلى" :قالت "،والله ما مسستها" :وقال ،ثم طلقها
 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
 ث: امرأته )خ: زوجته(.  (2)
 وفي الأصل: يراجع. هذا في ث. (3)
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 ؛فــان القــول قولهــا مــا لم يتهمهــا ،فليتزوجهــا ؛إن لم يتهمهــال: ؟ قــالزوجهــا الأول
 لأنه وجب لها المهر كله.

ثم نـدم  ،الأول م/145/ وعن رجل تزوج امرأة ينوي أن يحلها لزوجها مس لة:
 ؛وإن كـان قـد وطـ  ،ا أراد ونوىمميستغفر ربه ؟ قال: هل يقيم معها ،على ذلك

 د العقدة.فليجد ؛فلا يقيم معها، وإن كان لم يطأ
وعلــم الــزوج  ،وســألته عــن المــرأة المطلقــة ثــلاثا إذا تزوجــت زوجــا تحلــة مســ لة:

هل يلزمها في ذلك عقوبة، ويلزم الـزوج الـذي طلقهـا أولا ثم تزوجهـا بعـد  ،المطلق
كـانا عنـدي   ؛أنـه إذا كـان علـى الصـفة؟ قـال: م ـ  خروجها من هذا الزوج الثاني

حــدا في التجائهمــا إلى التــزويج، إذا لم يكــونا  ولا أعلــم عليهمــا عزيــر،حقيقــين بالت
 .ذلك (1)علما حرمة
إذا  ،فالزوج الثاني الذي أخذ هذه المرأة بعد أن طلقها زوجها الأول ق   له:

 ،علم أنها إاا يأخذه ليحلها لزوجها الأول، فأخذها ودخـل بهـا علـى هـذه الصـفة
يعــا عنــدي في العقوبــة كــانوا جم  ؛أنــه إذا علــم بــذلك؟ قــال: م ــ  هــل عليــه عقوبــة

 .سواء
ثم أراد  ،فان لم يعلـم الـزوج الأول أنهـا أخـذت هـذا الـزوج الثـاني تحلـة ق   له:

نها إاـا أخـذت الـزوج إ :أن يتزوجها بعد أن طلقها الزوج الثاني، فقالت هذه المرأة
ولا تحـل لـه أن يتزوجهـا حـتى تـزوج زوجـا غـيره  ،هل عليـه أن يصـدقها ،الثاني تحلة
أنها حجة علـى نفسـها، وعليـه قبـل التـزويج، ولـيس ؟ قال: م   الصفة على هذه

 .له أن يأخذها
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: محرمة.  (1)
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 ،ورضـــاها بـــه قبـــل أن يـــدخل بهـــا ،فـــان كـــان قولهـــا هـــذا بعـــد التـــزويج ق ـــ : 
ولا يقبـل قولهـا ولا يكـون  ،أنهـا مدعيـةم    :قال س/145  /أيكون حجة أم لا

 لها حجة عليه في ذلك.
فانها لا تحل  ؛ك الذي يتزوج امرأة تحلة للمطلقوكذل :عن أبي عبد الله مس لة

 .أحب إ وتزويج غيرها  :قالو  .ولا للمحلول له، ولا بأس بها لغيرهما (1)حل  للمُ 
وســ ل عــن رجــل تــزوج امــرأة ثم طلقهــا ثــلاثا قبــل أن عــن أبي ســ يد:  مســ لة

يــدخل بهــا، فتزوجهــا غــيره وطلقهــا قبــل أن يــدخل بهــا، هــل تحــل لــلأول قبــل أن 
 لا تحل له حتى يطأها الآخر.؟ قال: الآخر (2)ايطأه

في ؟ قـال: وسألته عن رجل تـزوج امـرأة ثم طلقهـا ثـلاثا بكلمـة واحـدة مس لة:
  .تطلق واحدة انهإ :قول أصحابنا
ثم تزوجهـا  ،ثم طلق ثـلاثا قبـل الـدخول ،فان تزوجها بولي وشاهدين ق   له:

 .تنكح زوجا غيره لا تحل له حتى؟ قال: ثم طلقها حتى بانت بالثلاث
؟ قـال: هـل تحـل لـلأول ،ولم يجـز بهـا وطلقهـا ،تزوجها زوج غـيره فان ق   له:

 .نها تحل لهإ وب ض يقول: .نها لا تحل لهإ :فب ض يقول ؛قد اختلف في ذلك
 .نها لا تحل له حتى يجوز بها الآخرإ :أقول؟ قال: فما تقول أنت قيل له:
علـى قـول مـن يقـول أنهـا لا تحـل لـه إلا ولم  ـن  ،فـان جـاز بهـا الآخـر قيل لـه:

ا يجــب بــه الغســل  ــإذا وط هــا وطقــد قــال مــن قــال: ؟ قــال: بــدخول مــن الآخــر
                                                 

 ث: للمحلل.  (1)
 ج: يطلقها.  (2)
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 ني، ورأيته يذهب أنه إذا  م/146/ حتىوقال من قال:  .حلت للأول ؛وطلقها
 فقد حلت للأول. ؛جاز بها ولو لم  ن

وجـت بـذمي مثلهـا ثم فارقهـا وتز  ،ومن كـان زوجتـه يهوديـة أو نصـرانية مس لة:
 لأن ذلك زوج حلال لها. ؛فللمسلم أن يرجع يتزوج بها ؛وفارقها

أتحل لمطلقها الأول أم  ،فتزوج بها عبد ثم فارقها ،في امرأة مطلقة ثلاثا مس لة:
  لا

ــر القــول ؛في ذلــك اخــتلاف الجــواب:  ،إذا كــان تزويجــه بهــا بإذن ســيده وأكث
 والله أعلم. ،فانها تحل لمطلقها الأول ؛العبد :أعني

لا يكون بمنزلة الـزوج في  ؛إن وط  المولى أمته :وقال س يد بن قريش مس لة:
 حتى تنكح زوجا غيره. ؛تحليلها للمطلق

وإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم راجعها وطلقها  مس لة:
جـت ثم تزو  ،قبل أن يدخل بها، حتى طلقها ثلاث تطليقـات، بانـت منـه بالـثلاث

 .فجائز للأول مراجعتها ؛بزوج آخر ولم يدخل بها الثاني
 .لا يجوز :قال أبو بمد

نه لا إ :وقد قيل : ا سن بن أحمد (2)قال أبو ع   :(1)[ومن غيره]
يجوز له أن يرجع إليها حتى يدخل بها الثاني، وذلك يوجد عن عبـد الله بـن محمـد 

والمعمــول بــه عنــدنا والله  ا، معنــوهــو أصــح القــولين ،وغــيره مــن المســلمين ،بــن بركــة
 أعلم، وهكذا أخذته عن شيخنا أحمد بن مداد.

                                                 
 ث: مسألة. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ثم تزوجـت بغـيره بعـد  ،وسألته عن رجل طلـق زوجتـه ثـلاثا س/146/ مس لة:
 عليهـا البـاب ولم يطأهـا، هـل لهـا أن ترجـع إلى يرخانقضاء العدة، وأغلق الزوج الأ

 .يطأها الأخيرلا يجوز ذلك إلا أن ؟ قال: الأول في تزوج جديد
 القول قولها؟ قال: وأنكر الزوج "،وط ني" :فان قالت ق  :
القـــول قولهـــا ؟ قـــال: وأنكـــرت هـــي "،(1)قـــد وط تهـــا" :فـــان قـــال الـــزوج ق ـــ :

 .أيضا
 نعم.؟ قال: ءفعليها عدة منه وقد أنكرت للوط ق  :
 (2)[ثم طلقهـا ثم ردهـا ثم طلقهـا ،ثم طلقهـا ثم ردهـا]فيمن تزوج امـرأة  مس لة:

أيحل له  ،ثم تزوجت آخر وطلقها ،وكل ذلك من قبل أن يدخل بها ،ثلاث مرات
   دخل بها الآخر أو لم يدخل بها أم لا ،أن يتزوجها بعد طلاقه هذا

 ،الزوج الثاني هالا تحل لمطلقها الأول بتزويج بالثلاث ن هذه المطلقةإ الجواب:
ه ، شـــبَّ (5)«ق عســـيلتهاحـــتى تـــزوج زوجـــا يـــذو » :النـــبي  (4)للقـــو لم يطـــأ،  (3)إن

هكــــذا حفظتــــه مــــن آثار  ،(6)[العســــل بــــذوق]مــــن زوجهــــا الثــــاني  ءحــــلاوة الــــوط
 .والله أعلم ،المسلمين

                                                 
 ج: وط ها.  (1)
في الأصل، ث: ثم طلقها ثم ردها، ثم طلقها ثم ردها ثم طلقها ثم ردها. ج: ثم طلقها ثم  (2)

 . ردها، ثم طلقها ثم ردها
 زيادة من ج.  (3)
 ث: وقال.  (4)
 «.حتى يذوق عسيلتك»تقدم عزوه بلفظ:  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: يذوق الغسل.  (6)
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إذا تزوج امرأة ثم طلقها  وقيل: .هذا والمعمول به عندنا قال الناسخ: قد قيل
فقـــد  ؛ثم نكحهـــا ثم طلقهـــا قبـــل أن يـــدخل بهـــا ثـــلاث مـــرات ،قبـــل الـــدخول بهـــا
 ،غـيره، فـان تزوجهـا زوج غـيره ثم طلقهـا م/147/  تـنكح زوجـاحرمت عليـه حـتى

 .الآخر أو لم يدخل بها (1)دخل بها الزوج
لا يرجـــع إليهـــا حـــتى  :وقـــد قيـــل : قـــال أبـــو ع ـــ  ا ســـن بـــن أحمـــد

 وذلك يوجد عن عبد الله بن محمد بن بركة وغيره من المسلمين. ،يدخل بها الثاني
طلقت ثلاثا قبل الدخول، أيجوز لمطلقهـا أن : والمرأة إذا مس لة: ابن عبيداا]

 يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره، أم لا  
إنها تجوز له، ولو لم تزوج غيره؛ لأن الثلاث التطليقات   الجواب: أكثر القول:

 . (2)كالواحدة، إذا لم يدخل بها، والله أعلم[

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ج.  (2)
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ت مو من غير صحة هافي امرأة المفقود إذا تزوجالتاسع عشر  ابالب

وفي ] (1)[والمفقود]زوجها وفي طلاق الحاكم لزوجة الغائب 

 وما أشبه ذلك (2)[تزويج عمة المطلقة وأختها قبل انقضاء عدتها

هــل  ق ــ :، ت في امــرأة المفقــود إذا تزوجــت قبــل انقضــاء الأربــع ســنينر وذكــ
فقد عرفنا في ذلك أنه لا يسـع جهـل  :ف  ى ما وصف   على زوجها لها صداق

 ؛وقد جاء الأثر أن المرأة إذا تزوجت علـى زوجهـا ،كمه حكم الحيلأن ح ؛ذلك
مـن  هبمنزلـة مـن تـزوج علـى زوجـ ام نـ وهـي ،لأنهـا قـد خانتـه ؛فلا صـداق لهـا عليـه

والله أعلــم  ،فيمــا علمنــا (3)اسلأنــه لم يكــن في ذلــك حجــة لأحــد مــن النــ ؛النســاء
  .بالصواب
كــان يعلــم أن لهــا   فــان  هــل عليــه لهــا صــداق ،وكــذلك الــذي تزوجهــا ق ــ :

تعلـم  (4)لمو  وإاا تزوجته ومعها أن ذلك جـائز لهـا مـن أجـل الفقـد ،زوجا وتزوجها
وهمــا يظنــان جميعــا  ،ولم تكذبــه ولم تخدعــه إلا علمهــا وعلمــه ،أن ذلــك لا يجــوز لهــا
ا إاـــو  ،وإن لم يكـــن علـــم أن لهـــا زوجـــا ،فلهـــا صـــداقها عليـــه ؛أن ذلـــك جـــائز لهمـــا

 س/147/ فلـيس ؛ا زوج وهـي تعلـم أن ذلـك لا يجـوز لهـاتزوجها على أنه ليس له
                                                 

 ج: المفقود.  (1)
 زيادة من ج. (2)
 ج: النساء.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو لم.  (4)
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فـلا عــذر لهـا ولا صــداق لهــا  ؛خيانتــهإلى إلا أنهــا قـد قصــدت  ،لهـا في ذلــك حجـة
نــه إا قيــل لمــأو  ،عليــه، وإن كانــت إاــا تزوجتــه علــى أنــه يجــوز لهــا لمــا جــاء مــن نعيــه

قـوى علـى فـلا أ ؛ظهر العذر لها في ذلـك ولم تتعمـد علـى خديعـة (1)قدفلما  ،قتل
  قد عرفنـا مـن قـول العـيخ أبي ا سـنلأنه ؛ أن أبطل صداقها في ذلك

 ،في امـــرأة سمعـــت مـــن زوجهـــا لفظـــا ظنـــت أن ذلـــك اللفـــظ مـــع المســـلمين طـــلاق
وغــاب زوجهــا علــى ذلــك، وذلــك اللفــظ لــيس بطــلاق مــع المســلمين، وتزوجــت 

عليــه  فحكــما، نــه لم يــرد بــذلك طلاقــإ "وقــال ،علــى ذلــك فجــاء الــزوج فغــير ذلــك
بالفراق ورجعت على زوجها أنها إذا قالت أنهـا إاـا تزوجـت مـن أجـل مـا قـال لهـا 

وإن لم يـرد بـه  ،كـان طلاقـا  ؛وذلك أنه قال لهـا قـولا إن أراد بـه الطـلاق ،من ذلك
ولا تحـرم  ،فانه لم يكن لها طلاق كان لها صداقها علـى الأول وعلـى الثـاني ؛طلاقا

كان قد دخل بها، وذلـك إذا كـان لهـا سـبب قـد   على الأول وتحرم على الآخر إذا
 .تزوجت عليه

ن إ ؛في زوجة المفقود إذا تزوجت في أربع سـنين فجـاءت بولـدوقال من قال: 
فـــلا يكـــون الولـــد  ،لأن الولـــد للفـــرا  وللعـــاهر الحجـــر ؛الولـــد ولـــد الـــزوج المفقـــود

فيـه لا وللمرأة في ذلك سبب قد دخلـت  ،الأول هويكون الزوج زوجا  ال ،للزوج
 .والله أعلم بالصواب م/148، /يزيل صداقها عن الآخر

في رجـل تـزوج  :فيمـا م نـا أنـه مـن جوابـه : ووجدع عـن أبي ا ـواري
إن كانـــت المـــرأة إاـــا أمكنتـــه مـــن  :فقـــال ؛امـــرأة بغـــير بينـــة ودخـــل بهـــا علـــى ذلـــك

ن  وكـذلك إ قـال: فلهـا صـداقها. ؛نفسها على ما تظن أن التزويج جائز بغير بينة
                                                 

 زيادة من ج.  (1)
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ذلـك  (1)نأوإن كانت إاا أمكنته مـن نفسـها، وهـي تعلـم  ،كانت جاهلة بالحرمة
ولا صداق لها، وأشباه هذا مما قد جاء به الأثر في  فذلك بمنزلة الزنى ؛حرام عليها

  .والله أعلم بالصواب ،الجهالة بلزوم الصداق فيه على الجهالة
ولا  ،ليه مـن الطـلاقولو أن امرأة تزوجت على زوجها من غير سبب تدعيه ع

ثم دخل بها الزوج وصح ذلك بأنه قد  ،لعلة تعتل بها مما يكون لها في ذلك سبب
كانـت قـد ل ؛كـونتولا حجـة  ،أو أغلق عليها بابا على التـزويج أرخى عليها سترا

خر، فلما حرمت على الأول وعلى الآخر، ولا صداق لها على الأول ولا على الآ
 بغـــير صـــحة برلــى أهـــل الجهـــل، وكــذلك النعـــي والخــع ىقـــد ســببا  فـــفن كــان الأ

د نجـلم  (3)إذ ؛أن نبطل صداقها إذا تزوجـت علـى ذلـك (2)ناضعفعليهم است يتخف
 .فانظر في ذلك ،في ذلك أثرا بعينه إلا ما قد وصفنا لك من القياس

فقــد عرفنــا في  لــك مــن قــول العــيخ أبي  ؛بامــرأة ثم تزوجهــا وأمــا الــذي زنى
ولـو كـان  ،فلهـا صـداقها ؛كانـت تظـن أن ذلـك جـائز لهـا  إذا : إنه ا سن

ذلـــك لا يجـــوز لـــه إذا كـــان ذلـــك علـــى ســـبيل التـــزويج، س/ بأن 148/ اهـــو عالمـــ
إلا أن  ،كــان لهــا صــداقها  ؛جــاهلين بالحرمــة ،وكــذلك لــو كــانا جميعــا عــالمين بالــزنى

ا أن أوطتـه نفسـه إلى )خ: علـى(فلا صداق لها إذا تعمـدت  ؛تكون عالمة بالحرمة
 فافهم ذلك. ،وهي تعلم أن ذلك لعله لا يجوز لها
                                                 

 ث: أاا.  (1)
 لأصل: استضيفنا. ث: استصيقنا. هذا في ج. وفي ا (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: إذا.  (3)
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وسـألته عـن رجـل غـاب عـن  :عن العيخ أبي نبهاا جاعد بـن خمـيس مس لة
فعجـز الوكيـل عـن  ،فوكل الحاكم له وكـيلا لينفـق عليهـا ،زوجته فأرادت النفقة منه

أم لا تحــل لــه حــتى تــنكح  ،هــل لزوجهــا إن قــدم أن يردهــا ،النفقــة فطلقهــا الحــاكم
فله أن يرجع إليها بالـرد  ؛نةئمن يجعله واحدة غير با ف  ى قول؟ قال: غيره زوجا

فـلا تحـل  ؛من يجعله بمنزلـة الـثلاث وع ى قول .في الرجعي ما كانت في العدة منه
مــن لا  ع ــى قــولو  .فيفضــي إليهــا ويــذوق عســيلتها ،لــه حــتى تــنكح زوجــا غــيره

فلـيس لـه أن يرجـع إليهـا إلا  ؛ويذهب فيه إلى أنه بينونة بغـير طـلاق، يجعله طلاقا
والله  ،نــةئمــن  ــرج ذلــك علــى قولــه واحــدة با وكــذلك ع ــى قــولبتـزويج جديــد، 

 .أعلم
كيـف حجـة مـن يقـول   ،فان كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غـيره ق   له:

وهل فرق بين حاكم العـدل وحـاكم  ،ن الحاكم طلاقه يقيم مقام ثلاث تطليقاتإ
أنـص ذلـك عـن  م/149/ : لا أجـدنيقال  لعدل أم لاالجور إذا حكم في هذا با

وعسـى  ،أصله الذي بني عليه (1)ولا عن أحد أثبته فاحتج له وبان ،من رآه فقاله
أو المختــارة  ،أن يكــون لمعــنى الشــبه لهــا بالــتي تعطــي صــداقها فتوقعــه علــى نفســها

نـه علـى وذلـك لأ ،للطلاق على ثبوته لها في موضع الخيار من الـزوج لهـا فيمـا بينـه
وأي شـيء تختـاره مـن الصـبر علـى  ،عجزه عن أداء ذلك لها كأنه عـاد الأمـر إليهـا

بإزالتهـا عنهـا مـن الحـاكم  (2)[الخروج و]أ ،ما هي عليه لتبقى العصمة فيما بينهما
فلهــا لــولا ذلــك مــا جــاز للحــاكم أن يطلقهــا في موضــع مــا تختــار بقــاء  ؛بالطــلاق

                                                 
 ث: وأبان. (1)
 ث: والخروج. (2)
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فكأنــه  ــرج فيهـا فيلحقهــا علــى  ؛كـذلك  (1)صــحو وعلــى هــذا فـان ثبــت  ،الزوجيـة
إلا أن الفــرق فيمــا بينهمــا أن هــذه  ،لأنهــا بمعناهمــا ؛طلاقــه لهــا معــنى مــا قيــل فيهمــا

ولـيس ذلـك ممـا يوجـب  ،ليس لها أن تطلق نفسها في موضع دركها لحقها بالحكم
 (2)إذ ؛نفي الشبه حتى لا  رج فيها معنى ما قيل فيهما أن هذه لم يكـن لهـا ذلـك

وأخذ حقهـا  ،لها في مثل هذا أن تحكم لنفسها عليه في موضع درك حجتها ليس
بغيرها ممن له ذلك مـن حكـام المسـلمين، أو مـن قـام فيـه بالعـدل مـع عـدمهم مـن 

فــلا يجــوز  ؛فانــه الحجــة وحكمــه بالعــدل في المختلــف فيــه  ضــي ،الجماعـة مقــامهم
نتصار أن يحكم لنفسـه عليه، وليس لأحد في موضع الا (3)معلغيره نقضه مثل ا 

 على خصمه بشيء يحتمل الرأي في ثبوته له.
فيخــرج  س/149؛ /وأمــا علــى الجــبر في مثــل هــذا بالعــدل مــن حكــام الجبــابرة 

فـلا أعرفـه، وأنا في جميـع هـذا  ؛فيه الرأي ويدخله الاختلاف، وإن كـان غـير ذلـك
ولا تأخذ بشيء  فانظر فيه ،ناظر، ولعدله من آثار المسلمين ملتمس، والله الموفق

 منه إلا ما وافق العدل.
لأن  ؛نعـم؟ قـال: وعندك أن للحـاكم هنالـك أن يطلقهـا علـى ذلـك ق   له:

 (5)لازم إذ لابد من أن ينفقها كما هو (4)هر ضمحكوم به عليه أن لو حشيء ذلك 
                                                 

 ث: فصح. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا.  (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: الجمع. ث: ا تمع.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: حصر. ج: حضر.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: لأسلم.  (5)
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هــو ثابــت في الحــق عليــه، ولمــا  (1)الهــا عليــه، وأمــا أن يطلقهــا وغيبتــه غــير مزيلــة لمــ
تج لهــا عليــه يحــكــل لــه وكـيلا و جــاز للحـاكم أن ي ؛لا تنالــه حجـة الحــق صـار حيــث

جاز له  ؛فان عجز عن أداء ذلك لها ،مع طلبها ذلك أن ينفق عليها كما هو لها
أن  ضي عليه الحكم بعد إقامة الحجة على من قام في ذلك مقامه، ولا يصح في 

أرى في موضــــع لأني لا  ؛خروجـــه علــــى ســــبيل العــــدل فيمـــا عنــــدي غــــيره في هــــذا
بغــير  هالقــدرة علــى إيصــالها إلى حقهــا ذلــك مــع الطلــب منهــا لــه جــواز دفعهــا عنــ

ألــيس هــذا علــى  ،فــاقنولا كســوة ولا ا (2)[مهملــة لا طــلاق ]فتبقــى ؛حجــة حــق
فـانظر في  ،شك فيه لا يجوز عليها إذ لا ضـرر ولا إضـرار في الإسـلاملا ضرره بما 

 ذلك.
لم  (3)إذاكم علــى الرجــل أن يطلــق زوجتــه وإذا حكــم الحــا  ومــن غــيره: مســ لة:
 ولم يفســــر واحــــدة ،فطلقهــــا الرجــــل بالحكــــم ،كســــوة  (4)علــــى نفقــــة ولايقــــدر لهــــا 

 :وقــول .نــة ولــه ردهــا بأمرهــائهــي تطليقــة واحــدة با :فقــول ؛ولا ثــلاثا م/150/
 والله أعلم. ،وهو أكثر القول ،ليس له ردها وهي كالثلاث

للحـاكم  (5)يجـوزأ ،حكم بفرقة رجل وامرأتـهوفي الحاكم إذا  :الصبح  مس لة:
والله  ،نعــم هكــذا عنــدي يجــوز لــه تزويجهــا إذا حكــم بالحــق؟ قــال: تزويجهــا أم لا

 أعلم.
                                                 

 ذا في ث. وفي الأصل: لها.ه (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فينبغي مهملة الإطلاق.  (2)
 ث: إذ.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
 ث: يجوز.  (5)
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ـــه:  مســـ لة: في  (1)وفي الحـــاكم يطلـــق زوجـــة المفقـــود لا ولي لـــه، أو ممـــاجنومن
الســجن، أو ولي المفقــود يطلــق زوجــة المفقــود، والوكيــل يطلــق زوجــة مــن وكلــه؛ إن 

ؤلاء لا  نعــون إن أرادوا أن يتزوجــوا مـن طلقــوه؛ لأن طلاقهــم قـد مضــى علــيهن هـ
إنــه لا يتــزوج مــن طلقــه مــن نســاء فقــد قــال مــن قــال:  ــق، ســوى ولي المفقــود؛ 

المفقــود، وأحســب أن هــذا رأي لا ديــن، فرعــان جــاء بهمــا الأثــر، حــتى أنــه يوجــد 
طلاق امـرأة  (2)وكل في التعجب عن بعض في هذه المسألة، ولا أعلم فرقا بين من

بعينها أو في الطلاق مجملا، وبـين مـن وكـل وكالـة مطلقـة، ولا أعلـم أن أحـدا مـن 
أهــل العلــم أنكــر تــزويج مــن طلــق  ــق الوكالــة، وقــد فعــل مــن فعــل في زماننــا، فلــم 

تغييرا عليه، ولو اعتبرت المسـألة وتـدبرت؛ لجـاز فيهـا معـنى الكراهيـة  (3)أسمع عنهم
: يجــوز تزويجهــا لمــن طلقهــا، والله وإنمــا قــالواأجــد نصــا لأرفعــه؛  والنهــي، لكــن لم

 أعلم.
نعمـوا لـه أولياؤهــا أن أو  ،امـرأة لولــده س/150/ وفــيمن خطـبومنـه:  مسـ لة:

 أن يجــوز لــه؟ قــال: أيجــوز لهــذا الرجــل أن يتزوجهــا لنفســه أم فيــه كراهيــة ،يزوجــوه
 الله أعلم.و ،وأبوها إذا كانت صبية ،يتزوجها إذا رضيت به المرأة

في الطلاق  كم القاضي لما عجز عن نفقتها وكسوتها بعد أن طلبت  مس لة:
فطلقهـــا زوجهـــا  ،وحكـــم عليـــه القاضـــي بطلاقهـــا ،الزوجـــة مـــن زوجهـــا أن يطلقهـــا

ولا تحـــل لـــه إلا بعـــد أن  ،فقـــد بانـــت منـــه زوجتـــه هـــذه بـــثلاث تطليقـــات ؛واحـــدة
                                                 

 ج: متماجن. (1)
 زيادة من ج. (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: عندي.  (3)
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هكـذا  ،وتنقضـي عـدتها منـه ،تنكح زوجا غيره ويطأها وتخرج منه بمـوت أو طـلاق
 .حفظته من كتاب بيان الشرع

فانـه  ؛وطلقها واحـدة ،وإذ جبر الحاكم الزوج على طلاق زوجتهقال الناسخ: 
 والله أعلم. ،ولا سبيل له عليها ،يقوم مقام الثلاث

ومــن ملــك امــرأة ثم طلقهــا ثــلاثا بكلمــة واحــدة، قبــل أن يــدخل بهــا؛  مســ لة:
 س له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غير.لي :(1)فقال عبد المتقدر

تخــرج  : بــل لــه أن يرجــع إليهــا بنكــاح جديــد، وإاــاوقــال ســ يماا بــن عثمــاا
 بواحدة، والله أعلم. 

مطلـق زوجـة المفقـود لا يتزوجهـا أبـدا أم في أول  :ل  ها عن الصـبح  مس لة:
 .أبدام/ 151/فلا يتزوجها  ؛: إذا ثبت ذلكفقال  مرة خاصة

 :أعــني ،ويجــوز لــه تزويجهــا ،يجــوز للمــأمور فعــل ذلــكأ ،ه بتطليقهــان أمــر غــير إو 
 والله أعلم. ،ومختلف في الولي إذا طلقها بنفسه ،يجوز تزويجها  الآمر أم لا
؟ هل يجوز طلاقه لزوجة المفقود أم لا ،الذي يجوز تزويجه الصبيومنه:  مس لة:

 .وطلاق الحاكم أولى، لا يجوزقال: 
؟ أ ضـي أم لا ،بقيـتهم (2)وا أمـره[غـير ]و دة فطلق أحدهم وإن كان له أولياء ع

  .نعم  ضيقال: 
  نعم جائز.؟ قال: يتزوجها أم لا نويجوز لمن لم يطلق أ

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: المقدر. (1)
 من غير مؤامرة.ث:  (2)
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وسـألته عـن رجـل غـاب يـوم  :عن العيخ أبي نبهاا جاعد بـن خمـيس مس لة
 (1)يتــــةمفاعتــــدت زوجتــــه عــــدة الم ،ولا شــــهد شــــهود بموتــــه ،المقتلــــة بناحيــــة الســــر

فطلقهــا ثم تزوجهــا رجــل  ،ا رجــل بعــدما مضــت أربعــة أشــهر وعشــرة أيامفتزوجهــ
فزوجــه بهــا رجــل  ،ورجــل آخــر يريــد أن يتزوجهــا ،ثم جــاء وليهــا ،ثم طلقهــا ،آخــر

كيف أزوج امـرأة لم   :وقال ،فمكثت عنده أشهرا ثم انتبه المزوج ،ذن وليهاإبإذنها و 
 (2)بغـير جد فتـزو ليس لها أن تعت؟ قال: كيف خلاصه سيدي  ،يصح موت زوجها
أو ينقضي أجله المسمى في فقده أو غيبتـه إن لم يصـح  ، موتهبرحجة يصح به خ

وإن كــان علــى  ،فــلا عــذر لهــا ؛فــان فعلــت ذلــك اهــل منهــا ،مــا يكــون بــه فقــده
ما كان على هذا  س/151/ ولا يجوز لمن علم ذلك منها وصح معه ،فأشد ؛علم

ولا علم، وقد شاع أن الناس كثـير مـنهم ولا الدخول فيه اهل  ،من أمرها تزويجها
وذلك ما لا شك  ،قد علموا في هذه الحادثة في ناحية السر بنحو ما ذكرته عنها

علمــه نونحــن  ،ثارهــمآالمســلمين في  (3)عــنفيــه عنــدي أنــه مخــالف لجميــع مــا جــاء 
وقـادة جهـال بأحكـام  ،ولعلهـم أخـذوه مـن أناس عمـاة ،والنظر يـدل علـى فسـاده

 ،(4)طــــلايقولــــون جهــــلا ويعملــــون با ،عســــفين علــــى التنطــــع مــــترددينمت ،ديــــن الله
كـبر مقتـا عنـد الله أن ،  بعلمـه وإن هـم إلا  رصـون (5)ا[يحيطـو  ]لمويدعون علم ما 

 خل في هذادوعلى من  ،والعياذ بالله من ذلك ،ونعلمتقولوا ما لا ت
                                                 

 ل: الميتة. هذا في ث. وفي الأص (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بعد.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: به عن. (3)
 ث: بطلا. (4)
 ث: لا يحيطون.  (5)
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جـوع إلى الله الر  (1)عليه ؛التزويج بعد قيام الحجة فيه بما يوجب حجر الدخول فيه
بالتوبة وأن لا يعود لمثلـه، وأن يسـعى بالعـدل في تفريقـه لفسـاده في موضـع القـدرة 

 .فالله أولى بعذره ؛عليه، فان عجز
وقـد  ،فاعتـدت لـذلك ،موته افان هذه المرأة تقول أنه قد صح معه ق   له: 

ذا  ولم يصــح معــه ذلــك، إ ،انقضــت عــدتها، هــل يجــوز قبــول قولهــا لمــن أراد تزويجهــا
قــد أجــازه ؟ قــال: كــان قــد مضــى لهــا مــن المــدة مــا  كــن أن تنقضــي فيــه عــدتها

فجعـل القـول في ذلـك قولهـا فيمـا  ،، وزعم أنها مؤتمنة علـى ذلـكالعيخ أبو بمد
في  ولم يجـزه ذلـك الشـيخ أبـو سـعيد  ،جاء به الأثـر يرفـع عنـه وينسـب إليـه

 م/152الإطم نانـة / عـنىم وأما علـى ،لخروجه على معنى الدعوى في قوله ؛الحكم
 ،فكأنه وسـع ولم يضـيق في ذلـك ؛فاذا اطمأن قلبه إلى صدقها، ولم يرتب في قولها

ن أالصـواب عنـدي، إذا كانـت ممـن يطمـ (2)في النظـر علـى معـنىم ـ   وهو الخارج
 إلى قوله.

 ،نه طلقها قبـل أن  ـرج في الجـيشإ :وكذلك  رج عندك إن قالت ق   له: 
 ؛في ذلك عـن أداء مـا يلزمـه لهـا (3)[لعجز وكيله]اكم بالحق بعد أو أنه طلقها الحا 

 كـن أن يـؤدي ذلـك منـه إليهـا ولا تطـوع أحـد عليـه، وأنـه مـع ذلـك  لأنه لم يـترك
 .هكذا  رج عندي؟ قال: قد انقضت عدتها

وإاــا تزوجهــا علــى مــا ذكرتــه لــك في  ،فــان لم يكــن شــيء مــن هــذا ق ــ  لــه: 
                                                 

 ج: على.  (1)
 ث: معاني. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لعجز وكيله. ج: العجز أوكيله. (3)
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وقبل أن ينقضي أجله فيحكم به بـلا حجـة  ،ح موتهمن غير أن يصالمسألة، أول 
وفي الحكـم أن لـو صـح فيطمـ ن ، (1)ولا دعوى منها لما يبيح التزويج على صـدقها

م زوجـة الرجـل الـذي غـاب دفيما تقـ اودخل بها وهو يعلم أنه ،إلى ذلك من قولها
ه هـل يجـوز لـ ،ولم يصح معه خروجها منه بوجه إلا مـا جـرى عليـه ،في هذه المقتلة

لا يبــين لي ذلـــك لقيـــام ؟ قـــال: وهـــل لــه أن يقـــيم معهــا علـــى هـــذه الصــفة ،ذلــك
في لا الحجــة عليــه بأنهــا زوجــة الأول، ولم يصــح معــه بعــدما يبيحهــا لــه في حكــم و 

 ة.طم نانإ
معـه إلا بعـد التـزويج والـدخول  (2)صـحيفـان كـان لم يعلـم ذلـك ولا  ق   له: 

واء إذا صح معه ذلـك في معـنى جـواز هكذا يبين لي أنه س؟ قال: أكله سواء ،بها
 معها هنالك. س/152/ الإقامة

 ،وإاـا دخـل فيـه علـى الجهـل  رامـه ،فان كان قد علمه قبل التـزويج ق   له:
لا يبــين لي ؟ قــال: هلــه في موضــع قدرتــه علــى الســؤال عــن ذلــكاأيكــون معــذورا 

 .إلا أنه غير معذور في ذلك
إن أجابتــه إلى التــزويج بهــا في قــال: ؟ لــوطء صــداقبافهــل لهــا عليــه  ق ــ  لــه:

وهـي  ،وعلى ذلـك أمكنتـه مـن نفسـها ،موضع حجره عليها على علم منها  رامه
 ،فلا شيء لها عليه، عالما كان بما هـي عليـه أو جـاهلا فـلا فـرق ؛حرة بالغة عاقلة

أو جهلهما أو علمهما في هـذا المعـنى مـن لـزوم  ،وسواء علم الأصل وجهل الحرمة
وظـن أنـه يجـوز  ،، وإن كان ذلك منها علـى جهـل  رامـهءيه لها بالوطالصداق عل

                                                 
 ج: صداقها.  (1)
 ث: صح. (2)
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ولم يصح له خـبر مـوت ولا حيـاة معهـا أن تعتـد  ،لها لما غاب عنها ولم يرجع إليها
الصـداق بالـوطء علـى  يـهويكـون لهـا عل ،فهـو موضـع شـبهة ؛لموته في الحال فتزوج

 حال.
لـــك فيـــه رجعتهـــا إلا وإذا طلـــق الرجـــل زوجتـــه طلاقـــا لا   :الصـــبح  مســـ لة:

أيجوز له أن يتزوجها قبل انقضـاء عـدة أختهـا، أم  ،يتزوج أختهاأن وأراد  ،برضاها
رابعــة  (1)أولــه أن يتــزوج أختهــا  :قــول؟ قــال: لا يجــوز لــه إلا بعــد انقضــاء العــدة

 .والله أعلم ،لا يتزوج أختها ولا رابعة :وقول .غيرها
 م/153/:   بـن عبـد البـاق جواب العيخ بمد بن ع ـ (2)منو  قال غيره:

المعمــول بــه، و وهــو الأكثــر  ،نهــا لا تحــل لــه حــتى تنقضــي العــدةإ ؛في المطلقــة ثــلاثا
 والله أعلم. ،نة  رمةئوكذلك البا
وأراد أن يتــزوج أختهــا  ،ومــن طلــق زوجتــه طلاقــا رجعيــا :ابــن عبيــداا مســ لة:

تــه أو طلقهــا فــلا يجــوز ذلــك، وأمــا إذا خــالع زوج ؛قبــل انقضــاء عــدة الــتي طلقهــا
ـــائطلاقـــا با  ؛وأراد أن يتـــزوج أختهـــا قبـــل انقضـــاء عـــدة الـــتي خالعهـــا أو طلقهـــا ،ن
 لا غــير أناَّ  ،نــه جــائزإ :وفيــه قــول .وهــو أكثــر القــول ،لا يجــوز لــه ذلــك :فقــول

 والله أعلم. ،نعمل به
في رجــــل خرجــــت منــــه امرأتــــه  رمــــة أو  : وقــــال أبــــو ســــ يد مســــ لة:

وأراد أن يتــزوج أختهــا أو عمتهــا  ،لــك فيــه الرجعــةأو بخــروج لا   ،بطــلاق ثــلاث
فعنــدي أن ذلــك فيــه اخــتلاف علــى مــا  ــرج مــن معــاني  ؛قبــل أن تنقضــي عــدتها

                                                 
 ث: و.  (1)
 ث: وفي. (2)
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أن ليس له ذلك حتى  ويرج في ب ض القول .فيخرج أن له ذلك ؛قول أصحابنا
  لأنها تعتد منه بسبب التزويج. ؛تنقضي العدة

  .(1)لأخير أكثر، والله أعلم[وهذا القول اقال العيخ ابن عبيداا: ]

  
                                                 

 زيادة من ج.  (1)
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قها ثلاثا ن طلَّهل لم في المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بهاالعشرون  بابال

 وفيمن رقى لامرأة حتى تزوجها (2)هاة عليوفي العدّ (1)هايجتزو

 ،وفي المــــرأة إذا طلقــــت قبــــل أن يــــدخل بهــــا :عــــن العــــيخ أبي نبهــــاا مســــ لة
وهل يجوز لها التزويج لمن طلقها قبل  ،عدةفهل عليها  ،ومكثت عند زوجها زمانا

لا عــدة عليهـا، ولا يجــوز ؟ قــال: ثــلاث تطليقـات أم لا (3)التـزويج )ع: الـدخول(
لمطلقهـا ثـلاثا في موضـع مــا يلحقهـا أن يرجـع إليهـا، لأجــل هـذا التـزويج نفســه لا 

 عليه. س/153/ غيره مما يحلها من الزيادة
ة إذا طلقهـا زوجهـا وهـي بعـد لم يـدخل ما تقول سـيدي في المـرأ :ومنه مس لة:

  .نها لا عدة عليهاإففي قول الله تعالى ؟ قال: بها، هل عليها عدة أم لا
؟ بيومها أم لا (4)[أن تزوج اله]هل يجوز  ،فان كان ليس عليها عدة ق   له:

 .نعم، ولا أعلم في جوازه اختلافاقال: 
أم  ،اج إلى ولي وشــاهدينأيحتــ ،أراد زوجهــا مراجعتهـا (5)إذاوكـذلك  ق ـ  لــه:

 ؛فهي محتاجة إلى مـا يحتـاج إليـه مـن التـزويج؟ قال: ترد كسائر المطلقات بغير ولي
 .إلا به له لا يجوز ذإ

                                                 
 ث: أن يتزوجها. (1)
 ث: عليه. (2)
 زيادة من ث. وفي ج: )خ: الدخول(. (3)
 ث: له أن يتزوج. (4)
 ث: إن. (5)
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أيكــون القــول ســواء في جميــع  ،وكــذلك إن طلقهــا واحــدة أو ثــلاثا ق ــ  لــه:
 ع ـى قـولالثلاث علـى حـال، أو  (1)[تلحقها ]لا نعم في موضع ما؟ قال: ذلك

 والله أعلم. ،يراهن في موضع الاختلاف من لا
مـرأة حـتى لا ىفي رجـل اسـترقومن جامع بن ج فر: وقـال مـن قـال:  مس لة:

صـداقها  :(3)فقيـل ؛يكـون لمثلهـا (2)اممـصرف وجهها إليه، ورضـيت بصـداق أقـل 
 ،مـره بالمقـام عنـدهاآلا فقال من قال:  .حتى رضيت بـه ىعليه كامل، وإن استرق

أو  ،حـــتى أجابـــت إلى أقـــل مـــن صـــداقها ،قـــد زال ئـــهرقابلهـــا إن علــم أن عق يورأ
وفي )فلا يجوز له ما رجعـت إليـه مـن الصـداق ولا المقـام عنـدها،  ؛حتى رضيت به

وكانـت  م/154/ ذلكبـبهذا التـزويج، وإن لم يعلـم  (ولا أجيز له المقام عندها خ:
 .فليس فعله ذلك بشيء ؛صحيحة العقل كما فعلت ذلك

 ،إن كانــت هــذه المــرأة تعــرف الــربح مــن الغــ  :بــو ا ــواريقــال أ ومــن غــيره:
فجـائز عليهـا مـا فرضـت علـى نفسـها، وهـذا  ؛وعقلها ثابـت ،(4)والصلاة والصيام

 الرقا والقبلة معنا باطل وليس بشيء.

  
                                                 

 ث: تلحقها. (1)
 ث: ما. (2)
 ث: فقبل.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: من الصيام.  (4)
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زوجها النفقة المرأة إذا طلبت من في الحادي والعشرين  بابال

 ينهماكم بالحوعجز عن ذلك ما  (1)قطلاوالكسوة وال

إذا رفعـت المـرأة علـى زوجهـا مـن  ومن كتاب بياا العرج: قال أبو عبـد الله:
في  (2)قبــل أن يــدخل بهــا، إمــا أن يــؤدي إليهــا عاجلهــا ويــدخل بهــا؛ أجلــه الحــاكم

أجلـه فيـه  فقيـل:إحضار عاجلها إن كـان سـتمائة درهـم أو ألـف درهـم أو أكثـر؛ 
ة أشـهر إلى ثلاثـة أشـهر علـى ستة أشـهر، وإن كـان أقـل مـن سـتمائة درهـم؛ فأربعـ

عاجلهــا ودخــل لهــا؛ وإلا  (4)الأجــل فــان أحضــرها (3)قــدر العاجــل، فــاذا انقضــى
دفـــع ذلـــك إليهـــا وإلا حبســـه حـــتى يكســـوها  (5)أخـــذه لهـــا بنفقتهـــا وكســـوتها، فـــان

 ؟ وينفق عليها أو يطلقها
لـيس ؟ قـال: (6)فان طلـب إليهـا أن يعاشـرها ويكسـوها وينفـق عليهـا[ق  : ]
 ك عليها حتى يدفع إليها عاجلها، والله أعلم.له ذل
أو يسـلم لهـا  ،مـا أن يـدخل بهـاإإذا طلبـت منـه  ق   لـه: مس لة: الصبح : 

 ،أنــه كــذلك؟ قــال: م ــ  هــل يحكــم عليــه بــذلك أم لا ،مـا يجــب عليــه أو يطلقهــا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ج: الحكم.  (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: انقضاء.  (3)
  الأصل: حضرها. هذا في ج. وفي (4)
 ج: إذا.  (5)
 زيادة من ج.  (6)
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مـدده  ؛فانـه يحكـم عليـه بـذلك، فـان عجـز ؛ثم يـدخل بهـا ،وإن طلبت إليه مهرهـا
مائة درهم شهرا، ولا يجـاوز  (1) دد لكل :وقول .على ما يرىس/ 154/الحاكم 

حكـم عليـه بالنفقـة والكسـوة  ؛فان عجز بعـد ذلـك ،ولو كثر المهر ،به ستة أشهر
والله  ،في صداقها ىبالطلاق وسعحكم عليه فان عجز عنه  ،لابد لها منهما لها و 
 .أعلم

فطلبت المرأة  ،وآجلفي رجل تزوج امرأة على صداق عاجل  :الزام   مس لة:
فلــم  ،لاأجـمــا الطـلاق، فأجلـه الــوالي إتسـليم مــا عليـه مـن العاجــل والـدخول و إمـا 

فأبـــت المـــرأة إلا  ،وأراد أن يســـلم النفقـــة والكســـوة ،يـــوف مـــا عليـــه واعتـــل بالعســـر
على ما سمعتـه مـن ؟ قال: لها ذلك أم لا، أإحضار ما لها من الصداق أو الطلاق

مـــن النفقـــة  (2)[لهـــا عليـــه]مـــا يجـــب  اطلاقهـــا إذا ســـلم لهـــالأثـــر أنـــه لا يجـــبر علـــى 
 ،لا تجبر على معاشرته ما لم تكن إجازته على نفسها قبل ذلك إلا أنها ؛والكسوة

 والله أعلم.
وإذا رفعـــت امــرأة علــى زوجهــا تريـــد منــه إمــا يكســـوها أو  :الصــبح  مســ لة:

أجــل إمــا لــيس لــه  :قــول؟ قــال: هــل لــه أجــل كانــت عليهــا كســوة أو لا ،يطلــق
قسـة وقـول:  .عشـرين يومـا :وقول .له أجل شهر :وقول .يطلق وأ (3)هايكسو 

لهــا ولا بمــا  علــى نظــر الحــاكم، ولا يعتــبر بمــاوقــول:  .أســبوعوقــول:  .عشــر يومــا
 .لكه هيتم

                                                 
 ج: كل.  (1)
 ث: عليه لها. (2)
 ث: يكسو. (3)
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 .يؤجل بقدر ما يشتريها من السوققال الناسخ: وقول: 
 فلـه ؛ الكسـوةإذا ادعـى الفقـر وأراد آجـلا في :قال العيخ عصـر بـن خمـيسو 

 ،ولهـا اليمـين ،الأجـل كمـا يـرى الحـاكم، ولعـل لا يكـون أكثـر مـن شـهر م/155/
فهـو   ؛لـه بعضه من غير أصل مـا فان حلف لها أنه ما  لك ما يقضيها حقها ولا

 .إذا طلبت  ينه (1)فاك
أتكـــون  ،وإن كانـــت هـــي مضـــطرة مـــن قلـــة الكســـوة وصـــح فقـــره هـــو ق ـــ : 

إن ؟ قــال: أجــل فيهــا، فــان ســلمها وإلا أخــذ بطلاقهــاالكســوة هاهنــا كالنفقــة لا 
 .فلها عليه ذلك ؛منه ذلك تطلب

وقــال هــو عنــدها مــن الكســوة مــا يكفيهــا إلى  ،وإن ادعــت هــي ذلــك ق ــ :
والقـول قولهـا في  ،فانـه يؤخـذ لهـا بـذلك ويكـون مـدعيا؟ قـال: الأجل الذي تأجله

 والله أعلم. ،وبينهما الأ ان (2)ههذ
ـــن ســـ يدالعـــيخ خمـــ مســـ لة: عـــن نفقـــة زوجتـــه  (3)وإذا عجـــز الرجـــل :يس ب

ـــه ؟ قـــال: مـــا يحكـــم عليـــه ،وتســـليم صـــداقها ،وكســـوتها إذا عجـــز عـــن نفقـــة زوجت
 ،متى أيسر يؤديـه إليهـا ،ويكون صداقها دينا عليه ،حكم عليه بطلاقها ؛وكسوتها

ولا حــبس  ،إن كــان باقيــا عليــه لهــا شــيء مــن الصــداق العاجــل والآجــل أو منهمــا
 والله أعلم. ،الطلاق (4)عن إلا إذا امتنع ،عليه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كلف.  (1)
 ث: هذا. (2)
 ج: الزوج.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: من أعز.  (4)
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تقــدر  (1)ولا ،والمــرأة إذا مرضـت ولم تقــدر علـى الســفر إلى بلـد زوجهــا مسـ لة:
لا يحمــل ؟ قــال: هــل يحكــم علــى زوجهــا أن ينفــق عليهــا في بلادهــا ،علــى الجمــاع

وإن أحــــــب  س/155/ وينفــــــق عليهــــــا ويكســــــوها في موضــــــعها، ،عليهــــــا الضــــــرر
هـــا، ويوفيهـــا صـــداقها العاجـــل والآجـــل إن كـــان جـــاز بهـــا، فلـــه إخراج ؛إخراجهـــا

 والله أعلم. ،ونصف الصداق إن لم يكن جاز بها
وسـ ل عـن المـرأة إذا طلبـت مـن  :الفقيه مهنا بـن خ فـاا البوسـ يدي مس لة:

وطلبـت  ،فلمـا أراد رجوعهـا إليـه امتنعـت عنـه، زوجها زيارة أهلها فأذن لها بـذلك
أيثبت لها  ،فكتب لها ذلك عليه بعد امتناعها ،الحاكمما يجب لها من النفقة عند 

منـه  ىزيارتهـا لأهلهـا عـن رضـ (2)تفاذا كانـ؟ قال: ذلك إذا كان منصفا لها أم لا
ــــذلك، ثم وصــــلها لحملهــــا أراد وصــــولها إليــــه فامتنعــــت عــــن صــــحبته،  (3)فلمــــا ،ب

 ؛واستنكفت عن إجابة دعوته، وهو مع ذلك منصف لها من واجبها ولازم حقها
 ،عليهــا لــه بالزوجيــة (4)بتــةلم يكــن لهــا علــى هــذا عنــدي الامتنــاع عــن معاشــرته الثا

 ،ولم يصــح لهــا في حكــم المســلمين نفقــة ،ثبــت لهــا عليــه ؛فــان امتنعــت بغــير حجــة
 (5)لم يكــن عليــه واجبــا لا يجــوز لــه إلى فكتابــة مــا ؛وإن كتبهــا لهــا مــن كتبهــا عليــه

 ،تـرك الكتابـة هليـه لا يحطـه عنـكمـا أن مـا وجـب ع  ،وليس ذلك بشيء ،الوجوب
  والله أعلم. ،فهذا ما عندي حسب ما بان لي وعرفته من معاني آثار المسلمين

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وإن.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كان.  (2)
 وفي الأصل: لما.  هذا في ث. (3)
 هذا في ج. وفي الأصل: الثانية.  (4)
 ث: إلا.  (5)
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حكام بين الزوجين في الدخول الأفي الثاني والعشرون  بابال

 والصداق ءوالوط

وفي امرأة ادعت علـى زوجهـا أنـه م/ 156/ :العيخ خميس بن س يد مس لة:
نه إذا خلا بها وأغلـق عليهـا بابا إ :قال  الحكم بينهماما  ،وط ها وأنكر هو ذلك

ولا معتكفــين ولا  ،أو أحـدهما ،ولا صـائمين ،وأرخـى عليهـا سـترا ولم تكــن حائضـا
 والله أعلم. ،نه وط ها في ذلكإفالقول قولها  ؛محرمين بالحج
وفي رجل تزوج امرأة ودخل عليها نهارا في شهر رمضان  :ابن عبيداا مس لة:
فادعــت عليــه  ،ثم طلقهــا في ذلــك اليــوم قبــل غــروب الشــمس ،يهــا باباوأغلــق عل

 ،لأنهــا تــدعي عليــه الكفــر ؛فانــه لا يقبــل قولهــا ؛في النهــار وأنكــر هــو ذلــك ءالــوط
 والله أعلم. ،(1)[نصف الصداق]ولها 

وإن أراد منهـــا  ،ن زوجهـــا لم يـــدخل بهـــاأن القـــول قـــول المـــرأة إمســـ لة: ومنـــه: 
 .لا  ين عليها وأكثر القول ؛فففي ذلك اختلا ؛اليمين

فـأقرت هـي أنـه حملهـا  د،كسـل إلى مئـأرأيت إن قـال هـو أنـه سـار بهـا مـن سما
نــه دخــل بهــا في إ :أيكــون القــول قولــه إذا قــال ،ا بمســكدلهــمعــه في قضــاء حاجــة 

 ،إن القــول قــول المــرأة أنــه لم يــدخل بهــا؟ قــال: أو مقيــل أم لا (2)الطريــق في مبيــت
 .والله أعلم

                                                 
 ج: الصداق.  (1)
 ج: بيت.  (2)
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فـان شـاء الـزوج  ،ن القول قول المرأة في الصـداق قبـل الـدخولإومنه:  ة:مس ل
وإن شاء طلقهـا وأعطاهـا  ،ويعطيها ما تقول من الصداق ،أن يدخل على زوجته
الــزوج في الصــداق علــى   س/156/ ن القــول قــولإوقــول:  .نصــف مــا يقــول هــو

 .والله أعلم ،كل حال
ما لم يدخل الزوج بالمرأة إن شاء  على ما سمعته من الأثر أنه :الزام   مس لة:

الــزوج أن يعطيهــا مــا قــال أبوهــا، وإن شــاء طلقهــا وأعطاهــا نصــف مــا يقــول هــو، 
فــان شــاء أعطاهــا مــا تقــول هــي ويــدخل بهــا، وإن  ،وإن كانــت بالغــة تملــك رأيهــا

إن كـــان الـــزوج يـــدعي  وأع ي جبـــي ؛شـــاء طلقهـــا وأعطاهـــا نصـــف مـــا يقـــول هـــو
فيسـلك بهـا علـى مـا  ،والأب يـدعي صـداق مثلهـا ،صداقا أقـل مـن صـداق مثلهـا

وصفت لـك، وإن كـان الأب يـدعي أكثـر مـن صـداق مثلهـا والـزوج يقـر بصـداق 
أن يكــون القــول قــول الــزوج في المــرأة البالغــة والصــبية، وإن كــان  في جبــي ؛مثلهــا

 ؛والأب أو هي يدعيان أكثر من صداق المثـل ،الزوج يدعي أقل من صداق المثل
صــداق المثــل ودخــل، وإن شــاء طلــق وأعطــى نصــف مــا ى الــزوج أعطــفــان شــاء 

 والله أعلم. ،يقول هو
ألهـا  ،في امرأة طلقها زوجها في بلد غـير بلـدها :الفقيه أحمد بن مداد مس لة:

أو بمعاملـــة البلـــد الـــذي  ،علـــى مطلقهـــا معاملـــة بلـــدها الـــذي وقـــع التـــزويج بينهمـــا
أم  ،عاملة الموضع الذي وقع فيـه البيـعوكذلك في البيع أيكون الثمن بم ،طلقها فيه

نه يكون الوفاء في الصداق إ: قال م/157/ ،ءالوفا (1)بمعاملة البلد الذي وقع فيه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فيها. (1)
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علـى مـا حفظتـه مـن آثار  ،وفي ثمن البيع بمعاملة البلد التي وقع فيها التزويج والبيع
 والله أعلم. ،المسلمين

تمنعــه نفســها وتنكــر هــي  في رجــل يــدعي علــى زوجتــه أنهــا :الزام ــ  مســ لة:
أمـا ؟ قـال: ب أم لااقـعأتأقـرت  وأوإن أبـت عـن ذلـك  ،لزمها  ين أم لاتذلك، أ

 إلا أن يكــون قــد ،فـلا  ــين عليهــا في ذلــك ؛أنكــرت هــي ذلــك (1)إنمنـع نفســها 
فـادعى أنهـا تمنعـه  ،وحكـم عليهـا بالمعاشـرة لـه ،عليـه لهـا بالنفقـة والكسـوة (2)حكم

لأنهـا لـو  ؛لزمهـا لـه اليمـين ؛وأراد  ينهـا ،نكرت هي ذلـكوأ ،نفسها من غير عذر
إن كانت قد أخذتها منـه، وأمـا  ،لزمها رد النفقة التي حكم بها عليه ؛أقرت بذلك

فيأمرهـا الحـاكم بالطاعـة لزوجهـا، فـان خالفـت أمـر  ؛إن أقرت بالمنع من غير عذر
 ،المعانـدة (3)جاز للحاكم حبسها علـى سـبيل ؛الحاكم على سبيل المعاندة للحكم

 والله أعلم.
تمنعه نفسها متى أراد منها  اوفي رجل ادعى على زوجته أنه :الصبح  مس لة:

ولهـــا أن تـــرد عليـــه  ،فعليهـــا اليمـــين ؛وأنكـــرت ،الجمـــاع في وقـــت لا يجـــوز لهـــا منعـــه
 والله أعلم. ،وهذا إذا كان الزوج منصفا لها ،اليمين، ويلزمها الحبس إذا حلف

س/ 157/أن مـن طلـق زوجتـه ثـلاثا  ظـ  عـن أبي سـ يدمس لة: ومنـه: وحف
ولــو  ،ن في ثبــوت ميراثهــا اختلافــاإ ؛أو واحــدة قبــل الــدخول أو بعــده ،في المــرض

  والله أعلم. ،بعد انقضاء عدتها
                                                 

 ث: إذا. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حلم.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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عنها زوجها ثم صح  ماتإذا في المرأة الثالث والعشرون  بابال

 والميراثدة عال وما يجب عليها من ،قد طلقها من مدة طويلة (1)[معها أنه]

ووجـدت عنـده ورقـة قرطـاس  ،في رجـل مـات :الفقيه مهنا بن خ فـاا مس لة:
قــد طلــق زوجتــه فلانــة في يــوم كــذا مــن  (2)نــهبأأقــر فــلان بــن فــلان  :مكتــوب فيهــا

وهـي في بيتـه وتعاشـره ولم تنكـر  ،لم تعلـم المـرأة بالطـلاقو  ،شـهر كـذا مـن سـنة كـذا
إلى أن مــات، والورقــة مــذ كتبــت  بينهمــا مــذ صــحت الزوجيــة ،شــي ا فيمــا بينهمــا
ومــا يلــزم المــرأة بعــد مــوت  ،أتكــون الكتابــة حجــة ويحكــم بهــا ،مقــدار ســنة زمــان

: فيمـــا عنـــدي لا أرى قـــال  وهـــل يحكـــم لهـــا بمـــيراث وعليهـــا عـــدة أم لا ،زوجهـــا
ولـو لم يقـر بــه،  ،فألزمـه المكتـوب عليــه بخـط كاتبـه حكمـا لازمــا ،الطـلاق بالأوراق

ولا تقــوم بشــهادته  ،لأنــه في هــذا بمنزلــة شــاهد ؛اتــب ممــن يجــوز خطــهوإن كــان الك
في  ةلـــاصـــح بهـــا حكـــم ولـــو كـــان الشـــاهد في غايـــة الفضـــل والعديولا  ،(3)وحـــده
وآثار المحقـين ، وسـنة نبيـه الأمـين ،بذلك ورد النص من كتاب رب العـالمين ،الدين

 م/158، /حـــتى يشـــهد معـــه شـــاهد آخـــر جـــائز الشـــهادة لـــذلك ،مـــن المســـلمين
 (5)منهمــا علــى حســب مــا صــح معهمــا (4)دةايان شــهادتهما علــى وجــه الشــهؤدفيــ

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: بعده. ث: معها مكتوب. (1)
 ث: فانه.  (2)
 ث. وفي الأصل: واحدة. هذا في (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الشاهدة.  (4)
 زيادة من ث. (5)
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كمـا ينبغـي فيـه مـن البيـان   ،من علمهما من قبل الطلاق الواقع من المطلق لزوجتـه
بالشـــهادة بـــه بعـــد كتابتـــه مـــن عبـــارة اللســـان علـــى مـــا فيـــه قـــد كـــان بـــلا زيادة ولا 

فيصـح إمضـاء  ،يء مـن الشـهاداتلأني لا أعلـم الاجتـزاء بالكتابـة في شـ ؛نقصان
وإاــا جعلــت الكتابــة مــن الشــاهد تــذكرة لــه مهمــا أراد تأديــة شــهادته  ،الحكــم بهــا

فــلا مطمــع لأحــد في  ،بــذلك مــن النســيان الــذي هــو مــن طبــاع البشــرية (1)احــترز ا
فعلــى هــذا الوجــه كــان كتابــة الشــاهد لشــهادته  ،إلا مــن عصــمه الله ،العصــمة منــه

إلََِّ مَنن ﴿ لقـول الله تعـالى: ؛عن علمه الذي لا يشك فيـهحتى يكون شاهدا بها 
نونَ  ُۡ ََ ُۡ ِ وهَُۡ  يَ َق 

َۡ  وقولـه تعـالى تأكيـدا لكتابـة الشـهادة: ،[86]الزخـرف:﴾شَهِدَ ٱمِ
﴿ ْ لََّ تفَۡتاَٱوُٓا

َ
دۡنََِٰٓ أ

َ
َ تدَ ِ وَأ قۡومَُ لَِشَّ

َ
ِ وَأ قۡاَطُ عِكدَ لَّللََّّ

َ
ۡ  أ ُُ تةِ  .[282]البقرة:﴾َ 

فكيـف يصـح الطـلاق بالكتابـة مـن غـير المطلـق  ،ا في الشـهاداتوإذا ثبت هذ
مــن  افهــذا مــا لا أبصــره، ولا أرجــو أحــد ،دون الشــهادة عليــه علــى مــا تقــدم ذكــره

اللهــــم إلا أن يصــــح مــــع المطلقــــة طــــلاق مطلقهــــا ، ولا ينكــــره يثبتــــه ،أهــــل العلــــم
أو شـــهادة عـــدلين الـــذين في ظـــاهر الحكـــم  ،بمحضـــرها عنـــده حـــين ذلـــك وعلمهـــا

 إذ هـي ؛في حال غيبتها أو بالشهرة القاضية الـتي لا دافـع لهـا، (2)حجة عليها وله
لأن العيان ربما يعتريه الخطـأ  حال غيبتها أو بالشهرة؛ أصح من العيان س/158/

وبأي وجـه  ،في بعض الأحيان، والشهرة الصحيحة المتـواترة لا يصـح الخطـأ عليهـا
مها حين ذ حكمـه لا قبـل ذلـك، ولـو كـان لز  ؛إليها علمه ىمن الوجوه الثلاثة تأد

فهـي قبــل صــحته عنـدها غــير ملومــة  ،ولم يصــح معهــا إلا بعـد مــدة طويلــة ،طلقهـا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: اجتزازا.  (1)
 ث: ولها. (2)
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في نظرهــا لعورتــه حــال  ةولا مأثومــ ،فيلزمهــا رده ،مــن مالـه (1)مـن قبــل مــا تســتنفقه
وإاــا هــي علــى أصــل مــا قــد صــح  ،لأنهــا غــير متعديــة في ذلــك ؛قيامهــا في مرضــه
 منه (2)بينهاتوقد أبيح لها ذلك ما لم تقم عليها حجة بما  ،الزوجيةمعها من حكم 

لأن كــل  ؛وإلا فهــي معــذورة ولا يضــرها علــم غيرهــا ،مــن أحــد الوجــوه الــتي بيناهــا
 .مخصوص بعلمه ومتعبد بما قد لزمه من حكمه

ومكنتــه مــن  ،بــل إن اضــطرها زوجهــا في حالهــا ذلــك إلى وط هــا خيانــة منــه لهــا
 ؛وصــح كــون ذلــك بينهمــا بعــد وقــوع طلاقهــا ،ســعها هــي دونــهنفســها علــى مــا و 

ن لا تحـــل لـــه أبـــدا أو  ا،لأنـــه أتـــى مـــا لا يســـعه منهـــ ؛فـــاني أخشـــى عليـــه حرمتهـــا
بــل كــل مــأخوذ بمــا  ،كمــا إن فعلــه لا يضــرها  ،إذ لا ينفعــه فيــه عــذرها ؛مراجعتهــا

ـــــ ـــــه أجن ـــــى نفســـــه وهـــــو ب ـــــه تعـــــى، ر حـــــاه عل رَ  وزِۡ وَلََ تنَننننزِرُ وَازرَِ   ﴿لى: القول
خۡفَىت 

ُ
كلـه سـواء فيمـا   ،ووط ه إياها قبل انقضـاء العـدة أو بعـدها، [164]الأنعام:﴾أ

وراكبــــه بالجهــــل والعمــــد غــــير  م/159/ المطلقــــات محــــرم محجــــور، ءلأن وط ؛أرى
معــذور، وأمــا العــدة فــاذا لم تعلــم بطلاقهــا حــتى مضــت مــن المــدة مــا تنقضــي بــه 

الفقهــاء الأســلاف، فمــنهم مــن ذلــك معــنى الاخــتلاف بــين  (3)فيجــري في ؛عــدتها
ولعل حجة صاحب ، وأن ليس عليها عدة ثانية ،رأى لها الاكتفاء بالعدة الماضية

 .أنه ليس المراد من العدة إلا أن تحبس نفسها عن التزويج ،هذا الرأي
                                                 

 ث: تستنبطه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بينهما. (2)
 زيادة من ث. (3)
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فقــد حصــل  ؛ومــتى صــح حبســها لنفســها عــن ذلــك إلى حــال انقضــاء عــدتها
أن بعضـا ألزمهـا العـدة بعـد علمهـا وم ـ   ؛دهاتقـالمراد منهـا بمـرور العـدة وإن لم تع

وكأنه العمـل  ،وأرجو أن هذا القول الأكثر ،بالطلاق، وأن لا تعتد بالعدة الماضية
لأن الحجـة فيـه أن العـدة عبـادة تعبـد الله بهـا مـن  ؛نظرأمن غيره  وبه أشهر، إذ ه

وعلــى إلا بمقاصــد وإرادات،  ىوهــي لا تــؤد، ســائر العبــاداتكلزمتــه مــن النســاء  
قبل انقضاء العدة الثانيـة  (1)وأ ،هذا فاذا مات مطلقها بعد انقضاء العدة الماضية

فيحســــن في ميراثهـــا منــــه أن يجـــري فيــــه معــــنى  ؛نئمـــن الطــــلاق الرجعـــي غــــير البـــا
رأي مـن جعـل العـدة  (2)على لأنه ؛كما جرى في العدة التي هي فيها  ،الاختلاف

كـان موتـه  (4)إن ،يصح لها مـيراث منـه (3)لاأفينبغي على قياده  ؛الماضية لها كافية
 ولــــو لم تــــنقض العــــدة الأخــــرى الــــتي احتاطــــت بهــــا علــــى نفســــها ،بعــــد انقضــــائها

موته في غير  ىرأ ؛وكأنه في رأي من لم يرها ،ها عليهاآعلى رأي من ر  س/159/
إذ لــيس عليهــا عــدتين  ؛اعتــدت ثانيــة أو لم تعتــد ،ولا يثبــت لهــا مــيراثا منــه ،العــدة
 ،وقــد انقضــت مــن الطــلاق الجــاري عليهــا معــه ،إاــا عليهــا عــدة واحــدة ،جمــن زو 

 ة.ولا عليها عدة الوفا ،فليس لها بعد ذلك ميراث
فــيرى  ؛ولا يــرى العــدة الماضــية لهــا كافيــة ،وأمــا علــى رأي مــن يلزمهــا عــدة ثانيــة

، إذا قضى الله بموته قبل انقضـائها ة،ثبوت الميراث منه لها يوجب عليها عدة الوفا
 ،وإاـــا ذكرتـــه لتمـــام الفائـــدة بـــه، فيـــه بعينـــهني وقـــد قلـــت هـــذا مـــن غـــير حفـــظ مـــ
                                                 

 ث: و. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإن.  (4)
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معنى صريح الاختلاف الواقع في العدة كمـا صـرحناه فيهـا علـى مـا  منواستدلالا 
، فيثبـت الأنها هي أصـله وهـو فرعهـ ؛لحقنا حكم الميراث بهاأف ،عرفناه في حكمها

ولا يقبل  ،لحكمهاا كون حكمه خلافوإلا فلا معنى أن ي ،بثبوتها ويبطل ببطلانها
ه، والنظـر فيمـا لـأمتصـر القـول بـه فببل لا أرجو من أحد له أدنى  ،ذلك من قائله
 .  لك عدله إن شاء اللهي ،قلناه لا تهمله

وأما الزوجـة فـاذا لم يصـح الطـلاق معهـا بوجـه مـن وجـوه الصـحة الـتي ذكرناهـا 
 ؛في الورقــة الـــتي ظهــرت بعـــد وفاتـــهوإاـــا بلغهــا مـــن كتابتـــه  ،آنفــا في حيـــاة زوجهــا

 مـن حكـم المـيراث،حجـة تبطـل مـا قـد ثبـت لهـا  (1)عليهـا قيـام بذلكف يس م   
فقـررناه فيمـا  ،به من حكم العدة كما ذكـرناه م/160/ ويزيل عنها ما قد تعبدت

الله عليـه بالهدايـة، ولا  قد قدمناه من حكم الطلاق بالأوراق ما فيه كفاية لمن مـنَّ 
علــم بـه الله ربي وربــك، فتأمـل مــا أفيـه غــيره فحسـبك، وبعــدل هـذا وغـيره يبـين لي 

 اديـط الكـلام اسـتفاء لمعانيـه، وتقيبسـبتك به واعمل بعدله، وقد اجتهـدت في جأ
 والله أعلم. نيه،لمبا

في رجــل زوج ابنتــه  :عصــر بــن جاعــد ارروصــ  (2)عــن العــيخ ال ــالم مســ لة
ثم فـداها أبوهـا مـن بعلهـا  ،نهما الاتفاقولم يصح بي ،الصبية برجل بالغ حر عاقل

وإن  ،أتثبــت الفديــة لهــا وعليهــا بعــد بلوغهــا أم لا ،بعــدما تعــاظم معهمــا الشــقاق
أرأيــت وإن ثبــت الــرد عليهــا كمــا وصــفنا  ،أم لا (3)يثبــتأالأب  ىبرضــ ردهــا أراد

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: أتثبت. (3)
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تفضل عرفنا   وإن كان في ذلك اختلاف ،من صفتها يكون الغير لها بعد بلوغها
 .القولينأرجح 

فلا صداق لها، وليس لها هنالـك  ؛به ىإن كان لم يدخل بها ولم ترض الجواب:
ن لــو لم أ ،رضــيت بــه بعــد بلوغهــا الحلــم بالتــزويج كانــتوإن   ،قافي الصــد ىرضــ

فـلا يبعـد  ؛لا صـداق لهـا في هـذه الصـفة وإا قيل ،فلها نصف الصداق ؛يطلقها
وإن كان قـد دخـل  ،يصح رضاهالأنه لم يدخل بها وطلقها قبل أن  ؛من الصواب

 ؛ورد عليــه أبوهــا مــن صــداقها س/160/ وإن طلقهــا ،فلهــا الصــداق كــاملا ؛بهــا
وإن كـــان لم يعلـــم بـــه أنـــه مـــن  ،فـــذلك غـــير بـــراءة لـــه منـــه حـــتى يعلـــم أنـــه عوضـــها

ولكــن مــا ســاقه إليهــا مــن  ،فهــو في الحكــم مــن عنــده حــتى يعلــم ؛لا صــداقها أو
 ،(1)اوعليـه أن يبلغهـا إياهـ ،بالـرأي الـذي نعمـل بـه أفلا يبر  ؛الصداق وقبضه إياها

أو ترضى بوصوله مـع أبيهـا، ولـه أن يطالـب أباهـا في ذلـك حـتى يعلـم بوصـوله أو 
  والله أعلم. معه، رضاها به

  
                                                 

 ث: إياه. ج: أباه.  (1)
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 سيرة في رجل تزوج بخامسةالرابع والعشرون في  بابال

حبيـب سألت بعض الإخوان عن القائـل لهـذه السـيرة في الشـيخ  قال المؤلف:
 بن سالم؛ فقال ذلك الشيخ حبيب بن سليمان بن محمد المعمري.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي عرشه، الشديد بطشه، الكثـير فضـله، 
الواســـع بــــره، ذي الملــــك الــــذي لا يــــرام، والســـلطان الــــذي لا يضــــام، الــــذي رفــــع 

ســكنها الخليقــة  أ، و اءلاســتو اســط الأرض في غايــة ب، و اءالســماء بــلا عمــد في الهــو 
كما يشاء، وجعلها سببا لمخرج أرزاقهـا، وخلقهـم منهـا وسـيعيدهم إليهـا، والمرجـع 

، ، ســبحان الــذي ســبح لــه الســماوات الســبع والأرض ومــن فـــيهن(1)هــاقإلى خلا
نن ﴿ ُِ دِهۦِ وَلَت ۡۡ ٍ  إلََِّ ياَُك حُِ بَِِ ِن شََۡ حَ كََنَ  ن م  ُۥ  لََّ تَفۡمَهُنونَ تاَۡنبهِحَهُۡ َۚ إنَِّن

فُنننور   َُ نننا  ًۡ نحمــده علـــى جزيــل الــنعم الـــتي علينــا أســـداها،  ،[44]الإســراء:﴾احََهِ
في حاضــــرها،  (3)هائعلــــى حصــــرها وإحصــــا (2)قــــدرنوالمكــــارم الــــتي لا م/ 161/

 والأيام التي أمضاها، ونسأله إتمامها علينا واستقضاها.
 ،نــامنــا إلي (4)إذ أرســل رســولا مــن لدنــه ؛ونحمــده ونشــكره علــى مــا تكــرم علينــا

وهو خاتم النبيين، وسيد المرسلين،  وهو سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله 
ة أجمعـــــين، وهـــــو صـــــفوة الله مـــــن الأولـــــين والآخـــــرين، وحبيـــــب رب قـــــوحملـــــة الخلي

 على يصلى الله عليه صلاة دائمة تترى إلى يوم الدين، اللهم صل ،العالمين
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: خلافها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يقدر.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وإحصالها.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لدية.  (4)
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يا، وادفع اللهم به عنا جميع الرزايا، إذ ار سيدنا محمد خير البرايا، السالك حسن الم
بــه  اذعــاججعلتــه وكتابــه قاضــيين علــى جميــع الخلــق، وجعلتــه للحــق وأهلــه ســيفا 

والمنـــافقين، والظـــالمين والفاســـقين، وجعلتـــه مصـــباحا بـــه عـــن الظلـــم  ةأنـــوف الكفـــر 
 ،، وخصصــــــته بالــــــدين المرتضــــــى(2)ىتضــــــن، وســــــيفا للحــــــق وأهلــــــه م(1)يستضــــــاء

 نت منـه العظـم الـرميم، وقويـت بـه عـيـوأحي ،د الـدين المسـتقيمبه قواعـ (3)أشدتو 
عليــه  ياللهــم صــل، بــه أظهــر المســلمين (4)شــددتو  ،المحقـين مــن الأولــين والآخــرين

 .، واجعلها أبدا سرمداىنتهيغاية  صلاة دائمة إلى غير
ـــــين أظهـــــركم مكفـــــرة عظيمـــــة  :أمـــــا بعـــــد ـــــف وقعـــــت ب معاشـــــر المســـــلمين، كي

فبكـــت لتلـــك  ،(6)حةر طمـــع المتقـــين مســـت س/161/ ة، وفعلـــة قبيحـــ(5)ةبحمســـتق
ســفحت بالــدموع جفوننــا، فيــا للعجــب كــل العجــب اســتحقت وأالغفلــة عيوننــا، و 

 ،مـــع المفســـدين هـــزؤا (8)، واتخـــذت آيات الله(7)ىظهـــر هـــذا ببيضـــة الإســـلام نـــزو 
أن يحــل بنــا منــه صــاعقة، وينعــق في ديارنا الغــربان  (9)نكــرنفنخــاف مــن الله إن لم 

                                                 
 ل: يستقضى. هذا في ث. وفي الأص (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: منتضاه.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أسددت. ج: واستدت.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وأسددت. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: مستحقة.  (5)
 مستصرحة.ث:  (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: بزوى.  (7)
 زيادة من ث.  (8)
 هذا في ج. وفي الأصل: تنكر.  (9)
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في ساحاتها البوم، بإتيان كل قبيح مذموم، يا لها من مكفـرة مـا  (1)حة، ويفر الناعق
لكــــن لنــــا حســــن ظــــن بإخواننــــا في الــــدين الــــبررة  ،وقبيحــــة مــــا أشــــنعها ،أفضــــعها

 ، عليه أفضل الصلاة والتسليم.المهتدين، القائمين بطاعة الله ورسوله النبي الأمين
تلك الغفلة قدرة، لما  (2)لتغيير فأمهدت لهم عذري، لظني أنهم ليس لهم 

 (3)هاير ، ولا يجدون من أحد على تغيةيجدون مع المسلمين من الضعف والفتر 
ة قتباعهم، وكان منا النكير على قدر الطاا (5)مباعهم، وعد (4)، لقصرةنصر 

لم يساعد  (6)إذ ؛والإمكان، بالقلب واللسان، في هذا العصر المعاند والأوان
لكن نسأل الله الإعانة  ،، ليكون لنا معذرة عند الرحمن(7)اننالساعد الكف والب

لكن  ،(8)الدركاتسقوط في أسفل الوالسلامة من ورطات الهلكات، و 
، فنرجو من الله (11)سفهسفه، وحاده وكاآو  (10)اقهشالله على من  (9)صرتنيس

 الغفور الشكور، كما قال الله تعالى:م/ 162/كل ختار كفور، إنه هو بالظفر 
                                                 

 ث: ويفرخ.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: التعحيب.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تغيرها.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: القصر.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: وعدة.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: والبيان. (7)
 هذا في ث. وفي الأصل: الدرجات.  (8)
 ج. وفي الأصل: يستنصر. ث: نستنصر.  هذا في (9)
 هذا في ث. وفي الأصل: ساقه.  (10)
 هذا في ج. وفي الأصل: كاسعه. ث: كاشفه.  (11)
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﴿ 
َ
َٰٓأ ُُ ۡ يَ قۡدَامَ

َ
ُۡ أ ِ َ يكَصُُكُۡۡ  وَيُثكَ  ْ لَّللََّّ وا ْ إنِ تكَصُُُ ِينَ َ امَكُوٓا هَا لَّذَّ ِينَ  ٧يُّ وَلَّذَّ

هَُ ۡ  تَ َُ عۡ
َ
َُّ أ ضَ

َ
َّهُۡ  وَأ ا ل ا  ُۡ ِينَ ﴿ .[7،8]محمد:﴾كَفَفُواْ فَتَ َ مَوۡلََ لَّذَّ نَّ لَّللََّّ

َ
تلكَِ ٱأِ  َ

تففِِينَ لََ مَوۡلََت  نَّ لَّةۡكَ
َ
ْ وَأ مَواْ ﴿. [11]محمد:﴾لهَُ ۡ َ امَكُوا ِينَ لَّتَّ َ مَعَ لَّذَّ إنَِّ لَّللََّّ

ۡاِكُونَ  ِينَ هُ  مُُّّ  .[128]النحل:﴾وَّلَّذَّ
سيصلى بها إن أصر عليها جهنم وسـقر، ومـا  ؛كفرو فمن تعاطى هذه المكفرة 

يــد، فنعــوذ بالله مــن النــار، ومــن هــي مــن الظــالمين ببعيــد، ولــيس للعاصــين عنهــا مح
عنــه الأســرار، يعلــم مــا اقترفــه المقــترف مــن غــامض  بر غــ تغضــب الجبــار الــذي لا

في حنــادس الليــل كعلمــه بالنهــار، وهــو أن رجــلا مــن عمــي الأبصــار، لا  ،الأســرار
ســلك مســالك الأشــرار، فصــار بفعلــه ذلــك مــن أفجــر و  ،يعــرف الليــل مــن النهــار

 ة، ومعـالم الحـق دارسـة، لما صارت أئمة العلـم رامسـمسةتزويج خا ىالفجار، تعاط
ذلك خالقه العالم بخفيات الأسرار، لظنه لني الأخيار والأبرار، ولم يراقب ابين ظهر 

أن لا يقـــدر عليـــه أحـــد مـــن الأخيـــار، ينكـــر عليـــه مـــا أتاه مـــن قبـــيح الأوزار، في 
صحن هذه الدار، فضاقت لذلك صدور بقايا المتقين، فلـم يطيقـوا صـبرا علـى مـا 

ا علـى المـردة المـارقين، حـتى غـيروا عليـه ظهر لهم من فسق الفاسـقين، إلا أن ينكـرو 
 س/162/ ، ومضــــت لــــه أيام في الفجــــور(1)اقترفهــــمــــا صــــنعه مــــن المكفــــرة الــــتي ا

 .(2)أسلفها
ُۡضٖ ﴿قــال الله تعــالى:   ضَننهُ  ٱنِنكَ ُۡ َۡ بَ ِ لَّلنَّننا ةَّفَاَنندَِ   وَلنَنوۡلََ دَفۡننعُ لَّللََّّ

رۡضُ 
َ
ِۡ كُكتُۡ  خَيَۡ ﴿ ومدح الله أناسا فقـال: ،[251]البقـرة:﴾لَّلَۡ ُۡ لَِكَّا خۡفجَِ

ُ
لٍۡ أ مَّ

ُ
 أ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: افترقها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أسفلها.  (2)
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فُوِ   ُۡ َۡ ۡ مُفُونَ ٱمِل
ۡ
ِ  تأَ كتَنفِ وَتمُۡمِكُنونَ ٱنِمللََّّ ُۡ

ۡ  .[110]آل عمـران:﴾وَتَكۡهَوۡنَ عَننِ لَّل
ْ ﴿وقـال تعـالى:  ََوت َ وََ اتوَُا قاَمُواْ لَّلصَّ

َ
رۡضِ أ

َ
تهُۡ  فِِ لَّلَۡ كَّ تَّ ِينَ إنِ مَّ مَنفُواْ  لَّذَّ

َ
كَوت َ وَأ لَّلزَّ

فُو ُۡ َۡ ۡ مُنورِ ٱمِل
ُ
تمِكَنلُۡ لَّلَۡ  َ ِ كتَنفِ  وَلِلََّّ ُۡ

ۡ وقـد ذم قومـا  ،[41]الحـج:﴾ِ  وَنَهَوۡاْ عَنِ لَّل
ت لاَِانِ دَاوحَُدَ وعَِيسََن ﴿ آخـرين فقـال: َُ عََلَ ِينَ كَفَفُواْ مِن  ٱنَِِٓ إسََِٰۡٓ ِي ةُُنَِ لَّذَّ

تَدُونَ  ُۡ كََنوُاْ يَ ا عَصَواْ وَّ َۡ ِ تلكَِ ٱ ْ  ٧٨لَّٱنِۡ مَفۡيََ َۚ َ  كتَفٖ  كََنوُا َۚ فَ  لََ يتَكََاهَوۡنَ عَن مُّ َُوهُ َُ

َُونَ  َُ  .[78،79]المائدة:﴾لََئِۡسَ مَا كََنوُاْ يَفۡ
فلمــا أن أيقــن بالظفــر بــه والنكــير عليــه مــن الســيد هــلال بــن الإمــام أحمــد بــن 

 ؛ســعيد، والمســلمون الكــل مــنهم لــه عضــيد، وأيقــن أن العقوبــة ليســت منــه ببعيــد
ذهب يـصفرت من الوجل ألوانه، وكـاد أن اانه، و فحين ذ تلجلج لسانه ورجف جن

، (1)تلحــىه، وصـار بعــد ذلــك ييــنهعليـه مــن الخــوف مـن ســعيه، ويبطــل منـه أمــره و 
ن القـــول إ :ير مـــن ذلــك عقلـــه، فتـــارة يحــتج ويقـــولحـــفت ى،جــنويطلــب مـــن الله الم

 (2)مـانهنـه أشـهد رجلـين، عرفنـا أإ :قولي، ويظـن أن قولـه ذلـك ينجـي، وتارة يقـول
 بذلك النجاح. ىأهل الصلاح، ويظن أن يلق ليس من

 ؛(3)ةرمــجأحـد أزواجـي بانــت مـني  رمـة، ومـا أتيــت مـن هـذا  : إنوتارة يقـول
لــه بــذلك حجــة، إذ  م/163/ لأنــه صــاحب الكــذب والتهمــة، فلــم يــر المســلمون

جــة، ولــيس مــن ادعــى لنفســه حجــة تكــون لــه خــالف بفعلــه الحــق وحــاد عــن المح
                                                 

 ث: يتلجى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أيهما.  (2)
 .هذا في ج. وفي الأصل: حرمة (3)
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، فكــان الواجــب عليــه أن يشــهد شــاهدي (1)جــةالمححجــة، حــتى يوافــق مــن الحــق 
على الفراق، قبل أن يقع بينه وبين الخامسة التلاق، أو شـهرة مستفاضـة في عدل 

لهــا مــن  وانقضــت ،بــذلك الســداد، بأنــه قــد طلــق وانقضــت العــدة ىقــلالــبلاد، لي
دة بتواتر الأخبار المسـتجدة، أو بانـت منـه إحـداهن  رمـة، قبـل أن يجـوز المالعدة 

الخــير  ىقــلبالخامسـة لكــي تــزول بــذلك الغمــة والحرمــة، فهــذا كــان الواجــب عليــه لي
 . فيما لديه

شـا وكـلا أن يـرد الشـرع بـذلك أن حاف ،وما ظنه أن يكون القول قوله في ذلـك
يظهــر هــذا بــين الأنام، ويأتي مــا تشــتهيه نفســه عــن تمــام، فلــو اســتتر لــه شــيء مــن 

ولا مـع زوجاتـه في ، هر منه ذلك مع المسـلمينولم يظ ،مثل هذا فيما بينه وبين الله
بـين العيـال لم و لكان واسـعا لـه ذلـك، فكيـف وهـو يقـر أنـه لم يطلـق  ؛أبعد البلدان

، فلمــا أن ةس وغمــبيفــرق، ولم تــ  منــه إحــداهن  رمــة، ولم يكــن معــه في ذلــك لــ
كمــا يشــاء، فحاشــا أن يكــون القــول   ىجعــل يــدعي الــدعو  ،تلــك الأشــياءفــارق 

 .هذا حاشاقوله على 
 س/163/ ولم يصـــح مـــع زوجاتـــه كلهـــن خـــروج ،وأمـــا أن يفعـــل ذلـــك جهـــرا

فهــن أزواجـــه علــى كـــل حـــال إن  ،إحــداهن مـــن حكــم الزوجيـــة ولا مــع المســـلمين
مــات أحــد مــنهم كانــت بينهمــا الموارثــة، ولا تــزول الأحكــام عــن أصــولها إلا ببينــة 

فكلهـم علـى  ؛أزواجـهعادلة، وأما إن لم يصح شيء من هذا مع المسلمين ولا مع 
 .ولا تبديل لكلمات الله ولا لحكم المسلمين ،الحكم المتقدم

                                                 
 ج: الحجة.  (1)
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ولا  ،والتي تزوجها فـوق الأربـع الأول مـع زوجاتـه ومـع المسـلمين فهـي الخامسـة
على مـا  (2)قولا قول إلا بالبينة العادلة أنه أخرج إحداهن بوجه ح ،(1)ذاحجة له

وردت  (4)اذبهـــ ،ه عقوبـــة المســـلمينعـــن نفســ (3)ليـــليز  ،فســرناه، وهـــو مـــدع لــذلك
 (5)ليقـين في ذلك ولا ريب؛ لأن المسلمين قـالوا: مدافعـة الشـك الشريعة ولا شك
 تجارة الفاسقين.

مثله، والصحة لا تهدمها إلا صحة  (6)إلا يقينوجاء الأثر أنه لا يدفع اليقين  
ولا  ،امســةواليقــين والصــحة مــع زوجاتــه ومــع المســلمين أنهــا الخ ،(7)هاصــنقتمثلهــا 

وبعد  ،عذر له إلا أن يأتي شاهدي عدل أنه طلق إحدى زوجاته وانقضت عدتها
 ،أو بانــت إحــداهن منــه  رمــة، وإلا فهــو مــأخوذ بمــا جــنى ،ذلـك تــزوج هــذه المــرأة

وكلما كان  رج حكمه يكون فيه حـق لله وحـق للعبـاد، مـن  ،ولا جدال في ذلك
إلا بالبينـة  م/164/ حكم عن أصله فلا يزول ؛وجوه الصدقات والعدد والمواريث

 . العادلة
                                                 

 ث: لها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حتى. (2)
 ث: ليزول.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  (4)
 ث: باليقين.  (5)
 ث: بيقين. (6)
 ث: بنقيضها. ج: بنقيضتها. (7)
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وكثـــير مـــن المســـائل في شـــرع المســـلمين يـــدل علـــى جوازهـــا إذا اســـتترت، وأمـــا 
ظــالم إن فعلهــا في  ،عليهــا (1)زحجـو بموهــو  ،فــلا يحــل لأحـد الــدخول فيهــا ا؛ظـاهر 

مــالا ومالــك معــه وتــراه في  (3)إنســان (2)ظهــراني المســلمين، مثــل أن يكــون ظلمــك
 :فقـال لـك بمحضـر النـاس ،أعطـني مـالي :فقلـت لـه، م بين ظهـراني النـاسيده وأنت

 ،فجعلـت تقاتلـه عليـه بـين ظهـراني النـاس ،وأنـت تـراه في يـده ،لا مال لك عنـدي
إن فعلــت ذلــك علانيــة بــين  ،ألســت مــدعيا وظالمــا لــه ،مــا يكــون حالــك عنــدهم

منـــك  (4)الموالله عـــ، وهـــم لا يعلمـــون مثلكمـــا ممـــا تعلمونــه مـــن أنفســـكم ،أظهــرهم
 لكن لا يجوز لـك ذلـك مـع مـن لم يعلـم كعلمكمـا، وكـان يحتمـل] صدق ما تقوله

، والنـــاس (6)فـــلا يجـــوز لــك في ظـــاهر الأمــر ذلـــك ؛حقــا وأنـــه مالــك (5)مــا تقولـــه[
متعبدون  كم الظاهر، فكان الواجب على من حضـر معكـم أن يشـهدوا عليـك 

ويعينــــوه عليـــــك  ،فةب إن أخذتــــه منـــــه علــــى هــــذه الصــــصــــوالغ ،بالتعــــدي عليــــه
ليستخرجوا منك مـا أخذتـه منـه، وتسـتوجب العقوبـة مـع المسـلمين بمـا ظهـر منـك 

 اإذو فعلت وصرت بفعلـك هـذا مـن الهـالكين، من التعدي عليه، والبراءة منك بما 
والله يعلـم  ،فصرت في الظـاهر ظالمـا ،أ ت من نفسك العقوبة والبراءة للمسلمين

                                                 
 محجوج.ج:  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ج: أناس. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أعالم.  (4)
 زيادة من ث. (5)
 زيادة من ث. (6)
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لسريرة حكما وللعلانيـة لأن ل ؛(1) حكم السريرةأن الذي أخذته منه هو مالك في
 حكما آخر.

ولم يكـــن  ضـــرة أحـــد  ،بنفســـك ومالـــك في يـــده س/164/ وأمـــا إن وجدتـــه 
ن قاتلتــه مـع مــن إإلا  ،فحـلال لــك أن تقاتلـه عليــه ولـو علـى شســع نعـل ؛غيركمـا

وكــــان  ،فحــــلال لــــك قتالــــه بمحضــــرهم ؛فيــــه (2)في ذلــــك كعلمكمــــا مــــهيكــــون عل
هم أن ينصــــروك عليــــه في أخــــذ مالــــك منــــه، وأمــــا مــــع مــــن لم يعلــــم  الواجــــب علــــي

 .فحرام ذلك ؛كعلمكما
كيــف حــل   ،انظــر كيــف افــترق المعنيــان، وافــترق الحكــم في ذلــك والفعــل واحــد

 ؛ولم تكــن لــك بينــة علــى مالــك ،دك رجــل مــالاجحــن إوكــذلك  ،هــذا وحــرم هــذا
أو  ،(3)تــهبقيمتقــتص بقــدر مالــك  هولــو بمحضــر  ،فلــك أن تأخــذ ســريرة مــن مالــه

فـذلك باطـل وظلـم منـك  ؛لم يعلـم كعلمكمـا (4)مثله إن كان له مثل، وأما مع من
ولا يجحـــد ذلـــك إلا مخـــالف  ،، فهـــذا لا يســـع في ديـــن اللهسمـــع النـــا ،لصـــاحبك

ولــه تأصـــيل كثـــير في  ،لشــريعة الإســـلام، وهــذا هـــو الواضـــح الصــحيح في ديـــن الله
 شريعة الإسلام.

ولم  كنــه الإشــهاد  ،قضــاء ديــن عليــه مــن مالــهن أوصــاك مــوص في إوكــذلك 
ماله إذا لم يصدقك الورثة في  ه منفجائز لك أن تقضيه سريرة عن ؛عليه إلا معك

فـلا يجـوز لـك  ؛مـع الورثـة اولا عليك فيمـا بينـك وبـين خالقـك، وأمـا ظـاهر  ،ذلك
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: السريرة.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لعلمكما.  (2)
 ث: بقيمة. (3)
 زيادة من ث. (4)
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كنت ؛  بلا بينة عادلة اوإن قضيته ظاهر  ،أن تقضيه عنه من ماله إلا بالبينة العادلة
 .ظالما لهم معهم ومع غيرهم ممن لم يعلم كعلمكما

فلمــا أنكــر عليــه  م/165، /وكــذلك إذا قتــل رجــل رجــلا في ظهــراني الإســلام
ولم يصح مع المسلمين  ،(1)همدلأنه قتل رجلا لي  ؛ني قتلتهإ :المسلمون صنعه قال

، وصـــح مـــع الحـــاكم القتـــل ،ثم طلـــب منـــه ولي الـــدم مـــع الحـــاكم ،ذلـــك إلا دعـــواه
فـاذا  ،دمه، هذا يقبل منه ذلك أم تكون عليـه البينـة (2)قتل لي رجلا أنا لي :وقال

ولـو كـان عبـد الله صـادقا فيمـا  ،أما يجب على الحـاكم أن يقيـده لخصـمه ،أعدمها
فقــد ظلــم نفســـه  ؛وإن فعـــل ذلــك ،فــلا يحــل لــه أن  كـــن مــن نفســه القتــل ؛قالــه

مـا يجـوز في السـريرة  لأن ليس كـل ؛وصار من الهالكين عند الله وفي دين المسلمين
توُاْ ﴿ ومثـل ذلـك حكـم الله في كتابـه العزيـز، فقـال: ،يجـوز في العلانيـة

ۡ
ثُن َّ لنَۡ  ينَنأ

تكيَِن جَلَِۡ    َُ وهُۡ  ثَ لِۡ شُهَدَآَ  فَمجۡلُِِ َُ رۡبَ
َ
ٱدَ   ٱأِ

َ
َٰٓئكَِ هُنُ   اَۚ وَلََ تَمۡكََُواْ لهَُۡ  شََ تدَ ً أ وْةَ

ُ
وَأ

ْ إلََِّ  ٤لَّةۡفَتاِمُونَ  ِينَ تاَٱوُا  .[4،5]النور:﴾ لَّذَّ
 الله، لأمـــر]لمخـــالفتهم  ة؛مـــا حكـــم الله علـــيهم في كتابـــه سمـــاهم فســـقإلى انظـــر 

شــهدوا ألأنــه حكــم بالحــد علــيهم إذا  ؛أنهــم صــادقون في شــهادتهم عنــده (3)[يعلــم
 (4)مكـانلإ فلا يجوز لهم ظلمهـم لأنفسـهم ؛بظلمهم ةاهم فسقمسفأقل من أربعة 

 فمن ذلك لا ؛والله يعلم صدقهم فيما شهدوا ،عليهم الحد للإمام
                                                 

 ث: دمة.  (1)
 ث: إلي. (2)
 ث: لأمره والله يعلم. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا مكان. (4)
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ولا قتل نفسه فيكـون ظالمـا لنفسـه، وأيضـا  ،(1)تهيجوز له أن يبيح للمسلمين عقوب
ـــه لا يحـــل لهـــن المقـــام معـــه إذا لم يصـــح معهـــن خـــروج إحـــداهن مـــن حكـــم  زوجات

 .س على المسلمين دينهمولا يلب   ،الزوجية وانقضاء عدتها منه
عليــــه إذا صــــح معهــــم س/ 165/ (2)الإنكــــارللمســــلمين إلا وكــــذلك لا يحــــل 

ـــه مـــن حكـــم الزوجيـــة  ،تزويجـــه بالخامســـة ـــو لم يصـــح معهـــم خـــروج إحـــداهن من ول
 ؛صح معهم ذلـك (3)اإذ من الرعية اوانقضاء عدتها، وكذلك الحكام أوجب إنكار 

وا عـــن أنفســـكم الريـــب مـــا ؤ ادر »:يقـــول والنـــبي  ،لأنهـــم لهـــم اليـــد علـــى الرعيـــة
. واســتوجب العقوبــة مــن المســلمين ، فهــذا قــد خــالف أمــر النــبي (4)«تماســتطع

كثــير مــا جــاء في و في الظــاهر،  (5)[كــمالحذا كــوه]والنــاس متعبــدون  كــم الظــاهر 
إذا كـــان عالمـــا  ،ولا  فـــى علـــى ذي لـــب وعقـــل ،شـــرع المســـلمين مـــن مثـــل هـــذا

ن مـن الله عليـه فقـد بينـا مـا فيـه كفايـة لمـ ،بأصول شريعة الإسلام ومعاني الأحكام
 والحمد لله رب العالمين. ،بالبصيرة والهداية

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عقوبة.  (1)
 صل: الإربكاب. هذا في ث. وفي الأ (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذ.  (3)
كل من: الترمذي، أبواب « ادْرَؤوا الحدُُودَ عَنِ الْمُسْلِمِيَن مَا اسْتَطعَْتُمْ..»أخرجه بلفظ:  (4)

؛ والحاكم في 2587والبيهقي في الصغرى، كتاب الحدود، رقم: ؛1424الحدود، رقم: 
 .8136المستدرك، كتاب الحدود، رقم: 

 : وهذا حكم.ث (5)
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 (1)وهــو رجــل مــتهم في الــدين، خــائن ،فكيــف يصــح لــه أن يكــون القــول قولــه
مردود أمرها إلى نية الـزوج  ،ست هذه كلمة مكناة عن الطلاقيول ،عند المسلمين

كان بارا أو   ،قلم يقع طلا ؛وإن لم يرد بها طلاقا ،إن أراد بها الطلاق وقع الطلاق
 الأمرلأن  ؛فاجرا، وعليه لزوجته اليمين إن كان فاجرا أنه ما أراد بقوله هذا طلاقا

لأن هــذه أفعــال منــه،  ؛ولــيس تزويجــه بالخامســة مثــل هــذا تــه،هاهنــا مــردود إلى ني
إذا ]لأن بها يقع حكـم الجمـاع  ؛إشارة عن الجماع (2)وجوازه بالخامسة وخلوته بها

حلـــت في ظـــاهر الحكــــم  ؛وإن طلقهـــا ،الصـــداق كلـــه (4)تحقبهـــا اســـت (3)[خـــلا
الأول إن كـــان طلقهـــا ثـــلاثا، وخلوتـــه بالخامســـة مبينـــة لزوجاتـــه  م/166/ لمطلقهـــا

بهـــن مثبتـــا لنفســـه  هو ـــرجن منـــه بصـــدقاتهن جميعـــا، وصـــار بتمســـك ،الأربــع الأول
هذه بدعواه  رَّ جو  ،ومزيلا عن نفسه وجوب صداقهن ،الميراث بينه وبينهن ومنهن

 (5)مالا من وجـوه ميراثـه مـنهن، وربمـا معـان غـير مـا ذكـرنا لم يحضـرنا ذكرهـا بالفـور
 زيادة ثبوت أحكام غير هذا. نا منعلى مثل ما ذكر  دلت

وهـو  ،ويكون بقوله مدعيا لنفسه مـالا ،لا يكون القول قوله :فلأجل هذا قلنا
أنـــه لـــو دخـــل  تـــرى (7)لاأ ،، وهـــو الصـــدقات(6)رمـــاغالمـــيراث ودافعـــا عـــن نفســـه م

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حائز.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: استحقه. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالفو.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: محرما.  (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا.  (7)



 الحادي والستون الجزء  347  قاموس الشريعة

 

أمــا يجــب علــى المســلمين أن  ،معتوهــات(1)بالخامســة وكــان بعــض أزواجــه يتــامى و
لم يقــم لهــن  جــتهن في حقهــن  (2)اويأخــذوا لهــن صــدقاتهن منــه إذ ، رجــوهن منــه
رأيــت إذا لم يقــم عليــه أزواجــه أإذا كــان لا ولي لهــن إلا المســلمون،  ،إلا المســلمون

علــى  (4)علــى الباطــل ألــيس يجــب (3)جتمــاعالاوتراضــوا هــو وإياهــن علــى  ، جــة
المســـــلمين الإنكـــــار علـــــيهم أن تجتمـــــع لرجـــــل واحـــــد قـــــس زوجـــــات في ظهـــــراني 

ولا حجــة لــه ولا قــول إذا ، المســلمين، بــل الواجــب علــيهم النكــير علــى كــل حــال
 ،وهـو عنـدنا مــدع ،فـلا دعـوى لـه إلا بالبينـة العادلـة ،ادعـى بعـد الـدخول بـدعوى

 .ولا قول له عندنا
 س/166/ ي زوجــي فــلاننعــأتاني  :في زوجــة الغائــب إذا قالــت (5)[لا تــرى]أ

هــل تقــرب إلى  ،ولم يصــح عنــد المســلمين إلا دعواهــا هــي ،وقــد صــح عنــدي موتــه
 ؛وهــي مدعيــة في المــوت لأجــل المــيراث ،فــلا تقــرب إلى ميراثــه أبــدا أبــدا ؛(6)هميراثــ

بعـــض المســـلمين عمـــا  ىاضـــغفـــلا يقبـــل قولهـــا ولـــو كانـــت كعائشـــة أم المـــؤمنين، وت
 .سوى ذلك من أمرها

                                                 
 ث: أو. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذ.  (2)
 ث. وفي الأصل: الإجماع.  هذا في (3)
 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: ميراث.  (6)
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 ،تدبر أيها العاقل إذا كانت الدعوى تجر لصاحبها مغنما أو تدفع عنه مغرمـاف
فهــي دعــوى ولا جــدال في ذلــك ولا حجــة لمحــتج، والله يقضــي بالحــق وهــو خــير 

 الفاصلين.
مـا لا غايـة  (1)سابعة وثامنـة إلى وأوأما أن يتعاطى تزويج خامسة أو سادسة  
ني طلقــت نسـائي وانقضــت إ :قـال ،(2)هن صــنيعو قـم عليــه المسـلمنفكلمــا  ،كلـذل

ولا مع زوجاته  ،وهو رجل منتهك ولم يصح شيء من ذلك مع المسلمين ،عدتهن
هيهــات  ،فــلا حجــة لــه في ذلــك، ولا يقــرب إلى شــيء مــن هــذا ،إلا دعــواه هــذه

ع وانقطــ ،بــل خــاب في ذلــك ظنــه وبطــل ســعيه ،هيهــات يصــح لــه ذلــك ويســتقيم
وعلـى مـن  ،بل تنكر عليـه هـذه الـدعوى ،ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام ،عذره

ولا نترك ديننا يتلاعب به المتجاهلون  ،خالف الكتاب والسنة والإجماع في الفتوى
من الجهال ولا النساء ولا الرجال ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، إذا كان الكتاب لنـا 

 ديا ودليلا.اه
ـــه هـــذا لا    يصـــح تـــزويج خامســـة ولا سادســـة إلى مـــا لا نهايـــةفعلـــى قيـــاد قول

فــاذا نقمــوا عليــه  ،مــا راقــت لــه امــرأة تزوجهــا إذا كــان كــل ،لــذلك أبــدا م/167/
فــلا يصــح هــذا مــع ظهــراني المســلمين علــى كــل  ؛ني طلقــت إحــدى نســائي: إقــال

وبـذلك صـار متهمـا في  ،وتلبيس على ضعفاء المسلمين ،وذلك دعوى منه ،حال
َقَّ ﴿ عند المسلمين، والله تعالى يقول:الدين خائنا  َۡ َۡباُِونَ لَّ َُ لَّةۡتَِ تِ  لَِ  تَ هۡ

َ
َٰٓأ يَ

ونَ  ُۡ ََ ُۡ نتُۡ  تَ
َ
َقَّ وَأ َۡ ونَ لَّ ُۡ تُ ُۡ ُِ وَتَ  .[71]آل عمران:﴾ٱمِةۡبَتِ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: منيعه.  (2)
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لأنــه  ؛فــلا يجــوز ذلــك ممــا يتولــد منــه الباطــل ؛وأمــا طــلاق الســر وتــزويج الســر
وولـد منهـا ،  البلاد ولا مع العبـاد تزويجـه بهـاولم يصح في ،لو تزوج امرأة سرا :مثلا
لم  ؛فـــاذا مـــات هـــو ،معرفـــون مشـــهورون اوعنـــده زوجـــات وأولاد مـــن غيرهـــا، أولاد

 ؛منــه (1)[أولادهــالا و ]تــورث زوجتــه الأخــرى الــتي تزوجهــا ســرا إذا مــات شــهودها 
مــن خــوتهم إمــن  (2)نرثــو يولا مــع المســلمين، ولا أولاده  ،لعــدم العلــم بهــا مــع ورثتــه

تزوج أمهم سرا، وكذلك لا يرث أولاد هذه المرأة إخوتهم من أبيهم  (3)أبيهم الذي
لأن بــذلك تبطــل حقــوق كثــيرة بيــنهم مــن  ؛فــذلك لا يجــوز ؛المشــهورين المعــروفين

ولا يعقلـون  ،ووصـية الأقـربين ،في تزويج أخوات بعضـهم بعضـا (4)ءالمواريث والولا
قوفــاتهم إن كــان لهــم وقــف، ولا يصــلون و  (5)ولا ينــالون مــن، عاقلــة بعضــهم بعــض

س/ 167، وبنــات /هتــوربمــا يتــزوج أحــدهم أختــه وبنــات أخ ،م بعضــهم بعــضحــر 
صـــح  (7)، ولاكلهـــم لا يعلمـــون مـــن ذلـــك شـــي ا  ذإ ؛أبيـــه (6)أو عمتـــه تريكـــة أخيـــه
 (8)يتناســخ وربمــا معــان كثــيرة غــير هــذا لم يحضــرنا ذكرهــا بالفــور، وكثــير مــا ،معهــم

 فكيف يصح أن ،سبب من الباطل الذي أتاه أبوهمويتولد من هذا ال
                                                 

 ث: وأولادها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ورثوا.  (2)
 ث: الذين. (3)
 ج: وإلا ولا.  (4)
 زيادة من ث.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: نربكه.  (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو لا.  (7)
 هذا في ث، ج. وفي الأصل: بينناتج. ولعله: يتناتج.  (8)
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انظــر مــا تولــد مــن تــزويج الســر، وكــذلك كتمــان  ،يكــون القــول قولــه في كــل شــيء
 . الطلاق مما يتولد منه مما يشابه هذه المعاني

المطلقــــة ولا وارثــــه ولا  (1)علــــميلــــو طلــــق أبــــوهم إحــــدى نســــائه ســــرا ولم  :مــــثلا
 ،فقـد ظلــم ورثتــه ؛وهــي لا تــدري ،ل الورثـةفــاذا مــات ورثتـه وأكلــت مــا ،المسـلمين

وإن هـي علمـت بالطـلاق  ،اهرة بيـنهمظـال حلالا  كم الزوجيـة الالموأكلت هي 
أعلـم  بهـا ولا (3)كميحشهر مع الناس طلاقها شهرة  (2)ولم تشهد على طلاقها ولا

 ،فلمــا انقضــت عــدتها تزوجــت أيضــا ســرا ،ن هــذه المــرأة اعتــدتإ (5)ثم، (4)ورثــةال
لأن  ؛وورثـوه مـن أبيـه  كـم الظـاهر ،فحكمه له ؛بولد فيما دون السنتين وجاءت

كـان إخوتهـا   ؛نـةئوإن أتـت هـذه المـرأة با ،ويرثـون إخوتـه منـه ويـرثهم ،الولد للفـرا 
وهــــم  ،كــــان وليــــا لأخواتــــه في التــــزويج  ؛وإن ولــــدت ذكــــرا ،أوليــــاء لهــــا في التــــزويج

بـه مـن بعـد سـتة أشـهر لو تزوجـت هـي سـرا وجـاءت  ،بعيدون عن بعضهم بعض
ويأخـذون مـن الأقـربين مـن أبـيهم بالظـاهر  ،فحكمـه للـزوج الأخـير ؛بعـد الـدخول

 ،ويأخــــذون وقوفــــاتهم إن كــــان لهــــم وقــــف ،ويعقــــل بعضــــهم لــــبعض ،متهمــــن إخــــو 
ومـــرادنا  ،ولـــيس لهـــم شـــيء وأشـــباه هـــذا يتســـع ويطـــول شـــرحه الكتـــابم/ 168/

مــــن كتمــــان يتولــــد ويتنــــاتج(  د ويتناســــخ )ع:مــــا يتولــــ (6)ةنظــــر كثــــر ا ،الاختصــــار
                                                 

 ج: تعلم. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ج. وفي الأصل: تحكم.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الوارثة.  (4)
 زيادة من ث، ج. (5)
 ث: من كثرة.  (6)
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، وهـذا مـن بعـض مـا حضـرنا ذكـره، الطـلاق والتـزويج مـن الظلـم والباطـل والفسـاد
 .كل عاقل عارف بآثار المسلمين  هذا على ىف ولا 

في عقــل كــل عاقــل ولا تبــديل لحكــم المســلمين   فمــن ذلــك لا يجــوز ولا ينســا 
ننبهِ﴿ َننقَّ وهَُننوَ يَهۡنندِي لَّلاَّ َۡ ُ يَمُننولُ لَّ  :يقــول تعــالى اللهو [4]الأحــزاب:﴾َُ وَلَّللََّّ
ِينَ يََُاةفُِونَ نَنۡ ﴿ هَحۡذَرِ لَّذَّ

َۡ وۡ يصُِنهكَهُۡ  عَنذَاٌ  فَ
َ
ن تصُِنهكَهُۡ  فتِۡكَنلٌۡ أ

َ
مۡنفهِۦِٓ أ

َ
أ

لِۡنن ٌ 
َ
 عــن برجعــل الله يكــون القــول قولــه هــي المــرأة تخــ (1)يوأمــا الــذ ،[63]النــور:﴾أ

وعليــه مـن علــم مــا في رحمهــا  ،فيــه إذ لم يعلــم إلا الله منهــا مـا هــي ؛نفسـها بنفســها
ولا يعرفهـا غيرهـا إلا مـا  ،عـن نفسـها هـي بنفسـها  وتنب ،من الحيض الذي يأتيها

 عـن ونهاهـا ،ثم خوفها الله في كتابـه ،فلذلك وفي ذلك جعل القول قولها؛ شاء الله
لهــا وعليهــا في الأحكــام مــن انقضــاء العــدة مــن قبــل النفقــات  لمــا ؛أن تكــتم ذلــك

ن ﴿ أن تظلم المطلق أو ورثتها، كما قـال الله: ،ث والتزويجوالمواري
َ
ُُّ لهَُننَّ أ وَلََ يََِ

نَ مَننا خَََننقَ  ۡۡ ننتُ ُۡ ِ وَلَّلَۡۡننوۡمِ يَ رحَۡننامِهِنَّ إنِ كُنننَّ ينُنمۡمِنَّ ٱنِنمللََّّ
َ
ُ فِِٓ أ  لَّللََّّ

فـالطلاق يقـع ولـو فيمـا بينـه وبـين  ؛وأما هو إذا طلـق سـريرة ،[228]البقرة:﴾لَّلۡأٓخِفِ 
ولا أشــهد  ،ولم يعلموهــا ولا هــو ،(2)[أو حضــره أحــد]لــو لم يحضــره أحــد و  ،نفســه

لأنـه ظلـم  ؛كتمـان ذلـك علـى حـالس/  168/فـلا يجـوز لـه  ؛على الطـلاق صـحة
 .لأنهن يرثن منه على حال إذا لم يصح معهن طلاقه وانقضاء العدة ؛ورثته

                                                 
 في ث. وفي الأصل: الدين. هذا  (1)
 زيادة من ث. (2)
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 ،مـتنفيورثـه المسـلمون مـن زوجاتـه إذا  ؛وإذا جن هو وقد طلق سـريرة مـن قبـل
قـوم بـه تولا مـع أحـد  ،إذا لم يصح مع المسلمين ولا مع ورثته ولا زوجاته (1)ويرثنه

فيأكــل ورثتـه ذلــك المـال الــذي ورثــوه  ،ثم  ـوت هــو مـن بعــد ذلـك ،الحجـة طــلاق
انظـــر كيـــف تغـــيرت ، ويـــرث هـــو مـــنهن ،مـــن الزوجـــات الـــتي طلقهـــن (2)المســـلمون

 .الطلاق (3)هالأحكام بكتمان
فربمــا أنهــن  سســن فرجــه وعوراتــه في ، يعلــم أزواجــه بالطــلاقوإذا جــن هــو ولم 

، انظر فيما يقـع مـن كتمـان وهن لسن أزواجه ،(4)[بول وغائط]معنى طهارته من 
فـلا يجـوز لـه   ،انظر كيف يجوز كتمان الطلاقالطلاق فيما يتولد منه من الباطل، 

وطمسـه في  ،ولا التزويج كذلك لـو كـتم مالـه ،(5)الكتمانه على كل حال من الح
ظنــا بــه عــن اللصــوص ولم يعلــم بــه الورثــة ولا أشــهد غــيرهم مــن  ،الأرض أو غيرهــا

انظر كيف  المال.الدفين؛ فهو ظالم لورثته إذا غاب وذهب هذا الثقات على هذا 
كتمـان   (6)فكيف يجوز له ،هذا إذا كان ماله هذا لم يجز له كتمانه ودفنه عن ورثته

لــ لا تنتقــل الأحكــام  أبــدا؛ ا علــى حــال أبــدامــتمانهفــلا يجــوز ك ؛الطــلاق والتــزويج
النـاس مـال بعضـهم بعـض، فكيـف يجـوز م/ 169/ويأكل  ،عن أصولها وحقيقتها

ولا شـهر  ،ولا يعلـم زوجاتـه ولا المسـلمين، ولم يشـهد ثقتـين ة،لـه أن يتـزوج خامسـ
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ورثته.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المال.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بكتمان.  (3)
 بوله وغائطه.ث، ج:  (4)
 ث: الحلال.  (5)
 زيادة من ث. (6)
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 ،ويتــزوج خامسـة في ظهــراني المســلمين ،ذلـك شــهرة مستفاضـة في الــبلاد بالطـلاق
ولا  (1)بلا شـك فيـه ولا ريـ ،فهذا فعـل باطـل عاطـل ؛أظهرهم وبين زوجاته وبين

 .لبس عند من علم الشريعة ورزق الهداية
ـــه فـــاقراره  ؛وانقضـــت عـــدتها (2)ن طلـــق إحـــدى زوجاتـــه أنـــه طلقهـــا: أوأمـــا قول

ـــه (3)ثبـــتيمـــأخوذ في الطـــلاق و  ـــه ،علي والاخـــتلاف في  ،فـــلا ؛(4)وأمـــا التـــزويج من
فاقراره بالطلاق على  ؛وأما إقراره هذا بعد الدخول بالخامسة .قولهبانقضاء العدة 
التزويج إلا قبل الدخول  :نيعأ ،ولا سلامة له مع المسلمين بذلك ،الزوجة مقبول

 نن هذا الرجل على ما بلغنا بما يشـبه الصـحة اعـترف عـإثم  ،وبعد انقضاء العدة
حــتى  ،ا أفحشــهامــ (5)وقبيحــة شــنيعة ،نفســه بفعلــة عظيمــة خسيســة مــا أوحشــها

ـــة أفحـــش مـــن الفعصـــارت هـــذه الف ـــة الثاني ـــة الأولى، وكـــان عنهـــا يـــوم القيامـــة عل ل
لأنـــه يســـتقبح فيهـــا  ؛والتلـــويح (6)شـــارةلإواكتفينـــا بالكنايـــة عـــن تبيانهـــا با ،ولا مســـ

فلــم يــر لنفســه مــن ذلــك  ،لــه الخامســة (7)لأن معنــاه بإقــراره هــذا لتحــل ؛التصــريح
ويــدل علــى هــذا قلــة الحيــاء والــدين مــع ن ى ذلــك عمــداإلا إذا أقــر أنــه أتــ ،(8)بــدا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ريث. (1)
 ا. هذا في ث. وفي الأصل: طلاقه (2)
 ث: ثبت. (3)
 زيادة من ث.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: تسيعة.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: بإشارة. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: لتحل.  (7)
 هذا في ث. وفي الأصل: أبدا.  (8)
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لـيس بأمـين، وربمـا أنهـا اشـتهرت  س/169/ وأنه على ما يقـول ،صلحاء المسلمين
وصـار بإقـراره هـذا خائنـا  ،لة القبيحة مع كثير من المسلمين من إقراره بهاعهذه الف

 .عاصيا لله عند المسلمين
امهم عــــوط]ســــفلة الرجــــال  ل قليــــل مــــناوبلغنــــا أن هــــذا الرجــــل اســــتعان برجــــ

ولا  (2)من قبيح فعاله تييأيعينوه على ما  ،قرامهم وأنذالهمأاعهم و عور  (1)[وهمجهم
يجـــرون بكـــل ربـــح ولا  ،يــدلوه لصـــالح أعمالـــه، لم يبــالوا بـــدين ولا يتقـــون مـــا يشــين

الرأي  (3)ولا يسمعون القول الصحيح، ولا يتبعون ،من فعل قبيح نيبالون بما يأتو 
ويسفهون الأخيار  ،الهدى (4)لىواستحبوا العمى ع ،لا يسمعون النداءو  ،النصيح
ُ لََُحَ ﴿أصبرهم على النار، (6)الأبرار، بعدا لهم ما (5)ويعنفون ُِ لَّللََّّ ن َُ ۡ

َۡ َّنۡ   وَمَنن ل
ا لََُحَ مِن نُّورٍ نوُر   َۡ نۡمََت فَهُنوَ فِِ لَّلۡأٓخِنفَ ِ وَمَن كََنَ ﴿، [40]النـور:﴾ا فَ

َ
فِِ هَتذِهۦِٓ أ

نۡ 
َ
ُُّ سَبهِ   أ ضَ

َ
ن يُۡ فِ ﴿: وكمـا قـال الله تعـالى .[72]الإسـراء:﴾مََت وَأ

َ
واْ   ُن يفُِيدُونَ أ
تففُِونَ  ن يتُِ َّ نوُرَهحَُ وَلوَۡ كَفهَِ لَّةۡكَ

َ
ٓ أ ُ إلََِّ بََ لَّللََّّ

ۡ
تههِِۡ  وَيَأ فۡوَ

َ
ِ ٱأِ ، [32]التوبـة:﴾نوُرَ لَّللََّّ

شــيهم مــن العــذاب مــا غو  ،نســوا الله فنســيهم ،وتبــا لهــم ومحقــا ،بعــدا لهــم وســحقا
ننضٖ  ﴿ شـيهم، كمــا قــال الله تعــالى:غ ُۡ ِننن  بَ ضُننهُ  م  ُۡ ُُ بَ َ تفقَِتنن ُۡ ۡ َ تفِمُننونَ وَلَّل ُۡ ۡ  لَّل

كتَفِ وَيَكۡهَوۡنَ  ُۡ
ۡ مُفُونَ ٱمِل

ۡ
َ فَِّاَِنهَهُۡ َۚ يأَ يدِۡيَهُۡ َۚ ناَُواْ لَّللََّّ

َ
فُوِ  وَيَمۡكضُِونَ أ ُۡ َۡ ۡ عَنِ لَّل

                                                 
 وطغامهم وهجمهم.ث:  (1)
 ث: أفعاله. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يتبون.  (3)
 ل: عن. هذا في ث. وفي الأص (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعنقون.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: بما.  (6)
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َ تفِمِيَن هُُ  لَّةۡفَتاِمُ  ُۡ ۡ نارَ ننَارَ  ٦٧ونَ إنَِّ لَّل ُِ وَلَّةۡتُفَّ َ تفقَِتن ُۡ ۡ َ تفِمِيَن وَلَّل ُۡ ۡ ُ لَّل وعََدَ لَّللََّّ
 ۖ ُ نننكَهُُ  لَّللََّّ َُ َ حَاۡنننكُهُۡ َۚ وَةَ ُِ  َۚ  وَلهَُنننۡ  عَنننذَا    جَهَنننكََّ  لَِتلِِِيننننَ فهِهَنننا

مِه     م/170. /[67،68]التوبة:﴾مُّ
 ،توالنجـاة مـن عـذاب الـدركا ،نسأل الله السلامة من سلوك طريق المهلكات

نــه هــو الــرؤوف الــرحيم، فنرجــو مــن الله النصــرة علــى تغيــير هــذه الخطي ــة العظيمــة إ
عســى الله أن يكشــف عنــا وعــن جميــع  ،أعــزه الله وقــوى ســلطانه الإمــام علــى يــد

ولا  فـى عليـه مـا بنـا وهـو  ،وهـو القـادر عليـه ،كلـه  (1)رالمسلمين ما بنا مـن الضـر 
هـــذا الرجـــل مــــن  لإمـــام إزالـــة مـــا بيـــدا مـــن ثم نرجـــو مـــن الله ثم، الـــرؤوف الـــرحيم

لأنهــــا وقوفــــات جليلــــة علــــى يديــــه مــــن أمــــور  ؛الوقوفــــات الــــذي بيــــده للمســــلمين
 ،وينفـــع بهـــا ضـــعفاء المســـلمين في هـــذا الزمـــان الضـــيق علـــى المســـلمين ،المســـاجد

لينــال بــذلك مــا عنــد الله مــن الثــواب  ،وينصــر لهــم في بلــو  حقهــم المقهــور علــيهم
 (2)والأرامـل ،والمسـاكين ،لأنه هـو مؤيـد الفقـراء والضـعفاء ؛يموالثناء الجس ،العظيم
، وربمـا أنـه لا  فـى حـال هـذا الشـخص علـى الإمـام في وسـائر المسـلمين ،والأيتام

 .معينا والشهرة عليه بما هو فيهشي ا عليه من غير أن تفسر  شهرة الأخبار
والـذكر  ،والعبـد (3)والحـر ،وعليه بعمان كلها قاضية يعرفها منه الصـغير والكبـير

وربمـا  ،في الـبلاد والعبـاد (4)ه[فعلـو  هحالـ]عليه  ىن  فممإلا من شاء الله  ،والأنثى
                                                 

 ث: الضر. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الحر.  (3)
 هذا في ج. وفي الأصل: حاله وفعل. ث: حاله فعله. (4)
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ولا يصـلح لقليـل ولا كثـير  ،خلـف البحـر (2)هرةتبعض أخباره مسـتطيرة مشـ (1)أن
  أن يكون في يده شيء من الأمانات على الحالة التي هو فيها وعليها.

غ هــؤلاء الفقــراء حقــوقهم مــن يــد مــن هــو ظــالم أن يبلــ س/170/ وعلـى الإمــام
 ،إلى الله بمـال جليـل مـن خـالص مالـه (3)وا[قـد تقربـ]و وكثـير مـن النـاس  ،لهم إياهـا

في  همجهـود (4)وبـذل ،ولو كان حيا ما رضي بهـذا ،ما عند الله من الثواببه لينال 
ما  على من فعل فيه غير (5)اضوغي ،خلاصها من يد من هو خائن فيها غيره منه

هــذا الوقــت علــى الإمــام وغــيره مــن شــدة الضــرر  ىولا  فــ، هــو يريــده مــن الحــال
لأنهم هم أكثر ضررا من قلة ما بأيديهم مـن  ؛على المسلمين عامة والفقراء خاصة

والعــذاب مــن الــبرد  ،والعــري ،والجــوع ،ومــا مســهم مــن الضــرر ،الــذخائر والــدراهم
ـــا هـــذا يبوربمـــا أن كثـــيرا مـــن خلـــق الله في وقت ،الشـــديد تـــون قـــاص البطـــون مـــن ين

أن يرحمنـا الإعانـة والسـلامة نسـأل الله  ،ويسـهرون العيـون مـن الـبرد والجـوع ،الجوع
  إنه هو الرؤوف الرحيم. ،وإياهم وجميع المسلمين

ولا نأمــن  ،نســأل الله الإعانــة والســلامة والنجــاة مــن أن يوقعنــا مواقــع الهلكــات
فضــل بــه علينــا توفضــل  ،لا بتوفيــق منــه لنــاإ ،علــى أنفســنا مــن العصــيان والهفــوات

 ق في علم اللهبوهو حسبنا ونعم الوكيل، لكن المقدر السا ،وتسديد منه إلينا
                                                 

 زيادة من ج. وفي ث: أنه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مشهرة.  (2)
 قرب.ث: قد ت (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ويدل.  (4)
 هذا في ج. وفي الأصل: وغضيا.  (5)
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بــه  فمــا جــ ،لأحــد أبــدا أبــدا (2)أجــتولا مل اهولا منجــ (1)قضــاهفكــائن لا محالــة 
ولا  ،إلا أن يكـون ،ما هو مقـدر محتـوم في سـابق علـم الله ،القلم في اللوح المحفوظ

إلا أن  ،علــم الله كونــه في ملــوم وملــوم م/171/ ينفــع تلــو  ملــوم، ولا  نــع مــا قــد
كل ميسـر » :يكون ما قد كونه الله للمخلوق في سابق علمه، لكن قال النبي 

ِ ﴿ ، وقال تعـالى:(3)«لما خلق له َ وَلَّذَّ ينَ جَتهَدُواْ فهِكَا لَنهَۡندِيَكَّهُۡ  سُنكََُكَاَۚ  نَّ لَّللََّّ
عَ لَّ َۡ َ حۡاِكيِنَ ل ُۡ ۡ   .[69]العنكبوت:﴾ل

أنــه مــن أهــل  (4)[الله ســابق ]علــم فمــن كــان فيء، ورجــاءنا في الله أفضــل الرجــا
ولــو  ،والخاتمــة الصــالحة (6) ــرج مــن الــدنيا إلا علــى طاعــة الله (5)لا[فــ ؛ادةســعال]

فلا  رج من الدنيا إلا تائبا، ومن   ؛(7)عمل ما عمل في سالف عمره من المعاصي
فلو عمل ما عمل مـن أفعـال الطاعـة  ،سابق علم الله أنه من أهل الشقاءكان في 

فلا  وت إلا مـن قـد رجـع عـن العمـل  ؛ما يقصر عنه كثير من عباد الله الصالحين
 ة واحدة  الف أمريولو بكلمة واحدة أو بن ،الصالح إلى الإصرار والمعصية

                                                 
 ث: قضاه. (1)
 ث: ملجاء. (2)
؛ ومسلم، كتاب القدر، رقم: 7551أخرجه كل من: البخاري، كتاب التوحيد، رقم:  (3)

. وأخرجه الربيع بلفظ قريب، باب الحجة على من لا يرى الصلاة على موتى أهل 2649
 .796قم: القبلة، ر 

 هذا في ث. وفي الأصل: سابق علم الله.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفسادة فلما.  (5)
 زيادة من ث. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: الماضي.  (7)



 الحادي والستون الجزء  358  قاموس الشريعة

 

وانظــر إلى هــذا الحــال . لنــارنعــوذ بالله مــن ا ،لكــان مــن أهــل النــار ،الله تعــالى فيهــا
ســـأل الله لنـــا وللمســـلمين الصـــالحين الهدايـــة والتوفيـــق لحســـن نف ،والقضـــاء المختـــوم

لكــن علــى الإنســان الاجتهــاد والنظــر لنفســه في طلــب الســلامة في الــدنيا  ،الخاتمــة
ومـا توفيقنـا إلا  ،من عذاب النـار، نسـأل الله التوفيـق لـذلكغدا والنجاة  ،والآخرة

 بالله.
 ؛وخلـق الطاعـة والمعصـية خلقـا منـه ،ن الله قد ابتلى عباده وتعبدهم بطاعتـهلك

قبــل أن  س/171/ وهــو عــالم بمــا يكــون مــنهم ،ختــبرهميابــتلاهم ل ،هم حكمتــهيلــير 
 ؛ونحــن مخفــي علينــا ذلــك ،لأنــه قــد ســبق في علمــه ذلــك ؛يكــون مــنهم مــا يكــون
كــان   ؛نــا بطاعتــهفــان عمل ،ينــاجنشــهدهم علــى أنفســنا بمــا نليرينــا عــدل حكمــه ل

 ؛ منـــه علينـــا لـــذلكجـــبربـــلا  ،ارنا لأنفســـنابـــســـن اختيحذلـــك الواجـــب علينـــا وهـــو 
وإن عملنــــا  ،والحمــــد لله علــــى ذلــــك ،وذلــــك بفضــــله علينــــا ،الســــابقة (1)فــــقاو نل

ن ﴿تعالى: الله كما قال   ، منه عليناجبرسوء اختيارنا لأنفسنا بلا يف ؛بالمعصية َۡ فَ
َ
أ

 َۡ ازُي نِننَ لََُحَ سُننوُٓ  نَ ننودُ ﴿ وقــال تعــالى:، [8]فــاطر:﴾َنِنۥۦِ فَننفََ اهُ حَاَننك  ُۡ ننا ثَ مَّ
َ
وَأ

مََت عََلَ لَّلهُۡدَىت  َُ ي البيـان دوالمعـنى هاهنـا هـ [17]فصـلت:﴾فَهَدَيَۡ تهُۡ  فَمسۡتَحَكُّواْ لَّةۡ
وليشــهدوا  ،أعــاذنا الله منهــا ،ليســتوجبوا النــار بــذلك ،لــيريهم أيضــا عــدل حكمــه

ينَننوۡمَ تشَۡنننهَدُ عَََنننهۡهِۡ  ﴿قـــال الله تعـــالى: كمـــا   ،علـــى أنفســـهم بقبـــيح عملهـــم
لاِِّۡتَُهُ ۡ 

َ
  وذلك لنوافق السابق عليهم من قدر الله. ،الآية [24]النور:﴾أ

ولا يقــف عــن فعــل  ،ولا يهمــل نفســه ،لكــن علــى الإنســان حســن الظــن بالله
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لتوفيق.  (1)
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ولا يقـرب  ،(1)ولا يترك المفروضات على قدر طاقته ،ولا عن العمل الصالح ،الخير
والله يفعــل  ،والتوفيــق بالله تعــالى، ولابــد مــن ذلــك ،حــتى  ــوت أبــدا اصــي أبــداالمع

لا يســأل عمــا يفعــل وهــم  ،ويحكــم مــا يريــد في ملكــه ،بعبــاده وفي عبــاده مــا يشــاء
ويتـــداركنا  ،أن يوفقنـــا لطاعتـــه م/172/ نســـأل الله الكـــر  المـــولى الـــرحيم. يســـألون

 ء،للهـم إنـك قـد ابتليتنـا بالقحـط والغـلاإنـه أرحـم الـراحمين، ا ،بلطفه ورأفته ورحمتـه
 ،وبإرسال الأمطار عند حصاد الثمار إرادة منك بالتبار ،وبالخوف والجوع والبلاء

الأمـوال  (2)وينهبـون ،ردة الأشـرارالمـوأنت العليم بغـامض الأسـرار، وسـلطت علينـا 
، وزارمن عظـيم الأ (3)نافقتر جزاء بما ا ،ويسفكون دماء الصغار والكبار ر،والأعما

ورفعــت عنــا  ،بقيــت لنــا مــن بلــد ولا دارألمــا  ؛ونعلــم أنــك لــو جازيتنــا بمــا نســتحقه
وأنـت  ،رزقـكب (5)[منـك]بخـلا  لخلقـك لا (4)تأديبـا ،البركات من الضـروع والثمـار

بما نعلم من أنفسـنا بمـا  (6)وجزاء ،ابتلاء منك لنا ،يا غفار يا ستار ،أكرم الكرماء
وكبـار  (9)صـغارمـن  (8)يتـذكر متـذكر (7)عسـى ولعـل أنناه من قبائح الكبائر، فيتآ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: طاعته. (1)
 : ينتهبون.ث (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: افترقنا.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: نادينا.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: نجد متك.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: وجراء.  (6)
 زيادة من ث. (7)
 هذا في ث. وفي الأصل: مذكر.  (8)
 ضعفاء.ث:  (9)
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وتنبيهـا لمـن رزق  ،الأبصـار هذه الدار، وجعلت ما ابتليتنا به حكمة وتذكرة لأولي
وتصلح البلاد من ، عن قبيح فعالها الأشرار (1)جعتر و ، الهداية من المؤمنين والأبرار

لــك الحــق وقو  ،لأنــك قلــت ؛وترجــف خوفــا مــن ذلــك مرادهــا، فســادها وعنادهــا
ُِ ﴿ :المبـين ُُ ٱمِلۡأٓتَتنن ننوَمَنا نفُۡسِنن  وكمـا قـال الله تعــالى: ،[59]الإسـراء:﴾اإلََِّ تََۡويِف 

ََّهُنۡ  ﴿ َُ نذَاِ  ةَ َُ خَنذۡنَتهُ  ٱمِةۡ
َ
خۡتهَِناۖ وَأ

ُ
كۡبََُ مِننۡ أ

َ
َ أ ُِ ِنۡ َ ايلٍَۡ إلََِّ  وَمَا نفُِيهِ  م 

ننونَ  ُُ  س/172، /نــك علينــام رففعلــك العــدل فينــا بــلا جــو  ،[48]الزخــرف:﴾يفَجِۡ
في الكتــــاب  (2)ذلــــك[ إذ كــــان عنــــدك]فتعاليـــت عــــن الظلــــم والجــــور علــــوا كبــــيرا، 

 .منشورا مسطورا، وفضلك في عبادك
 (3)ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنـون، ربنـا إنا نسـتغفرك ونتـوب إليـك وفـررنا

، بــذنوبنا منـــك إليـــك، ربنــا لا تؤاخـــدنا بمـــا فعــل الســـفهاء منـــا، كرامــة منـــك علينـــا
عنـــا مـــن الفـــتن جميـــع  (4)واردد علينـــا مـــا ســـلبته منـــا، مـــن جزيـــل البركـــات، وأطفـــ 

النقمــات، وأســيل علينــا جزيــل  (5)الحركــات، واكشــف عنــا مــا ابتليتنــا بــه مــن وبيــل
 (6)الخـــيرات وعظـــيم البركـــات، إنـــك علـــى كـــل شـــيء قـــدير، وبإجابـــة لمـــن دعـــاك

لرتع، والمشايخ الركع، يا من جدير، اللهم إنا نسألك بالأطفال الرضع، وبالبهائم ا
بيده ملكوت كل شيء وإليه المرجـع، ربنـا اشـكف عنـا ضـرنا مـن صـغيرنا وكبـيرنا، 

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: نرجع.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا كان ذلك عندك.  (2)
 في الأصل: وقررنا. هذا في ج. و  (3)
 هذا في ج. وفي الأصل: ولطف.  (4)
 هذا في ج. وفي الأصل: بيل. (5)
 .ج: دعاه (6)
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ربنـا إنـك عـالم بمـا حـل بنـا مـن الجـوع والعـري، في فقرائنـا وضـعفائنا، وربمـا إن كثــيرا 
جوعـــا، ويســـيحون كـــذلك دموعـــا، ولا  (1)مـــن عبـــادك ولا  فـــون عليـــك يبيتـــون

والـــبرد مـــن العـــري هجوعـــا؛ لأن ظهـــورهم وبطـــونهم مـــن العـــري يهينـــون مـــن الجـــوع 
 بادية، وأكبادهم من الحرق من ذلك بادها، واقدة غير هادية وأنت العليم بنا.

اللهـــم ارحمنـــا واكشـــف عنـــا مـــا تـــراه فينـــا مـــن ضـــرنا، إنـــك أنـــت العلـــيم الخبـــير، 
ســلوك  والســميع البصــير نعــم المــولى ونعــم النصــير، اللهــم إنا نســألك الســلامة مــن

م/ الهلكـــات، والنجـــاة مـــن العـــذاب الـــدركات، اللهـــم إنا نســـتغفرك 173طريـــق /
ونتوب إليك مما اقترفناه من سالف أعمارنا، ونسألك التوفيق للعمل الصالح، ولمـا 

وثبتنــا تقربنــا إليــك زلفــى في بقيــة آجالنــا، اللهــم إنا نســتغفرك مــن جميــع الخطــايا، 
ـــرحيم، وأنـــت علـــى طاعتـــك إلى حلـــول المنـــايا، وتـــب عل ـــا إنـــك أنـــت التـــواب ال ين

ربنـا اغفـر لنـا ذنوبنـا وإسـرافنا في  والحليم الـذي لا يعجـل. ،كيم الذي لا يبخلالح
ذنوبنـا وكفـر عنـا  لنـا وثبت أقـدامنا وانصـرنا علـى القـوم الكـافرين، ربنـا اغفـر ،أمرنا

م القيامـة ولا تخـزنا يـو  ،تنا مـا وعـدتنا علـى رسـلكآاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا و  سي
ربنـا اغفـر لنـا  ،إنك لا تخلف الميعاد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا ما تقـدم منهـا ومـا تأخـر

واعـف عنـا واغفـر لنـا  ه،لا طاقـة لنـا بـ ربنـا ولا تحملنـا مـا ،ذنوبنا وقنا عذاب النـار
 وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

  
                                                 

 هذا في ج. وفي الأصل: يبنون.  (1)
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حبيب بن سالم بن  (1)يهسيرة عن الشيخ الفقالخامس والعشرون  بابال

مضت لسيده هلال بن الإمام  التي قد سيرةجوابا لل سعيد البوسعيدي

يضاحا إو فينا وقع فيه من التععمّ، ذبًّا أحمد بن سعيد البوسعيدي

 (2)]الشرع الشريف[ا شرحه لعذره بم

ونشــكرك  ،كشـف والتحقيـقالاللهـم إنا نحمـدك علــى  ،بسـم الله الـرحمن الــرحيم
يـد والتوفيـق، حمـد مـن خلـص لـك دينـه وإ انـه، بعلـى التأ س/173/ ونثني عليـك

خير الوجود  ،وصلاته وسلامه على أسعد مخلوقاته،  انهأوصدقت أقسامه وأبرت 
وعلى آله وأصحابه صـلاة  ،وأسعد السعود، ذي الجد المسعود، محمد نبيه ورسوله

 (3)نـسالإ ويضعف عديدهما عديد ،وسلاما يتسلسلان تسلسل أنفاس أهل الجنة
 .والجنة

المرء عـن عرضـه  (أن يذب)ع:  أمروا ينوالمسلم إن الله ورسوله  :أما بعد
وإنا نسـمع في أنفسـنا أحاديـث تسـوء  ،ن الدنس والشك والريـبمالعيب، وينقيه 

جــاء فيهــا مشــروحا عــن العلمــاء  (4)وبمــا، الــنفس ممــن لا لــه تمييــز في حقــائق الآثار
وطـــال الـــركض بهـــا في  ،ادثـــة الـــتي كثـــرت فيهـــا الهـــروجبوقوعنـــا في هـــذه الح ،الأبـــرار

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ج: السرع الشيف. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: والأنفس.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: وربما.  (4)
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لأن آثار المسـلمين  ؛علينـا (1)ميدان المروج، ونحن من فضل الله بري ـون ممـا ابتـدعوه
ثار أهـل آوأن  ،ولا انهمكنـا في قبيحـة ولا شـنعة ة،تقوم وتشهد أنا على غـير بدعـ

ـــا بالطـــلاق  أهـــل بـــلا خـــلاف بـــين ،العـــدل مـــن أهـــل العلـــم تنطـــق أن القـــول قولن
ن عـدتك إقـال لهـا  اعلـى المطلقـة إذ مـاالخلاف وأهل الوفاق، واختلف العلماء في

وقــــول:  .وهــــو المشــــهور مــــن قــــول أصــــحابنا ،لهــــا تصــــديقه :قــــول ؛قــــد انقضــــت
وهـي  لـه،وبقي هـو المصـدق فيمـا قا ،الاعتداد ولا تصدقه فيما لله عليها (2)يلزمها

 ،.تقوم فيما تعبدت به
 :فقـول ؛أحـد لأحـد بكـذا كـذا درهمـا إلى أجـل كـذالـو أقـر  م/174/ كما أن

علــق أجلــه بمــا هــو مقبــول منــه وثابــت  (3)؛ لأنــهالمصــدق في الأجــل ون المقــر هــإ
لا يقبــل وقـول:  .وهـو أكثــر قـول أصــحابنا ،والثــاني العجـز، والأول الصـدر، عليـه

ـــــه في الأجـــــل ـــــوهـــــذه المعـــــاني كلهـــــا م ،والحـــــق حـــــال ،قول ـــــى التصـــــديق  (4)ةبني عل
 (6)وكــذلك في ،(5)تنيــ، وقــد اختلــف العلمــاء في الأحكــام علــى مــا بةانــطم نوالإ

 :وقــال قــائ وا ة.ت علــى الاطم نانــنيــب :فقــال قــائ وا مــن أهــل ال  ــم ؛الأديان
وقـال  .وهـذان قـولان متقـاربان يعضـد بعضـهما بعضـا ،بنيت على العرف والعـادة

لــت فيــه الآراء ومــا اختلــف فيــه العلمــاء ودخ ،بنيــت علــى الــورع والظــاهر :قــائ وا
                                                 

 أبدعوه.هذا في ث. وفي الأصل:  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا يلزمها.  (2)
 ث: إذا. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: مبينة.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينبت.  (5)
 زيادة من ث. (6)
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ومـا احتمـل فيـه حـق  ،فلا يجوز أن يجعل دينـا ؛من أهل العلم فيما بني على الرأي
إذ لا يحكـم عليـه  ؛ولا يحل نقض ما حل وعقد ،ته فلا يجوز تخط ؛المحدث وباطله

 ؛وكـل عقـدة عقـدت في الإسـلام يحتمـل حقهـا وباطلهـا. بباطل حتى يصح باطلـه
 .بإجماع فلا يجوز حلها إلى أن يصح باطلها

 وادعـت ،في المـرأة المفقـود زوجهـا أو الغائـب ا الأ ر الموجود عن أبي بمدإو 
فسـئل عنهـا  ،أو قبل تزويجها وتزوجت ،لموت بعد تزويجها بزوجاعليه الطلاق أو 

وأنهــا وقعــت في زمــن القاضــي ســعيد بــن  ،ؤتمنــة علــى ذلــكالمهــي  :فقــال ،العــيخ
 ،وكـذلك ورد عـن أبي الحسـن هـذا. نقضـهيذلـك ولم  س/174/ (1)جـازأف ،المبشر

هم بإقامــة حــتجوا ،فلــم يلتفــت إليهــا الشــيخ ،مــع أن أوليــاءه منكــرون عليهــا ذلــك
وجعلهـــا هـــي  ،وجعـــل لهـــم الحجـــة في المـــال ،البينـــة علـــى عـــدم مـــا قالـــت ونقضـــه

 ،لأن ذلـك مـن حـق الله عليهـا ؛وفيمـا تعبـدت بـه ،نفسها (2)علىالمصدقة المؤتمنة 
ـــادوالمـــال مـــن حقـــوق الع ـــة، وجعـــل لهـــا ، ب فهـــل أحـــد يشـــك أن هـــذه المـــرأة مدعي

تمنهـا، فمـا ئوالشيخ جعل البينة فيما صدقها فيـه وا، التصديق والأمانة فيما ادعته
شرح صدره في الإسلام له بمـن القـول قولـه بـلا خـلاف مـن نوالم ،ظن العارف بهذا

ومــن  ،ولينظــر الواقــف علــى هــذا ،فــأين أصــح الإجمــاع أم الاخــتلاف ،أهــل العلــم
 .هداه الله له بأنهم قد جعلوا القول قولها بعد التزويج

وغابـت بقـدر مـا يحتمـل لهـا  ،لو أن امرأة طلقت ثلاثا :ثم قال هؤلاء ال  ماء
 ،وتزوجـت زوجـا آخـر وطلقهـا أو مـات عنهـا ،أن تزوج وتنقضي عدتها قبل وبعـد
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فجاز. (1)
 ث: في. (2)
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ويجها وجعلوها لم ينقضوا تز  ؛على قولها بهذا (1)وقالت هي ذلك أنها تزوجت زوجا
للـزوج المطلـق لهـا أولا بالـثلاث أن يتزوجهـا علـى  (2)وأجـازوا ،هي المصدقة المأمونة

وجعلـوا هـذا  ،وأجازوه على التصديق ،ولم ينكروا عليها ،التصديق منه لقولها ذلك
يحلـون عقـدا عقـد في الإسـلام يحتمـل  وأنهـم لا] م/175/ مما يحتمل حقه وباطله،

 ن يصح باطله بإجماع.إلا أ (3)[حقه وباطله
علــى معــنى قولــه لا  ــرج في الإســلام قبــول  : وقــال العــيخ أبــو ســ يد

إلا علــى  ،ولا في صــحيح الأحكــام ،ولا يقبــل قــول مــدع في الإســلام ،قــول مــدع
حكم من أحكـام الله تعـالى  ةطم نانلأن الا ة؛طم نانتمان والائمعنى التصديق والا

 .(4)[لا ينقض]ثابت 
الإســــلام علــــى معــــنى التصــــديق  ة فيد عقــــدقــــولا يع : وقــــال العــــيخ

فـانظروا  ولا يحله إلا صحة باطل بإجمـاع. ،ويحتمل حقه وباطله إلا ثبت ،والأمانة
فكيف  ،فهذه المرأة بيدها الطلاق أم بيدها الموت ،رحمكم الله إلى قول أهل العلم

قولـه في  والقـول ،ومـن القـول قولـه بـلا خـلاف ،يده الحل والعقد من الطلاقبن بم
فلــذلك جعلوهــا  ى؛ومعــاني هــذه المــرأة تخــرج مخــرج الــدعاو  ،انقضــاء عــدة المطلقــة

ولم يجعــل المســلمون لهــا خصــما إلا في  ،لاحتمــال حقهــا وباطلهــا ؛مأمونــة مصــدقة
 ومؤتمن ومصدق فيه على، (5)علمهبإذ كل مخصوص في هذا  ؛المال

                                                 
 ث: زوجها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وجازوا.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث. وفي الأصل: وينقصر.هذا في  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعلمه.  (5)



 الحادي والستون الجزء  366  قاموس الشريعة

 

ثار المسـلمين آالع فقـل لـه يطـ ى؛ومن جعل هذا خارجا على غير الدعاو  ،حكمه
ومــــن جعــــل هــــذه المســــائل الــــتي وردت عــــن المســــلمين أنهــــا  ا،ليشــــهد لــــه ناطقهــــ

وأن عليهــا  ،أن القـول قـول الـزوج في الطـلاق والعـدةفي غـير معمومـة  (1)مخصوصـة
 فعليه إقامة الدليل. ؛وفي حكم هذه المرأة ،صحة ذلك قبل التزويج

ن العمــــوم علــــى إ :أبي بمــــد وأبي ســــ يد س/175/ وحفظنــــا عــــن العــــيخ 
 ،حــــتى يصــــح تفســــيره (2)ه[وا مــــل علــــى مجملــــ] ،عمومــــه حــــتى يصــــح خصوصــــه

أهــل  الحــق بإجمــاع أهــل العلــم مــن نحلــة ،والمطلــق علــى إطلاقــه حــتى يصــح تقييــده
والــرأي إجماعــا  ،تمــلالمح وكيــف يجــوز أن يجعــل المحتمــل غــير ،العــدل مــن المســلمين

ولا نعلــم  ،والشــنعة ءالقادحــة الــدهياو  ،والبدعــة ،فهــذه الضــلالة ة،دعــب ىو اوالــدع
 ،خصـم عليـه ؛وما احتمل فيه الحق والباطل فيـه ،فيما  رج فيه الاختلاف والرأي

ووكلـوا أمـره إلى الله، ومـن أيــن  ،بــل إن كـلا مخصـوص فيـه بعلمــه ،بـه ىالمبتلـ :أعـني
للمــرأة فيمــا ادعتــه خصــما علــى  يجعلــوافي هــذا، ولم  ةخصــوم (3)]في الخلــق[ علــي  
ثار أهـل العلــم جعلــوا المــدعين آوفي كثــير مــن  ،ويطمــ ن القلـب بــه  مــا يحتمــلمعـنى

بســبب الأمانــة والتصــديق مــن أن القــول قــول  ؛القــول قــولهم فيمــا يتســبب بــه لهــم
وكـذلك الـزوجين والشـريكين في أكثـر  .(4)فارقـا[ و]أالمتساكنين إذا مـات أحـدهما 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مخصوص.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: والمحمل على محمله.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: من الحق.  (3)
 ث: أو فترقا.  (4)
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جعلوا القـول قـولهم فيه،  وندعموهم لا شك أنهم  ،قول أهل العدل من المسلمين
 .المأمونين (1)وجعلوهم المصدقين ،بسبب الخلطة

علــى   فكيــف بضــلالة مــن  طــ، ثار ومهيعهــافــانظروا رحمكــم الله إلى ســعة الآ
وفيما  رج مخرج الرأي وينكـر فيمـا لـيس فيـه  ،محتمل حقه وباطله وضلالته وهداه

ــــة ــــم وبصــــيرة (2)إنكــــاره بقل ــــم م/617/ (3)ضــــي واولم يست ،عل ــــوار العل ــــوا  ،بأن وجعل
 ،حيــث لا خصــومة لهــم ،وأقــاموا نفوســهم خصــما ،دعا والــرأي إجماعــابــ ىالــدعاو 

 ،والأمانـــة ،وأوســـع مـــن هـــذه المســـائل في معـــنى التصـــديق ،فالعيـــاذ بالله مـــن ذلـــك
 .ةوالاطم نان
الأكفـاء مـن بيـاا  (4)[ءجـز في  اأظنهـ]  عن العيخ أبي سـ يد مس لة
وصـــدقها وائتمنهـــا  ،الوكالـــة مـــن أبيهـــا في تـــزويج نفســـهافي امـــرأة ادعـــت  :العـــرج

والإجمـاع أن   ه،ن هـذا تـزويج جـائز لا يحـل عقـدإ :فقال العـيخ ؛بعض المسلمين
ولم  ،وجعلــوا تصــديقها وائتمانهــا حجــة ،فهــو ســفاح ؛كــل تــزويج لم يحضــره الأربعــة
 ،زويجلا أبطــل هــذا التــو  ،ولم يحــل الشــيخ هــذا العقــد ،يحضــر هــذا التــزويج الأربعــة
  .عاء الوكالة لها ولاحتمال حقها وباطلهاالد وجعلها هي الرابع لتصديق

لما ورد من  ،ر قلبه لعرفان الأحكامونو   ،شرح الله صدره للإسلام (5)من فلينظر
 ىولينظــر مــا  ــرج مخــرج الــدعاو  ،الآثار وحججهــا ودلائلهــا ومصــادرها ومخارجهــا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المتصدقين.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بعلة. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يستغنوا.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: أظنه في أجزاء.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: في.  (5)
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ـــرأي لا  (2)مـــاو  ،والإجمـــاع (1)رج البـــدعويحتمـــل حقـــه وباطلـــه إلى مـــا  ـــرج مخـــ ،وال
ولا  طـــ   ،ن كـــلا مخصـــوص فيمـــا يحتمـــل فيـــه بعلمـــهأيحتمـــل إلا حقـــه وباطلـــه، و 

وذلـك أن الزكـاة  ،فلا يجعلونه لاثنـين ؛كان فيه الحق لواحد  ما نأو  ،بعضهم بعضا
ولمـن عـدد الله سـهمه  ،الواجبة علـى المـرء في مالـه هـي حـق الله علـى العبـد للفقـراء

حــتى تصــح عليــه البينــة بغــير  ؛القــول قولــه فيهــا س/176/ جعــل المســلمونف ،فيهــا
واختلفـوا في اليمـين فيهـا، وقــد ، ذلـك مـن كثـرة مـا معـه مـن قلتـه وعـدمها مـن يـده

لإمام العدل الثابتة إمامته بإجمـاع أو اأو  ،الواجبة لهم (3)لعبادلتعلق في ذلك حق 
وهــذا لا  ــرج إلا علــى معــنى  ،إلى ســعة أقاويــل المســلمين واالعــدل، فــانظر  ةحاكمــ

ولاحتمــال حــق الرجــل وباطلــه  ،الله (4)وفيهــا حــق لعبــاد ،التصــديق مــن الائتمــان
 .فيما يقول

وهــو شــيخ مــن مشــايخ المســلمين  ،بــن حطــاا ااوالموجــود عــن العــيخ عمــر 
فقــال لــبعض  ،وكــان عليــه حــق لــزوج كاتــب عبــد الملــك بــن مــروان ،(5)وعلمــائهم

فسـأل  ،عليـه لأبي مظلمـة :فقـال لـه  ى زوج أو أبيـكهل لك مظلمة علـ :إخوانه
 ،وفــــاء عــــن نفســــه ،فأعطــــاه الحــــق الــــذي عليــــه لــــزوج ،أباه عنهــــا وأقــــر بهــــا لولــــده

 فلينظر الخائف من ربه هل هذا مدعي، ،تصديقا له وائتمانا بقوله ،وخلاصا له
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: البلو .  (1)
  وهي ما.ث:  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لعباد إذ. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: العباد.  (4)
 . هذا في ث. وفي الأصل: وغلمانهم (5)
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والشـيخ أبــو . وقـد جعـل الشـيخ هـذا الوفــاء خلاصـا عـن نفسـه بقــول هـذا المـدعي
أنهـــا قـــد براءتـــه وفي  ،قبـــل قـــول امـــرأة في توصـــيل حـــق عليـــه لامـــرأة ثر المـــؤ 

 أبرأته.
ــــدعاوى إذا وقعــــت لم تقــــع  ــــلا يجــــوز فيهــــا التخطو  ،فيهــــا تخط ــــة (1)وإن ال  ،ة 

تولـــه ف ،زان بـــن تمـــيمعـــإمامـــة  واوأن المســـلمين عقـــد ،الســـلامة (2)ها ســـبيل[وســـبيل]
ــــدعاو ولم  طــــ  بعضــــهم بعضــــا ع ،علــــى ذلــــك (3))ع: فتــــأولوه(  ى،لــــى حــــال ال

 م/177/ وهـــو محســـنون الظـــن ،ونصـــره المســـلمون وأعـــانوه ،وجعلوهـــا إمامـــة ثابتـــة
وكــذلك إمامــة أفضــل أئمــة أهــل  ،وإن كــلا مخصــوص فيهــا بعلمــه ،بعضبــبعضــهم 

 محمـــد بــــن وهــــو الإمـــام ســـعيد بــــن عبـــد الله بــــن ،عمـــان عقـــدت علــــى الـــدعاوى
 ،حـتى قتـل  ،(4)ابـيـه ريعل أوطأولا  ،عابه بعيب اولم نعلم أن أحد ،محبوب

 .من النور (5)[في القلوب لىجوأ] ،بل هو أضوء من الشمس ،وفضله غير خفي
في حادثـــة الصــــلت  ىالوليــــد عقـــدت علـــى الــــدعاو بـــن وكـــذلك إمامـــة راشــــد 

 ،صـرة العلمـاء لـهنوموسى بن موسى، فانظروا في مديح الشيخ أبي سعيد فيـه مـن 
يحتمـل  (6)[حلهـا]جـاز  ىعلـى الـدعاو ولا نعلم عقدة عقدت  ،وقتلهم تحت رايته

ولا شـــيء أشـــبه مـــن عقـــدة الإمامـــة  ،إلا أن تحلهـــا صـــحة باطـــل ،حقهـــا وباطلهـــا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تقطع تقع.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: سبيل.  (2)
 زيادة من ج.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ريا.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: وأحلى من في لقلوب.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: خارجلها.  (6)
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 ىوتلــــك المــــرأة الــــتي خرجــــت فيهــــا الــــدعاو  قــــولي. (1)أقــــول أناو ] ،بعقــــدة النكــــاح
احتمـل فيهـا  اعقـد (2)الـو ولم يح ،والتصـديق ةوأثبت عقدها على الاطم نان ،مدعية

ن الشــيخ عمـر بــن علـي المعقــدي جعـل في المــرأة إو  ،وه عليهـامخـرج لأحـد ولا حطــ
أن  ،طلاقــه في المفقــود والغائــب (3)بعــد أن تزوجــت وادعــت ،ي زوجهــانعــالمدعيــة 

 رمأكــ  ى،شــبهها بمعــنى مــا يحتمــل حقــه وباطلــه مــن الــدعاو  هنــأو  ،عقــدتها لا تحــل
وجعــل الإمامــة أشـــبه  ،الصــلت وموســى بــن موســى لمــا احتمـــل فيهمــا مــن القــول

 ج.شيء بالتزوي
وانظـر  س/177/ الإمامة بالتزويج، (4)يشبه وكذلك الشيخ أبو سعيد 

أن الرجل تزف  ،حكما وجائزا ةالمسلمون دينهم عليه من الاطم نان سيدنا مما بنى
لا  ،فيجـدها في فراشـه وتكـون صـبية ،إليه المرأة قد تزوجها ولم يعرفها من قبل قـط

ولم يعــرف  ،أن يكــون الــزوج أعمــى لم يرهــاوأوســع مــن هــذا  ،حجــة عليهــا فيطأهــا
فانظر إلى مـا بنـاه المسـلمون وأجـازوه  ،صورتها أجاز له المسلمون وط ها بلا سؤال

ومــن حســن الظـــن بالمســلمين مــن بعضـــهم بعــض أنهـــم لا  ة،مــن حكــم الاطم نانـــ
 يزفون إليه غيرها.

  :قول لهوي ،فلا يعيب عليه ؛وأن المسلم يرى أخاه المسلم يأكل من مال غيره 
 ،وعلــــى المســــلمين فيمــــا بيــــنهم ذلــــك ،كــــل رحمــــك الله للاحتمــــال وحســــن الظــــن

                                                 
 ث: القول.  (1)
 ث:  لوا.  (2)
 ادعت.  هذا في ث. وفي الأصل: أو (3)
 ث: شبه. (4)
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وبعضـها مخـارج الـرأي، ومـن جعـل هـذه  ىالـدعاو  (1)رجاوخرجت هذه المسائل مخـ
والمؤتمن  ،وأن كلا مخصوص فيها بعلمه ،لأنها لا يحتمل فيها الحق والباطل ؛المعاني

والضـال  ه،حـتى يكـون مؤمنـا علـى بغيـ ولا يكـون المبتـدع مبتـدعا ،فيها هو المبتـدع
وشـتان  ،فشـتان بـين مـا يقولـون ،هكذا في كتاب الاسـتقامة، مهتديا على ضلالته

 القول وأن]وبي  يخل فيها حسن الظن علدلا يأن وكيف حادثة  ،ما يظنون بين
ن لي شــهداء يشــهدون بمــا وقــع الفرقــة بيــني وبــين إوثم ، ثار المســلمينآفي  (2)[قـولي

  ،وقلة جـاههمم/ 178/ازدروا لفقرهم أم شهدائي لم يقبلوا  ل  أكُ  ،لم يقبلواالرابعة و 
مــع صــناديد قــريش  مــن صــلحاء أصــحاب رســول الله  ،(3)كصــهيب وســلمان

الطاغين وإن أبا بكـر وعمـر والخلفـاء الراشـدين مـن بعـدهم يقبلـون شـهادة رجلـين 
مـــد الله لا فـــأواني   ،ليهـــودي أو عابـــد وثـــن ،ضـــعيفين علـــى قنطـــار مـــن الـــذهب

مــن و  ،هــداه الله بهــداهمــن بــل القــول قــولي عنــد  ،أحتــاج في هــذا إلى تكليــف بينــة
تنادي بانقضـاء عـدتها  (4)و ،وكيف أن المرأة الرابعة تقر بخروجها مني. وفقه لتقواه

 قبل تزويجي.
نهـا تظـن أن الحرمـة إبـل  ،فكـلا ؛نهـا أنكـرت قبـل وأقـرت بعـدإ :وإا قال قائل

 ،إقرارهـا علـى نفسـها مقبـول (6)وأ ،ولم تعـرف المعـنى ،بالطـلاق (5)امرأة تسـير بيننـا
                                                 

 ث: مخرج.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وأنا قولي.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وسليمان.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بيتنا.  (5)
 ث، ج: و. (6)
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دين الله أن الأحكام تقع على العباد بلا أن تقع الخصـومة أو أحكام ولا نعلم في 
فهـــو الحـــق ممـــا يدعيـــه أو صــــدقه  ؛فـــان صـــحت البينـــة للمـــدعي ى،ترفـــع الـــدعاو 

وتصــديق . ءهــذا بــلا خــلاف بــين العلمــا ،أقــر لــه صــح الحــق للمــدعي وأ ،الخصــم
 (1)؛ إذوفي علم العلماء من قول البينة ،المدعي عليه والإقرار منه أصح في دين الله

قـول أ وأنا ،وذلـك مقـر علـى نفسـه مصـدق خصـمه ،يحتمل للبينة أنهـا تشـهد زورا
خصـــمي زوجـــاتي ولا ظهـــر مـــنهن  (2)بـــل ،ولا خصـــم لي في قـــول المبتـــدعين ،قـــولي

المـرأة معتزلـة مـن س/ 178/ (4)]في هذه[لقول ومع أن ا ،(3)[ولا بان تغيير ]نكير
فهل هذا بسبب تصديق قـولي مـع أن القـول  ،خارجة منذ سبعة عشر شهرا ،بيتي
مــع أن أكـون مــدعيا كـالمرأة الواقــع فيهـا القــول  ،تصـديقهل (5)لســببنـه أبــل   قـولي

العالم المهتـدي في هـذه  (7)فلينظر ى،مخرج الدعاو  (6)[تيخرج حادثتف]من السلف 
أن حكـم الله فيهـا  ةسائل التي خرجت علـى معـنى التصـديق والأمانـة والاطم نانـالم
 . وأنها حكم من أحكام اللهوالتصديق والأمانة،  ةعلى الاطم نان نيب

العــارف لأحكــام الله فيهــا  ،وقــد ناظــرت فيهــا الشــيخ العــالم المميــز لمعــاني الآثار
ا مــن المحتمــل نهــإ :فكــاا مــن قولــه ؛ ســ يد بــن أحمــد بــن ســ يد الكنــدي

                                                 
 هذا في ج. وفي الأصل: أو.  (1)
 ث: بل بلي.  (2)
 ين. هذا في ث. وفي الأصل: تكرير ولا بان تغي (3)
 قولي أن هذه.ث:  (4)
 ث: يسبب.  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: فيخرج حادثي.  (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: فينظر. (7)
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 وأن كـــــلا ،لا تخـــــرج مخــــرج البـــــدع ى،وأنهــــا تخـــــرج مخـــــرج الــــدعاو  ،حقهــــا وباطلهـــــا
وهو حكم من  والاطم نانة، ن حكمها التصديق والأمانةإو  ،علمهبمخصوص فيها 
فلا يحـل حـتى يصـح باطلـه، وقولـه  ا؛قد على هذوأن كل عقد عُ  ،أحكام دين الله

وأنه الواقع  ،لقول فيها عن الولو  فيهالهم  وأنه يصح للظاهر ،زه الصدقييتمالحق و 
مـا كـان بينـك » :يقـول مـع أن النـبي  ،محسنون به الظـن مـؤتمن ،فيها أو شبهها

 .(1)«وبين أخيك كنسج العنكبوت فلا تهتك ستره
 ،مــا احتمــل لــه مــدخل في الإســلام ،عــرض أخيــه (2)عــنوعلــى المــرء أن يــذب 

م/ 179/ونسـأله الهدايـة  ،ل محمـودوالله علـى كـل حـا ،يحتمـل حقـه وباطلـه هووج
كــذلك يحســن فيمــا بقــي، والعيــاذ   ،وكمــا أحســن فيمــا مضــى ،في البدايــة والنهايــة

 ،العيـاذ سـيدنا ومـولانا وظلنـا في قـرارنا وإنسـان نـواظرنا ،العياذ ثم العيـاذ بالله ،بالله
 قــوى الله شــوكته ونصــر دولتــه أن ،ونــور بصــائرنا وولــدنا المبــارك هــلال بــن الإمــام

فـيهن  (3)توالعجـلا ،لا يأخـذ القـول ولا يعطيـه ،يعجل علـى عجلـة خـرق طيـا 
، وقد تعوذ أهل العلـم مـن عجلـة جهـال العلمـاء في بعضـهم بعـض ،زلات الأقدام

ومـن نصـف  ،وتبكي منه المواريـث ،منه الدماء (4)واستعاذوا بالله من حاكم تصرخ
 ،منـا بـه في قـرارناآو  ،الـذي لـذنا بـه (5)سـيدنا وظلنـا البـارد ،عالم والعياذ بالله العيـاذ

عالمــا بكتــاب الله وســنة  ،أن يحكــم علينــا غــير حــاكم عــدل بصــير لآثار أهــل العلــم
                                                 

 .4/68أورده الكندي في بيان الشرع،  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عنه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: والعجلان. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: تصرح. (4)
 . وفي الأصل: البارل.هذا في ث (5)
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والفرق بين مـن القـول قولـه  ى،والبدع والدعاو  ،(1) يز بين الرأي والإجماع ،رسوله
وأن يكون ثابت الحكـم في ديـن الله  ،من ذلك (2)[سق كمحا على ]ومن المدعي 

 (3)وأنت سيدنا قد عرفت منك الـتفهم ،فك فينان أفقد أفك م ،ذلك وأنىتعالى 
بواضــح الأثــر مــن قــول أهــل  (5)والــفــانظروا واعم ،والتمييــز في الأصــول ،(4)والتــدبر

  .العلم والبصر
 ،إذ قــالوا بــلا علــم ولا تفكــر ولا اعتبــار ؛في   نيــةهــذه الحادثــة جعلهــا العمــاة د

]هــذا مــن  ومــا أظــن ،راض في نفســي بهــذابــت ني لســإو ، (6)صــوابلوالله أعلــم با
ا ســــبب الفرقــــة، والله هــــأن يبعــــدوا بيننــــا ويجعلو  س/179/ رادتهــــمإإلا  ،(7)قــــولهم[

ساترا عوراء والـدك الخفـي  ،سيدي حفيا بارا نك، فينقذنا من هذه الورطة والفرقة
ورحمــة ذلــك وعليــك ســيدي الســلام  نييعلــم الله مــ ،بــك الــذي أنــت روحــه ونفســه

فــانظر  ،فمــا وافــق الحــق مــن قــولي فهــو الحــق، ومــا خالفــه فهــو الباطــل ،بركاتــهو الله 
 (8)كيـــف لا يتصـــل بي  بعـــد مـــن أقـــاويلهم والأقـــرب إلى قـــولي مطابقـــا لأقـــاويلهملأا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وإجماع. (1)
 ث، ج: وعلى كم قس. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أكنقهم والتدبر. (3)
 ث: التدبير. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: واعلموا. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: بصواب. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: حولهم. (7)
 في. ث: لي.هذا في ج. وفي الأصل:  (8)
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إلى الله ا يــد  يرهـذا مـن الفقـ والله أعلــم. ،ولا يطيقـني ولا يسـعني حكمهـم ،قـولهم
  .حبيب بن سالم بن سعيد

فبـان لي أنـه  ،القراطيس هلي مما هو مكتوب في هذسر الله ما يقرأت  : قدالق
 ،دد من كتـاب بيـان الشـرعفي جزء العِ  ،ثار المسلمينآصحيح وثابت وموجود في 

ومنـــه  ،وفي جـــزء المفقـــود والغائـــب ،وفي جـــزء الأكفـــاء ،في جـــزء حقـــوق الأزواجو 
م علـى والعمو  ،ولو اختلف اللفظ فالمعنى متقارب ،ستخرج من كتاب الاستقامةم

وذلـك ممـا لا  ،وا مل على حاله حتى يصح تفسيره ،عمومه حتى يصح تخصيصه
ولــو أن العبــاد أخــذوا في  ،أصــل مــن أصــول الــدين ةوالاطم نانــ ،نعلــم فيــه اختلافــا

مــا اســتقرت امــرأة عنــد رجــل  (1)ابمــولر ، لضــاق الحــال ؛جميــع مــا يعيــنهم بالأحكــام
 م/180/ وز شهادته عند أهـلتجإلا حتى يصح بشهادة من  ،على حكم الزوجية
وأنه ينظر إلي شفتي البينـة عنـد  ،ومن الرجل الطالب تزويجها ،العدل بمحضر منها

تزويجهـا بوبصـحة مـن أمـر  ،نطقها بالشهادة أن هذه المرأة التي تزوجها هذا الرجل
 .وفي أحكام الأولاد والمواريث بينهما ،أنه وهو وليها
ن  لــو بامــرأة علــى معــنى الزوجيــة لا ينظــر لــه الحكــم أ (2)[لا يجــوز]والأعمــى 

ـــق الحكـــمقـــط ولا يصـــح معـــه شـــيء  ،بعينـــه وأمـــا سماعـــه لأصـــوات مـــن ، مـــن طري
وأمـا مـن طريـق  ،يجـزي ولا يثبـت في الأحكـاملا يجوز، و يشهدون له وعليه بشيء 

والـورع  ،والفضـل والزهـد ،وكفـى بمـن مضـى مـن أهـل العلـم ،فجائز لـه ة؛الاطم نان
لا نظــر فيـه أســوة واقتـداء بهــم بمـا دخلــوا فيـه مــن أمـر النكــاح مــن ومـن  ،ممـن ينظــر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ولرما. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ليجوز. (2)
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مـــن  (1)لــلأزواج ويســتحلوا مــنهن مـــا أحــل الله ،والخلــوة بالنســـاء ةطريــق الاطم نانــ
 .وبضياء علومهم نستضيء ونهتدي ،ونحن بهم نقتدي ،زوجاتهم

المعتـــــبر أن العمـــــوم علـــــى  (2)والموجـــــود في كتـــــاب الاســـــتقامة ولعلـــــه كـــــذلك في
 ،حــــتى يصــــح تفســــيره ؛وا مــــل علــــى حالــــه، إلا حــــتى يصــــح تخصيصــــه ؛هعمومــــ

حتى يصح حجره، ولا  ؛حتى يصح إباحته، والمباح مباح ؛حجره (3)والمحجور على
ممـا لا  ،ولا في موضـع الـرأي  كـم مـن ذلـك ،يحكم في موضع الـدين  كـم الـرأي

خائنـة  (5)علـميالله و ،ولا يتبدل (4)حولوأن دين الله واحد لا يت ،نعلم فيه اختلافا
ســتغفر الله تعــالى أأنا ، والله يقضــي بالحــق ،تخفــي الصــدور س/180/ الأعــين ومــا

ستغفر الله تعـالى مـن  أ ،واعتقاد فاسد وعمل ونية ،وتائب إليه من كل قول وعمل
 ،خالفـت فيـه الحـق والصـواب (6)سـتغفره ممـاأو  ،عند الله مكروها ةكل ما كان سي 

 (7)الراجي عفو ربـه القـدير ،لحقير المقر بالعبودية والتقصيروذلك من العبد الفقير ا
وكتبـه ولـده مـن إمـلاء والـده العبـد المـذنب والمعتصـم  ،محمد بن سـليمان بـن محمـد

 بيده. مكتوب الخادم سليمان بن محمد ،والفقير إلى الله ،بالله
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لك زواج. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: حتى على. (3)
 ث: يتغير. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: أعلم. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: مما أكل. (6)
 زيادة من ث. (7)



 الحادي والستون الجزء  377  قاموس الشريعة

 

 ،ن ذنــبيالتائــب إليــه مــ ،ل وأنا الفقــير إلى الله ربيو أقــ: بســم الله الــرحمن الــرحيم
الطالــب مــن مــاء العفــو منــه  ،المقــر بالزلــل والــذنوب ،علــي بــن ســعيد بــن مســعود

عـــن  ،(2)ونظـــرت وتصـــفحت وقـــرأت مـــا كتـــب هنـــا (1)تقفـــني و إمـــلاء الـــذنوب، 
، وقـد (3)رثاالشيخ الفقيه العالم حبيب بن سالم فشـهدت حقـا أنهـا مـن جـواهر الآ

 نيهــا،اد مــن مباشــومــا أ ،ااســتخرجها مــن تيــار الأفكــار، وعرفــت أن أكثــر معانيهــ
غير هـزل، وأقـول سـيدي  (4)ثار أهل العدل، قولا مني فضلاآفهي مستخرجة من 

 (5)[ولا غنيـــة]لهلكـــت بظـــاهر الأحكـــام ســـائر الرعيـــة،  يـــة،لـــولا أحكـــام الاطم نان
 م/181/ولا مخاصم. (6)محاجج[من ]عنها لعالم ولا حاكم، ولا حجة لمن تركها 

ـــا وســـادتنا أن بعـــض مشـــألم تعلمـــوا وتعرفـــوا مشـــا  أهـــل العلـــم يخة  نا وإخوانن
غـيره فعلـق بهـا تـراب  (7)اـدار لصـقت يـدهأالمعروف بالزهد والورع والحلم، أنه إذا 

الرجــل  (9)[هــذا أن]إلى الحــل مــن صــاحبه، وفي  (8)جيقــول هــذا مــال ومحتــا  ،قليــل
مــن  يأخــذ مــن التــاجر مــا كــان، وأهــل الــورع مــن المســلمين ،وغــيره مــن أهــل الزهــد

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وفقت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذا. (2)
 ث: الآبار. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: فضلك. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: والأغنية. (5)
 هذا في ج. وفي الأصل: فمن ححاحح. ث: من محاحح. (6)
 هذا في ث. وفي الأصل: عدار. (7)
 هذا في ث. وفي الأصل: محتار. (8)
 في النسخ الثلاث: أن هذا. (9)
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ولا يطلــب  ،ولا شــك أنهــا مــال ،التــاجر لــه بقرطــاس وخيــوط (1)هــاففيل ،العقــارات
ا بمــو  ة،ومــا ذلــك إلا مــن طريــق الاطم نانــ ،ولا الــدفع إليــه منــه بهــا ا،منــه الحــل منهــ

عضـــــه كفايـــــة لمـــــن شـــــرح الله صـــــدره ببشـــــرح في هـــــذه القـــــراطيس مـــــن أحكامهـــــا ف
 .الخطاب (3)الكتاب واتسع لطال ؛الشرح في معانيها (2)ولو أردنا، للإسلام

كانت زوجة له   (4)تهوكيف سيدنا لا يؤخذ  سن الظن رجل خرجت عنه امرأ
وأن وجـــوه  ،نهـــا خرجـــت عنـــه بوجـــه مـــن وجـــوه التحـــر إويقـــول  ،أكثـــر مـــن ســـنة

فهـذا ، سيما من أهل العقول خاصـة، التحر  لا شك أنه مما يحسن ستره وكتمانه
ني  مد الله أخـبرني هـذا الرجـل أن هـذه المـرأة إوأيضا  ،يعضد قوله ويؤيد تصديقه

قبل كون التزويج بأكثر من ثلاثة أشهر، وقد  ،خرجت منه بوجه من وجوه الفراق
والله يعلــم خائنــة س/ 181/ ،ني صــدق إرادتيمــيعلــم الله  ،أديــت بــذلك شــهادتي

 .ونعم الوكيل الله وحسبنا ،والله يقضي بالحق ،الأعين وما تخفي الصدور
بـن  : حمد بـن خلفـان بـن سـالم بـن خلفـانلأسطر العبد الأقل لله تعالىوكتب ا

 .(5)الهاشمي بيدهسعيد بن مسعود 
وفي تـــــزويج  ،ا يـــــرد بـــــه التـــــزويج مـــــن العيـــــوبمـــــتم الجـــــزء الحـــــادي والســـــتون في

، يتلــوه إن شــاء وفي إحــلال المطلقــة ثــلاثا مــن كتــاب قــاموس الشــريعة ،المشــركات
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فيكفها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أراد. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وتسع. (3)
 ث: امرأة. (4)
كتب في الهامش: "ولم يعرف موقعها من النص، ولعله هاهنا تمامها مكتوب، كاتب الأسطر   (5)

 علي بن سعيد بن مسعود الشنتيري بيده".
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في الصــدقات مــن كتــاب قــاموس الشــريعة، مؤلفــا مــن ]الله[ الجــزء الثــاني والســتون 
، وصلى (1)الأثر لمن شاء، فمن وقف عليه فلا يأخذ به حتى يعرف عدله وصوابه

 الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم آمين رب العالمين. 
 

*** 
تم الكتاب بعون الملك الوهاب، تأليف الشيخ الفقيه العالم النبيه، نـور الزمـان، 

مـن شـهر  21دوة أهل عمان: جميـل بـن قـيس بـن لافي السـعدي، تاريـخ يـوم وق
 ويوم الأربعاء. 1299محرم سنة 

                                                 
 في الأصل: وطولب. (1)


